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در الغهفامة 


بمباحثة الشيخ محمد عوامة 


بقلم 
الدكتور محمود سعيد بن محمد مدوح 


الشافعى 


م 


دار العلوم الدينية 


000 96 ۶ 


الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله» وآله» ورضي الله عن 
أصحابهء و عبد اوا 

وبعد؛ فمن أهل العلم المهتمين بتراثنا الحديثيٌ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
ابن محمد عرّامة أطال الله تعاك بقاءه» وكان منها خدمته لكتاب «المصتف» 
للحافظ الكبير العلم المطلع أبي بكر ابن أبي شيبة العبسيٌ الكو المتوق سنة 
مائتين وخمس وثلاثين رحمه الله تعالل» وهو من أهمٌ وأجلّ كتب الحديث 
الشريف الجامعة بين المرفوعات والموقوفات» مع نظافة الأسانيد» وعلوهاء 
وقد اعتنول به» وأخرجه في 8 قشيبة» وزيّنه بضبط نصوصه وتقويمها › 
وعلّق عليه حاشية حديثيّة بذل فيها جُهدا مشكورًا » وتعاقب عليه الليل 
والنهار تصحيحًا وتخريجّاءوأتقن الإخراج الفنيّ للكتاب» فمثل هذا العمل 
لايد أن سعفيد فيه الماع نوسنوج ما جه الا ان : 

وکت أعلم أنه يشتغل عل ااافا أبي بكر اسن أبي شيبة 
الكوقٌّء وهو أصل من أصولنا الحديثيّة متعدّد الاتجاهات جامع بين 
المرفوعات والموقوفات» ونسخته في طبعته ال هندية كنت أستفيد منهاء مع شدة 


یک کد 


إعجابي بتفرّد «المصنف» ببقايا كوفية. 

فق ريت عطوغة الأسكاذ اليح عمد عوامةء:وتضصفحث المقدمة؛ 
و اتات لاسي الام عدي ادن اللعليقاك ااب للع اة 
عوّامة علل أماكن كثيرةٍ من الكتاب التي حاول فيها أن يجعله مذهبيّاء 
ووجدته أمويًا جلدًا بدون مواربة» قد آذئ العترة في مواطن كثيرة» وتشيّع 
وشت متا الان الود و الت واللعو »نري يك را عافن عة و 
يستفد من الانفتاح الكبير الذي أوجدته الاتصالات الحديثية فناصر الإقصاء 
والإبعاد والتبديع. 

فناقشته في بعض أخطائه» وليس لي أي غرض إلا رفع الظلم على قُرّناء 
الكتاب ياه » وضممت إليه في الفصل الثالث فائدتين حول «رد ابن أبي شيبة 
علل أبي حنيفة» » وتعقيب علل بحث الشيخ محمد عوامة في «مؤتمر الكوثري». 

وقد كتبت هذا الجزء؛ موالاةً وحبًا وتقديًا وانتصارًا لآل البيت هيلا 
ونصيحة لإخواني من طلبة العلم الشريف؛ لأنني رأيت في تعليقات الشيخ محمّد 
عوامة ما يتح النقد والنقذ الشنديدة وما لايحسن السكوث عليه ف نظري: 

فلقد مضي زمن طويل علل المسلمين وهم يعيشون سياسات الإقصاء 
والإبعاد لآل البيت وأتباعهم. ولكي يتم القت مهم الشنائع» وأصبح 
الانتساب إليهم سببًا للمتاعب والرّمي بالعظائم. 


وتك إهمال ذكر أئمة آل البيت المجنهدين» حتئ أصبحوا نسي متسيّاء واتفقوا 


“د 


علل عدم ذكر خلافهم الكلاميّ أو الأصولّ أو الفقهيّ» وإن ذكروا فبالاستخفاف 
والتشنيع والتبز بالألقاب فتراهم يقولون : قال الرّوافض: ..» أو يقولون: خلامًا 
رانف يه قر بوتاو لا هي كني الل فقن دولا عت كفنادك 
الزيدية ...الخ 

وهذه الأقوال التي شُنَّعوا عليها ورذوها جملةً هي في حقيقتها أقوال للأئمة 
المجتهدين من آل البيت» ورب لجمهورهم. أو اتفقوا عليها سلام الله عليهم. 
فورث جمهور المسلمين التوجّس من مذاهب آل البيت ا . 

ونشط أعداءٌ العترة من شيع النّواصبء فجعلوا الدّعاة إلى النار صحابة 
أولياء» وأسَسُّوا هم النظريات» وصتفوا المصنفات, وتغاضَوًا عن شنائعهم 
وفسقهم وظلمهم» وأشاعوا أقوالهم» وأصبح من لوازمهم الترقي والإجلال 
والتكريم لمؤسّسيِ الملك العَضُود ومنابر سب ولعن من أذهب الله عنهم 
الرجسٌ وطهرهم تطهيراء ومضت قرون والأمة في هذا الانقسام» وأصبح من 
علاماتهم إقصاءٌ وإبعاد أئمةآل البيت وأتباعهم. 

أقول: إن من يقرأ الحديتٌ النبويّ الشريف» ويم عن أحداث تاريخناء وهو 
مجرّد من أيّ تأثبر خارجيّ ولاايكون موجّهاء ولا يقرأ بعيون وفكر منابر 
الا تلوس ولك فون ترا 
موجّها يخرج کا دخل» فيظل عن تحريف النصوص. ويقدّم قواعده المرجوحة 
على النصوص الشرعية الشريفة» ويتغمغم بصور النّضَّبء ويتدرّج في درجاته. 


ومع تطوّر الطباعة» وإعمال (البترودولار) في الفكر التيمي» وتعدد مكاتب 
التحقيقء ونظرها لأسواق التوزيع وحسابات المكاسب» خرجت آلاف 
المجلّدات بصورة جميلة» ولكنها تحكي الماضي وتؤسّس له من جديد ولريكن 
ها آثر في جمع المسلمين وتوحدهم» والتقريب بين مذاهبهم» بل ساعدت على 
الاستقطاب والتباعد» لأنهم جميعًا متعاونون لإنجاح الفكر الإقصائي إما بتأييده 
صراحة أو السكوت عنه. 

تنبيه: وهذه المباحثة ليس المقصود منها الشيخ محمّد عوّامة نه ل ف أ 
يرجع عما توارثه وعاش عليه وإنها قصدت التنبيه إلى التصر-فات غير المرضيّة 
حيال آل بيت النبيّ يل التي توارثها أمشال الشيخ محمّد عرّامة والأكثرون. 
فتغيير هؤلاء عا ورثوه أراه صعبًا وإن كان يدخل في باب الجواز العقَيٌ» ولكن 
كل أذ مکو موا قات يعن الشاعن الهاي ان رة 
فقه وعلوم آهل البيت لاا . 

وأذكر هنا كلمة سماحة العلامة المفتي السّيد علوي بن طاهر الحداد 
الشافعيٌ رحمه الله تعالك الذي قال في رده علل عبد العزيز الحلبي: «وما افترقتٍ 
لأمّة إل ثلاثِ وسبعين فرق إلامن تحت أرجلهم» وستهم ن أحيا العصيً 
والتعد كه وافات لتر ا سس الك العَضُود والأئرة والإيشار وهدمَ 
قواعد بيت المال والخراج؛ وبعضّ أحكام الحيٌّ والصّلاة ورزحت الأمّة تحت 
أثقال تلك الأحمال التي وضعها علل ظهرها حتئ تلفت وهَلكت». 

ثم قال: «وهيهات أن يرجع الحلبيٌ وأشباهُه عن تولّيهم» وذلك أنَّه قد 


مت 


بى القغناء بان هل الاه تطح ر ن ها سن اهود امار وا 
نظرّنا في القرآن وجدنا أعظع ما نعاهٌ اله عا اليه ود توليهم لأسلافهم الذين 
قرا التق وله نسار ون الشفسظ مر الات وال لو نا اسن تن 
اد لوبو ةكين لاتيم سين لفارت ا ولا 
عاص من أمر الله إلا من رح" 7')» والله المستعان. 

بقي أن أنبه إل حقيقة يغفل عنها الكثيرون» وهي: أن المناقشة في بعض 
المسائل العلمية ليس معناه حاولة إسقاط المخالف» كلا؛ هذا لا أقصده البقة 
ففي المسيرة العلمية للأستاذ الشيخ محمّد عوّامة -حفظه الله تعلى ووفّقسأعمالٌ 
وتحقيقات وفوائدٌ لا يمكن غمطها أو إهمالهاء بل ينبغي أن تشكر وتنشر- 
ويُستفاد منهاء وغاية ما في هذه المباحثة التنبيه علل أمور عامة وخاصة بدت من 
الشيخ محمّد عوّامة» تتعلق بآل البيت النبويّ الشريف » وبعض مسائل أخرئ. 

وقد سميت هذا الجزء: «دَرٌ الغهامة بمباحثة الشيخ محمّد عوّامة». 

وجعلته على ثلاثة فصول كالآتي: 

الفصل الأول: ملاحظات حول مقدمة تحقيق «امصنف» الحافظ أبي بكر ابن 
أبي شيبة رحمه الله تعال» وفيه فوائد. 

الفصل الثاني: نقد مواقف سيئة للشيخ محمد عوّامة من آل البيت هيلا 


وفيه فوائد. 


.)717 وهو في المطبوعة (ص‎ )١ كتاب «الدليل على أغلاط الحلبيٌ»» (ل‎ )١( 


8ت 


الفصل الثالث: ويتكون من فائدتين: 

الفائدة الأولى: حول رد أبي بكر ابن أبي شيبة علل أبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: حول بحث الشيخ محمد عوّامة بمؤتمر العلامة محمد زاهد الكوثريٌ 
الذي عقد بمدينة (دوزجة) مسقط رأس العلامة الكوثريٌّ سنة ۷ 

وفقنا الله تعاك وإيّاه لكل خيرء وختم لنا وللمسلمين بالُسنئ. وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبٌ. 

وكتب 
كعجو سكيد بن عمد دوع 


الشافعى 


7 


الفصل الأول 
«مصنف» الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 


0 


تمهيد: 

الشيخ محمّد عوّامة حلبيٌ مقيم بالمدينة المنوّرة» وقد التقيتٌ به مرّاتٍ أثناء 
مجاورتي بمكة المكرّمة. ورأيته نقل بعضًا من بحثي الذي كتبته في كتابي «تنبيه 
المسلم» حول دفع اتهام أن ا لمكي بالتدليس في «حاشيته» عن 
«الکاشف» (57/7١9-5١١؟)‏ وصرَّح مشكورا بنسبته إليّ مستفيدًا منه» وني 
تعليقه عن «المصنف» (۲/ ,17١‏ 0/ 575) أحال إلى البحثء ولريذكرأصله . 
ثم غمزني في موضع آخرٌ من التعليق على «الكاشف» (41/7/7)» ولا طَبِعَ 
كتابي «التعريف» » وكنت بدبي هاتّفني مهئنًا. 

ووااعلل سل رار E EE‏ 
ورثه لا يتجدّدٌ أو ينفتح» مع أن المذاهبَ والأفكارٌ توج وتضطربء وبقي 
اطلاعه محصورًا في دائرة الحصر والقصر والإبعاد. 

ولا طبع عمله على «مصتف» الحافظ أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو (ت 770) أشفقت عليه وعلل «المصنف» فصاحبٌ اال تاف 
فيه آثار كوفيةٌ» والمعلّق شاميٌ حنفي. 

والشيخ محمّد عوّامة ينزعٌ إلى أمثال ابن كثير وعمدتّه -والله أعلم- ابن تيمية 


ولا سيا منهاجه» فتابعت النظر في تعليقات تيميّةٍ المنشأعلئ مصنفٍ كو 
الأصل فكان التنافر ينا بين الأصل والتعليق مع أن المعلّق ابتعد عن البسط أو 
التوسّطء وترك أماكنّ كثيرة لأسباب الله أعلم بها. 
ولكنها نلاحظات متيجة: وأستيين ,الله تغعان. 
الفائدة الأولى 
كلمة حول منهج الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» 


(مصتف» أب بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة كتابٌ كتبه حافظ كوف 
على طريقة محدّئي الفقهاء في عصره. جاء جامعًا بين المرفوعات والموقوفات. 

وهو وإن كان قريب الصّلة من المتوكّل العباميٌ المعروف بعدائه لآل 
البيت هاه لكنّ بقيت في «المصنّف» آثار الكوفيّة بادية في الكتب والأبواب. 

وني «المصنف» كتبٌ خاصة بالفضائل تحاشى ابن أبي شيبة فيها ذكرٌ 
معاوية» وعمراء والمغيرة» والنعان» وأمثاهم» والتاريخ لا يموت وإن طال 
الإقصاء والإبعاد» وفيه كتبٌ مسير عائشة والجملء وصِفَينء والنهروان» وفيه 
كتاب الأمراء والتاريخ والأوائلء والردٌ عل أبي حنيفة وغير ذلك بالإضافة 
لنصوص موقوفة تكشف عن مواقف سكت عنها محمّد عوّامة » أواشتغل بتكرار 
الكلام عن بعض الرجال والطرق» ولر يسعفه اطلاعه ليصل إك السداد أو 
لار 


موقف أب بكر بن أبي شيبة من علوم آل البيت هيه : 

و فش ذلك أن كباب كان كراد عالطا اه كلف مل هو 
من المؤسّسين لرايات الإبعاد والإقصاء كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 

١‏ - وباعتبار أن الكوفة نقل إليها الإمامُ عل يكام دار الخلافة» وأخذ عنه 
أهلّها وأكثر شيعته بها وسكتها عددٌ من أئمة آل البيتٍ هماه فيا بعد وشهدت 
اانا ا ا چا خو قال ی أ غ ا اعد رن مو ا 
TT‏ 
شأئك؟ قال: عجبتٌ من أهل الكوفة كأن الكوفة يُنِيتٌ عن حب علّء ما 


كلمت أحدًا منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضّل عليًا على أبي بكر 


وعمرٌ ومنهم سفيان لغری 

هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى مَعْمَرء وانظر: «غاية التبجيل» (ص174١).‏ 

؟- ولقد كان يتاه أصحابٌء وأئمة مجتهدون من آل البيتِ وغيرهم 
تصدّروا ولهم أصحابٌ من الحفاظ والمتصدرين وأسانيدٌ متنوّعة إلى مجتهدي آل 
البيتِ يلاء ومع ذلك فقد أعرض المصتفون عنهم» ومنهم ابن أبي شيبة فلم 
يذكروا علومهم» فإذا بحثتٌ في «المصيّف» عن فقه کل من: زيد بن علنٌ» واحسن 
ابن زی وو حجن يدن د روم عمو نر يد وا بن الحسنء وعبدالله 
الكامل وأبنائه الأئمة الهداة وغيرهم من الأئمة في المصيّف فلن تجده. كأئّم ار 
E‏ مع أن هم مصتفات وأصحاباء بل الإمام جعفر بن محمّد 
الصّادق الذي جلس في الكوفة سنتين ليس له من الآثار في «المصتف» إلا ما لا 


يزيد عن أصابع اليد الواحدة. 

- وكان لكثير من علماء آل البيت عنايةٌ بفقه آل البيت الكوفيين خاصّةٌ 
منهم الإمام الفقيه الحافظ السَيدٌ محمد بن عل بن الحسن العلويّ ا توق سنة مس 
وأربعين وأربعمائة في كتابه الجليل (الجامع الكافي ' وفيه فقه أكثر مجتهدي آهل 
البيت بالكوفة» وهو كتاب معروف ومتداول» وطبع هذا العام» وله «المقنع في فقه 
زيدية كوفان»؛ انظر: عاض الركن رويط رين EE‏ 

؛ - وفي كتاب «الرهد» من «المصتف» في المجلّد التاسع عشرٌ اقتصر ابن أي 
شيبة على كلام ب بعض الزُهادء وابتدأ بالخلفاء» ول ريذكر شيئًا عن آل البيت ها مع 
أنه ذكر بعص من عُرف بالتصب» هذا مع وجود أسانيدٌ متعددةٍ لابن أبي شيبة 
الكو توصله لفقه وحديث وزهد آل البيتٍ لها . 

فيمكن أن نقول: 3 0 أبي شيبة في (مصئّفه) كان تابعًا لمنهج الإقصاء 
والإبعاد لعلوم آل البيت» وهذا له أسبابه الخاصّة والعامّة» وإن كان بعض 
الاس لا يظهر أهمية بِالتٌمّلِ الثاني ويَعْمطُهِم بحكم نشأته أو مذهبه. 

4- وتم أمور أخرئ تحتاج لأجوبة حول منهج أب بكر ابن أبي شيبة في 


م 


5 


الكتاب» ومع ذلك أعرض حمّد عوّامة عن الكلام حول منهج ابن أبي شيبة 
وكتابه «المصئّف» ككتاب الأمراء» والتاريخ» وأخبار عثان بن عفان» وكتاب 

الجمل ومسير عائشة وعلي وطلحة والزبير» وباب ما ذكر في صفين. 
ل ل 
بضيق الوقت »)5١/١(‏ وهو الذي اتسع فنا سق لكتانة أكثر سن أزيغون 


صفحة من القطع الكبير عن سبط ابن العجمىٌ الحلبيٌ المتوق سنة إحدى 
وأربعين وثمانائة رهه الله تعالل. 
الفائدة الثانية 
إعمال الشيخ محمّد عوامة ذكرالذين اشتغلوا بتخريج 
«زوائد الأحاديث المرفوعة للمصتف على السّتة) 


من خلال نظري فيم يكتبه الشيخ محمد عوّامة رأيت إهماله لبعض الأعمال 
العلمية المتعلقة ببحثه» وأجد أحيانا أنه يتعمّد ذلك الإهمال. 

وما أهمله وإر يذكره العمل الذي أخرجته جامعة أم القرئ» وهو: «زوائد 
مصتف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة من الأحاديث المرفوعة». 

وهو يتكوّن من أطروحة للدكتوراه في جلّدين للدكتور حسين عبد الحميد 
حسين النقيب» ونوقشت في سنة 1509» أي قبل طبع تحقيق الشيخ عمد 
عرّامة للمصتف بثانية عشر عامًا؛ لأن المصنّف طبع سنة .٠٠٠٠‏ 

وأكمل هذه الزوائد طالبان في الماجستير بجامعة أم القرئ بتاريخ مناقشة 
الأول سنة .»5٠٠١‏ والرسالة الثانية سنة ٠٤١١۹‏ . 

ومن غريب التوافق أن هذه الأطروحات الثلاثة خاصة بالمرفوعات فقطء 
فهي موافقة لأصل شرط محمد عوّامة في عمله التخريجي المقتصر عل المرفوعات. 

ولا أستبعد استفادة الشيخ عوامة من هذه الأطروحات» فمن السهل 
عليه الحصول عليهاء فإن إريستفدٌ منهاء كان عليه الإعلامٌ بها. 


1١6ه‎ 


الفائدة الثالثة 


«تنبية إلى تأكيد الصلاة على الآل ههام ) 


قبل البحث حول عدَّة مسائل أودٌ أن أوجّه نظر الشيخ وغيره من 
يشتغلون بالعلوم الشّرعية؛ وصنعة تحقيق الكتب إلى قول العلامة ابن الصلاح 
في مقدمته: ( ص٤‏ ۱۷): 

«ينبغي له أن يحافظ علل كتابة الصلاة والتسليم علل رسول الله 8ة عند 
e‏ 

: الصلاة الكاملة علل لتب 7 بال تكون بإدخال الآل فيهاء فقد 

تواترت صلاة النبيّ بء علل الآل معه حتى قيل: إفرادٌ النبيّ يه بالصّلاة 
دون الآل نوع ابتداع» ولا تتهيّبٌ مخالفة من خالف الصّوابء والأحاديث 
جاءت متواترةً مبذا لوول الع عي ا وفي الكتب الجامعة المتأخرة 
كالقول البديع للحافظ السَحَاوي. 

رعق أن مود وف فال قال بشن بن نع يا وسوال الله ارتا ن أن 
ا e‏ 
محمّد...» الحديث؛ أخرجه مالك (رقم 017) ومسلم (رقم ٠5‏ 5) وغيرهما. 

فا هو المسوّغ مجر الصلاة علل الآل لاء ومخالفة النصوص المتواترة 
عن سيدنا ومولانا رسول الله به ؟ . 

وتعمٌّدٌ ترك الصلاة عن الآل توارثه الأكثرونء وإن كان إبعادًا ونكاية فهو 


نوع صب وفساد. 

ال اة جدود اريت عدن ماعل الأب الكتعان ال 
في سبل السلام» (1/ :)۳۷١‏ «الحديث يقنضي أيضًا وجوب الصّلاةٍ علل الآلء 
ولا عذر لمن قال: بوجوب الصلاة عليه ون ا مستدلا بهذا الحديث دون القول 
بوجوبها علل الآل» إذ المأمورٌ به واحدٌء ودعوئ النوويٰ وغيره الإجماع على 3 
الصلاة علن الآل مندوبةٌ غير مسلّمةٍ)؛ انتهى بتصرف يسير. 

وكان الصنعاننٌ قد نقل وجوب الصّلاة علل الآل عن الإمامين القاسم 
الرّمِيٌّ» وحفيده يحيئن بن الحسين اهادي من مجتهدي العترة» وأحمد بن حنبل 
من مجتهدي أهل السنة. 

ثم قال الصنعانيٌ: «بل نقول: الصلاةٌ عليه بل لا تتم ويكون العبد متثلًا 
بها حتئ يأتي باللفظ التَبويّ الذي فيه ذكرٌ الآل». 

ثم قال رحمه الله تعالی :)377777/١(‏ «ومن هنا تعلمٌ أن عقف لط سالك 
من الصلاة -كما وقع في كتب الحديث- ليس عل ما ينبغي». 

ثمَّ قال: «وكأئّم حذفوها خطأء تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره 
ذكرهم. ثم لاعف لعف لا س متابعة من الآخر للأول». 

كلمة السّيد علوي بن طاهر في الصلاة على «الآل». 

2009 
الحدّاد باعلويٌ رحمه الله تعاى من كتابه «القول الفصل» /١(‏ 49) قال فيه: «وإر 
ترد عنه وإ ولا عن أصحابه أو التابعين لهم صيغة صلاة ليس فيها ذكر الآل» 


ولا سأل الصحابة رسول الله ولو عن كيفية الصلاة عليه علّمهم الصيغة 
الإبراهيمية المشهورة. وار لج كرد امار 
بدون ذلك ومن اقتصر علل الصلاة عليه وة دون آله كان مُقَتَصِرّ | عن بعض 
المشروع وتاركًا لبعضه فلم يفعل الي به» ولا يكون 3 ذلك تمتثلا لقول الله 
تال أنه وم ك تاره عل اى ينها ارين :اموا ضارا عا 
وَسَلْمُوا 0 [الأحزاب: :]. لأن السنّة م قرات وليس في السنّة صلاة 
بدون ذكر الآل». 
أما حكم الصلاة على الآل في الصلاة فهذا مبحتٌ آخرٌ. 
الفائدة الرابعة 
«إهمال الشيخ محمد عوامة تخريج الآثار الموقوفة» 


قال محمد عوّامة في القدمة (ص: 0۸): «والتزمتٌ تريس الأحاديث الموقوفاتِ 
والمقاطيع التي ها حكمٌ رفع وقد أسهو نادرًا عن ذلك أو لا أرىئ جانب الرّفع فيه 
قويًا فأهمله). 

قلتُ: هذه من أكبر وأعقد المشاكل في عمل الشيخ عرّامة على «المصبّف), 
وعبارته تصرّح بأنّه يقتصر علل تخريج الأحاديث المرفوعات وماله حكم الرّفع فقط. 

وهذا يعني همال تخريج السطر الأكبر من الكتابء والموقوفات في«المصنف» من 
مقاصد الكتاب . 

وقد نبَّهتُ عن هذا الفوت الكبير عندما كنثُ أعمل بالإشرافٍ على 


«مجمع الزّوائد؛ فإنّ الموقوفاتٍ تمثل الشَّطرَ الأكبر من «مصتف ابن أبي شيبة». 
بيد أنه لر هجر الموقوفات بالكلية» وتعرض لبعضها بسبب أغراض عنده. 
وبعد؛ فاعلم أن تخريج لخي حمل غوامة «للمصئّف» بعد إهمال 

الموقوفات لا يزيد عن ثلث الكتاب» والله أعلم. 

الفائدة الخامسة 
مشكلة التقليد وهي التي سماها الشيخ محمد عوّامة «التوارد» 
من المشاكل التي تعرّض لا الشيخ محمد عوّامة في مقدمته مشكلة 

(التقليد) في الجرح والتعديلء وقد عبر عنها الشَّيِحْ (ص:57) بقوله: 
«التحذيرٌ من التوارد علل توثيق رجل أو جرحه. وبالتالي قبول حديثه أو 

دقار 
وهنا ملاحظتان: 
الأولى: تصريحه بالتوارد بدلا من التقليد فيه نظرٌء رغم أنَّه نقل كلمة 

الحازميٌ أف العلوم التقليد»» يه عدوله من: «التقليد» إلى «التوارد) بسبب 

ن السيخ من الدّعاة للتقليد 
الثانية: قوله: «توثيق رجل أو جرحه» قيد جعل التقليد أو التوارد يتعلق 

ببعض الرواة فقط» والصّواب الذي لا محيد عنه أن التقليد والتوارد ليس 
خاصا بتوثيق رجل أو جرحه بل يتناول كثيرًا من مسائل وقواعد علوم 

الحديث النظرية والتطبيقية وستأتي أمثلة لذلك إن شاء الله تعاق. 


وهذه مناقشاتٌ في أمثلة التقليد «التوارد): 

المفال الأول يذكر الشَّبحٌ مثالين ثم ينتقل. للقّالت (54/1)». وأظته 
المقصود بالذّات من بحثه» وهو: رد كلام شعبةٌ في تضعيف الحسن بن عمارةً 
القاضي» ومحمد عوّامة يدافع عن الحسن بن عمارة لأنه من أصحاب أبي 
حنيفة» وهو الذي تول تغسيلّه رحم الله الجميع. 

وكان الحسن بن عمارة (ت (٠١١‏ من قضاة أبي جعفر المنصور قاتل الإمام 
محمّد بن عبدالله الملقب بالنفس الزكيّة. وأخيه إبراهيم» والذي فعل أفاعيل 
السّوء مع آل الحسن هاه . 

وبحكم علاقة الحسن بن عمارة بأبي حنيفة كانت بواكي محمد عوّامة عليه» 
وهم يقومون ويقعدون بمجرد الجرح في أبي حنيفة» أما قتل العترة فلا يعنيهم» 
فال محمد ب لا بواكيّ هم. 

وا أن أوجّه النّظرٌ إلى الآتي: 

١‏ - بحث حال الحسن بن عمارة في مقدّمة امصتف أبي بكر بن أبي شيبة»: 
إقحامٌ لا معن له بل هو بحت ضائع بالنسبة لصتف ابن أبي شيبة؛ لأنَّ الحسن 
بن عمارة لا رواية له مرفوعة أو موقوفة في «مصنف ابن أبي شيبة)» وهو ينبهك 
إلى أن عرّامة يعيش عل قديمه» يحوشّه ولا يتجدّد ويتفاعل مع معطيات 
جديدة تحتاج للتفاعل لا ال هحروب. 

١‏ رآيت الكَيح محمد عرّانة يلف ويدون حول كلمة شعبة في الحسن :بن 
عارة» وهو تابع في ذلك لما كتب باسم إدارة المجلس العلميٌ» في آخر المجلّد 


كن ات 


الثالث من لصب الراية» (ص١١)‏ تحت عنوان: «بيان منشأ تضعيف الحسن 
ابن عمارة» والقول الفصل فيه». 

وكلامهم لا يزيدٌ عن نقل ما في «المحدّث الفاصل» (ص )۳۲١ #7١‏ 
حول سبب جرح أو تكذيب شعبة للحسن بن عمارة قاضي بغداد. 

ونحن إذا أغفلنا كلام شعبة أو منّ تأثر به في الحسن بن عمارةً» فسنجد 
4 0 2 و 
النقاد متفقين علل تضعيفه بجرح شديدء وإر نجد ما يساعد علل التصرّف في 
هذا الجرح بتعديل معارض؛ فخذ الآتي: 

أ قال فان ين عة كث إذا متمعث المي ن غارة عدت هن 
الزهريٌ جعلت أصبعي في أذني». 

ع و 
ب-وقال أحمد عنه: «متروك الحديث». 
70 و ع 

وقال مرَّة: «متروك ادت كان مک لیت اوغ 
لا يكتبٌ حديثه). وقال مرّة :ليس بشيء) 

ج- وقال يحيئ بن معين ذو الميول الحنفيّة: ١لا‏ يُكتبُ حديثه). 

وقال مرّة: «ليس حديثه بشىءٍا» وقال مرَّة: «ضعيف». 

= وقال عل بن المدينيً: «ما أحتاج إلى شعبة فيه. أمرة أبين من ذلك قيل 
له: یغلط؟. فقال: أي شىء وکات غا وذهب إلى أنه كان يضع الحديتٌ». 

ه- وقال أبو حاتم لازي والعجل» ومسلم» والنّسائيٌ وصالح 

3 و 2 

جزرة؛ والدارقطنيٌ: «متروك الحديث». 

وقال ا اليس بثقة ولا يكتبُ حديثه). 


إ۲ 


و- ولذلك قال ا ا ا 
آخرُون)» وأمره بء ولكنّ ج حبك للنّىء ء يُعوِي ويْصِم. 

ز- وقال ابن حبَّان في «المجروحين» (۲۲۹/۱): كان بليّة الحسن بن 
عازه آنه كان يدلس عن الثقات جنا وضع عليهم الصّعفاءة كان يسيع من 
موسئ بن مطيرء وأبي العطوف» وأبان بن أبي عياش وأضرابهم؛ ثم سقط 
أسماءهم ويروا عن مشايخهم التّاتِ فللا [رأئ] شعبةٌ تلك الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح» ولر 
يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذّابين فكان الحسن بن عمارة هو الجاني علل نفسه 
بتدليسه عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به» وأرجو 
أن الله عر وجل-يرفمٌ لشعبة في الجنان درجاتٍ لا يبلعُها إلا من عمل عملّه 
بيه الكذب عمَّنَ أخبر الله عر وجل- أله لا ينطق عن الموئ إن هو إلا 
وحي يوحئ 77). 

قلت: ومع ذلك فبعض المتعصبة السّطحيين يُصرّ حون بأن من تأخر عن 
شعبة تابع له. ! 

ولابأس بإنهاء البحث بكلمة الشيخ العلامة محمّد أنور شاه 
الحنفيٌ الدّيوبنديٌ فَإنَّه قال في «فيض الباري» (6/ :)٦١‏ «واعلم أن 
ابنَ عمارةً ضعيفٌ بالاتفاق»» فرب| تكون كلمة الكشميريٌّ كافيةٌ عند بعضهم 
للإطاحة بأوهامهم حول الحسن بن عمارة. 

المثال الثاني: قال السيخ محمّد عوّامة (19/1): 


«وما توارد عليه المعاصرون وحذرتّه جدًا اعتادُ الجرح والتعديل سواء 
المختصرات كما درج عليه كثير...؛ مع إهمالهم الاستفادة من الواقع العلميٌّ 
لأئمتنا المتأخرين». 

قلت: سبحان الله» الشيخ محمّد عوّامة مرج للمختصرات» وهو الذي 
اعتنى بطبع «التقريب)» ثم «الكاشف» وعليه) ملاحظات كثيرة. 

وقول الشيخ عوّامة: «وما توارد عليه المعاصرون...». 

الصَّوابٌ هو «كثيرون من المعاصرين» كا في مقدّمة «التعريف» 
(ص۱۹۷)» والنقد ينبغي أن يوجّه له أيضًا. 

والاعتادٌ علل المختصرات فقط خطأء ويفوّتٌ فوائد وهو علامة عل 
القصورء بل قد يكون حرامًا في بعض الرّواة المختلف فيهم وغير المختلف 

ومن مباحث كتابي «التعريف بأوهام من قسّم السّنن» بحث «خطأ الاعتماد 
عل المختصرات ولزوم الرجوع للمصادر والأصول» (۱/ 1-177١‏ 07”0). 

وكا تقدم كان للشّيخ محمّد عوّامة يد في اتجاه الاعتماد علن المختصرات» 
بقيامه عن طبع «تقريب التهذيب»» ثم «الكاشف»» وأوهما فيه أخطاء كثيرة 
وا ا حيو كوا وراماك انار کاک د 
كثرة» وهو مختصر لا فائدة منه ولا طائل من ورائه» وتسويقه بين الناس 
علامة إدبارء ومن استغنيل عنه فلا يضر ه. 

قوله: «مع إهمالهم الاستفادةً من الواقع العمل لأئمتنا المتأخرين». 


قلتُ: ولاذا قيّدته بالمتأَرين؟ مع أنَّ المتقدّم أولى وأعرفٌ غالبا فمن 
صح له إمامٌ فهو ثقةٌ عنده. أمّا من تأخر فهو تابع أو مقلّد للمتقدّم. 

المثال الثالث: قوله (1/ :)۷١‏ 

اتو ارد غار الاجحافيف الرسلة طلم 

قلتُ: هذه المسألة ليست من باب التقليد أو التوارد لاشتهار الخلاف 
فيها. 

ثمّ قال: «والتهٌ الف س عليه في خدمتي «للمصبّف» هو أن أذكر 
قول الأئمة المحدّثين القدامى في مراسيل هذا الرجل» كقبوهم مراسيل... 
وكردّهم مراسيل...2. 

فمعنی هذا هو تقليده لمن تقدّم والتوارد علك قوله قبولًا وردًا. 

ثم فارق الشيخ حمّد عوّامة أهل القبول للمرسل ومشئ علل الردٌّ فقال: 

ومع ملاحظتي أن هذا القبول إا للاستئناس لا للجزم». 

قلت: فمعناه الاعتبار فقط بالمقبول وهذا تصريح منه بضعف الحديث 
المرسل فكانت النتيجة متناقضةً مع أصل البحث وهو دفع التوارد والتقليد 
عل رد المرسلء فتدبر. 

ومسألة مراسيل الحسن البصريٌ التي ذكرها /١(‏ 77) تابعةٌ للتي قبلهاء 
والخلاف فيها مشهور. 

وإذا كان الشَّيخْ عوّامة قد صرّح كا تقدّم :)۷١ /١(‏ «أنَّ القبول إلا هو 


لاع لال 
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للاستئناس لا للجزم» فيكون بحثه حًا ضائعًاء فالمرسل القوي يُستأنس به 
على كل الأحوال وعند ال جميع» إلا ا لحلاف في الاحتجاج به. 

ا مغال الرابع: قوله /١(‏ ۷۳): 

ایا سن عله جل من تكلم فى ساع الج عة عائ ربو عبات بن 
يعوو مه ا 

قلت: النّاس في سماع أبي عبيدة من أبيه ما بين نافٍ وهم الأكثرون. 
ومُثبتء والنّافون قسان: منهم من يضعٌّفُ الرّواية ولا يقبلّها لعلّةِ الانقطاع» 
ومنهم من يقبلُها مع اعترافه بالانقطاع» وهذا ليس في كلام الشَّيخْ. 

وكنت قد قلت في كتابي «التعريف» (۳/ 5 50-4): «كان أبو عبيدة بن 
عبدالله بن مسعودٍ عاًا بحديث أبيه» ومع إثبات بعض الحْمَاظ عدم سماع أبي 
عبيدة من أبيه يتحاشَّون تضعيفَ حديثه عن أبيه» وهذه طريقة الترمذيٌ وعددٍ 
من الأئمة»). 

قال النّسائي في «السّنن الكبرئ» (۳۱۱/۱» حديث 455) في (باب 
الصف بين القدمين): «أبو عبيدة لر يسمع من أبيه. والحديث عيذ 

وفي "شرح علل الترمذيٌ» ما نصه (1/ ٤٤‏ 0): قال ابن المدينيٌ في حديثِ 
يرويه أبو عبيدةً بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: «هو منقطع» والحديث ثابت». 

وقال يعقوب بن شيبةً: إت استجارٌ أصحاينا أن يُدخلوا حديتٌ أي 


O1 


عبيدة عن أبيه في «المسند» -يعنى في الحديث المتصل- لعرفة أبي عبيد 
بأحاديث أبيه وصحّتهاء وأنّه إويأت فيها بحديثِ منكرا. 


هما ب 


قال الدّراقطنيٌ: «أبوعبيدة أعلمٌ بحديث أبيه منّ حنيف بن مالك 
ونُظرائه»؟ انتهى من «التعريف»» فالحمدٌ لله عل توفيقه. وقواعدٌ الحديث 


إيقافٌ وتوجية وإعلامٌ بالتقليد السافر والتوارد الحقيقئ 
المسألة الأولى: فى التقليد والتوارد الحقيقىٌ 
«توثيقهم النَاصبيّ غالبًا وتوهينهم الشيعةً مطلقًا» 

3 2 مھ 3 و وم 1 

إن قضية التة لتقليده والتى لا بحت عمد عوامة ذكرّها ويصم أذنيه عنهاء 
ويفرٌ منهاء ولا يعنيه ساعهاء بل ربا يضيق صدرّه من ذكرها إا تظهرٌ جليّة 
في ذمٌ الشيعيّ مطلقاء وتوثيق التّاصبىٌ غالباً. 

وهذه قضيةٌ استشكلها شيخ الحفاظ المتأخرين المسلّمُ له ابن حجر 
العسقلاننٌ رحمه الله تعالى فإِنّه مع اطلاعه يقول في «التهذيب» :)٤٥۸/۸(‏ 
«وقد كنت أستشكل توثيقّهم النصبِىّ غالبًا وتوهيتهم الشّيعةَ مطلقًا ولا سيا 
أن عليًّا ورد في حقه: «لا حه إلا مؤمنٌ ولا يُبغضّه إلا منافقٌ» انتهى. 
وقد أورد هذا الإشكالٌ السيد العلامةٌ السَّرِيفُ صارمٌ الدين إبراهيم بن محمد 


الوزير الحسنئٌ المنوقٌ سنة (414) في كتابه «الفلك الدوار» (ص: .)770-77١‏ 
ثم تتابع علل ذكر هذا الإشكال جماعة من مشايخنا وشيوخهم نہ وأعلل 
مناراتهم» فصتفوا وبيّنوا وتعرّضوا لأذئ أصحاب التصب السَّفيانٌ والحقد 

المرواني» ومع ذلك كان الح أبلي فيص الله وجومّاء وبقي جماعة من المقلّدةٍ 


ا رم طا اسوه 


ا E E‏ 7 0 000 
فكان علل الشيخ عوّامة -وهو يتعرّض لكتاب كوق- التعرّض لحل هذه 
ف المضتّف»:ولكنه آثرٌ الشّكوت قذهيا وشا وبيقة. 


المسألة الثانية: في التقليد والتوارد الحقيقيٌ 
«التشيع فى أصله علامة إيمان وليس ببدعة» 


ومن مسائل التقليد «التوارد» في الجرح والتعديل اعتبارٌ الدع دع 
والجرح بمطلق التشيع. 

وقد مشئ محمّد عوّامةٌ في تعليقاته على اعتبار الرواة الشّيعة مبتدعةٌ» حى 
إن ا اصريعابت أمير المؤمنين کا وهمٌ إِمَّا مغتلفٌ في صحبته. أ 
تابعيٌ كبير أو متوسّط. 

بل الرّاوي الشَّيعيٌ الثقة إذا روئ شينًا من فضائل عل ايا يعتبره عوّامة - 
ظلما وجهلًا مؤيِّدًا لبدعته ويتوقف في حديثه کا سيأتي إن شاء الله تعاك؛ 
فشارك في هذا الظلم والإجحاف. 

واعتبر أن أحاديث فضائل عل يله دعوة للبدعة» وقلد من تقدمه 
وتابعهم في الظلم والإبعاد» والتعالي علل شيعة العترة المطهرة وآذى من 
وصفوا بالإيهان من الرسول بلإلله. 


التشيع في أصله باب مدح: 

والحق يقال: إن لفظ التشيّع باب مد-؛ لأنّه قاقة عل الحبٌ والموالات ولر 
ذه فزن جين مدر ارك ميلقا E‏ ومالك Se‏ 
الاضطراب وخالفة الواقع» والتعدّي علل أئمة آل البيت وأصحابهم وعلل جمع 
كبير من الصّحابة والتابعين وخيار الأمة. فيا خيبة منّ أساء للعترة المطهرة 
وأتباعهم النجباء» ورمئ جماعات من الصحابة والتابعين بالابتداع. 

والذين كتبوا في تعريف التشيع أو الرفض ابتعدوا عن النصوص 
الشرعيةء وألفوا كلمات مذهبية يأتون بها لتتقدم كل|تهم منه ما جاء في «تدريب 
الرّاوي“ )۳۸١ /١(‏ نقد عن الحافظ الذّهبِي في «الميزان» (1/ 0): «البدعة على 
ضربين: فبدعةٌ صغرئء كغلوٌ التشيع» أو كالتّشيع بلا غلرٌ ولا تحرق» فهذا 
كثير في التّابعين وتابعيهم مع الدّين والورع والصدقء فلو رد حديثٌ هؤلاء 
لطت ها لافار ا وعد سقس ا 

قلتُ: هنا مناقشات مع الحافظ الذَّهبِيٌ - رحمه الله تعالى- : 

الأولى: قَصَرٌ التمثيل بالابتداع والبدعة على التشيع والشيعة يخبرك 
با حساسية المفرطة للذّهبيّ عن الشيعة والتشيع» وإلا ففي المبتدعة مَنْ هم أولى 
بالتمثيل والذكر» كالنواصبء والخوارج» لاسيهما وأنَّ بعض النصوص قد 
جاءت بذمٌّ بعض صنوف المبتدعة المذكورين. 

الثانية: عَذَّ الدّهبيّ مطلق التشيع بلا غلو ولا تحرق من الابتداع خطاً 
ينبغي التحامي عنه» فأصل التشيع محمودٌ غير مذموم. 


قال الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» :)5١/(‏ «والشيعة أنصار الرجل 
وأتباعه 1 قوم اجتمعوا على 4 هم شيعة» والجماعة شيع وأشياع» 
والشيعة قوم بوون هوى عترة النبيّ يلي ويوالونهم 

فادة اشع هي: ا والمتابعة» والمناصرة» وهذا صريح 
الإيمان» وعلامة عليه للمتلبس به مع آل البيت التَبوي مَل » فلا ينبغي أن يذمّ 
مسلم علل تشيعه» بل ينبغي أن يحمد؛ لقوله يللو لعليّ: «لا حبك إلا مؤمنٌ ولا 
يفك إلا منافقٌ»» فالتشيع 0 ومحمود. 

أا الغالي في التشيع أو ما يُسمئ بالرافضيٌ فلا يدم لتشيعه» ولكن لأمر زائد 

عليه وهو مخالفته للنصوص الشرعية له من لا يتح السب لقوله ب4: 

يباب المسلم فُسوقٌ). وهذا فسق مسقط للعدالة» فإذا كان لضب لطلق اوسن 
فسق فكيف بمن تجرأ عل الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم» فالذمٌ ليس 
لمطلق التشيع» ولكن لأمر زائد علل التشيع خالف للنصوص الشرعية. 

الثالئة: ذكر الذّهبِي أن غلرٌ التشيع أو التشيع بلا غلوٌ بدعة صغرى» هو 
و من التابعين وتأبعيهم. 

2 نّم أثنى عليهم فقال: امع الدّين والورع والصّدق». 

وذكر أَئم أهل حديث وآثار فقال: 

ال عه لاه لذهب ل من ارا وهذه مفسلة بينة». 

وكلام الذهبيّ جاء ضمن ترجمة أبان بن تغلب الكو الشيعيٌ» وختم 
ارج انات أن«أباننية تغلب (ريكن :غالياك فقان :1/10 5) اور يكن أباث 


کک 


7و 
س 


ابن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد عليًا أفضل منهما». 
قلت: العبرة في قوله: «بل قد يعتقد : 


م 


..» فيؤخذ من كلام الذهبيٌ أن 


وهذا النوع من السلف كانوا أهل دين ووّرع وصدق- باعتراف الذَّهبِيْ- 
وليس كما أشاع النواصب آمهم بخلاف ذلك. 

الرابعة: قول الذهبيٌ: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم. 

قيد أخرج الصحابة» والصواب أن التشيع بهذا المعنى كان كذلك في 
الصحابة» والذهبئٌ جاء بهذا القيد ليخدم تعريفه لأنه لو أدخل الشيعة في 
الصحابة لنسف بحثه تمامّاء وأصبح من الابتداع اعتبار التشيع بدعة وهو 
الصواب» وما أظن أن هذا ا معنى كان يغيب عن الذهبيّ الحافظ المطلع» الذي 
وصفه الحافظ ابن حجر بأنه من أهل الاستقراء التام. 

إذا اتضح لك ما سبق ففي مقدمة الشيعة من الصحابة: فاطمة» والحسن. 
وان الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراء وجميع بني هاشم؛ وسلمان» 
وأبي ذر» والمقداد» وزيد بن أرقم» وخباب» وجابر» وأبي سعيد ال خدري» وار بن 
ياسر» وأبي بن كعب» وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وسهل بن خنيف. وعثان بن 
حنيف» وأَب اليثم بن التيهان» وخزيمة بن ثابت» وقيس بن سعد وأبي الطفيل 
عامر بن واثلة» وسليمان بن صرد الخزاعي» وحُجّر بن عدي وعمرو بن الحمق» 
وعبد الله بن عفيف الكندي» سعيد بن وهب الكوفي» وغيرهم . 


الخامسة: جاء في تدريب الراوي: زيادة ليست في كلام الذهبيّ هي ما بين 
الحاصرتين كالآتي: البدعة عن ضربين: صغرئ كالتشيع بلا غلو أو بغلوء 
(كمن تكلم في حق من حارب علبًا)ء فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدقء فلو رد حديث هؤلاء.... 

هنا مالاحظتان: 

الأولى: من تكلم في حق من حارب عليًا ته فهو في رأي الذهبيٌ من 
غلاة الشيعة» وحديثه مقبول إن كان من أهل الصدق. 

الثانية: مطلق الكلام في حق من حارب عليًا كاه لا يوجد دليل يمنعه إذا 
كان وفق النصوص الشرعية. 

فمن قال: إن معاوية كان باغيًا داعيًا للنار. مؤسّسا للملك العضودء 
وحارب عليًا #كله. وأما بعد قتله فكان عل يُلعن ويُسبٌ عل المنابر» وفي 
الحديث الصحيح: «منْ سب عليًّا فقد سبّتي». وني الحديث الصحيح: «منْ 
آذى ًا فقد آذاني»» وفي الحديث المتواتر: «لا حبك إلا موم ولا يُبخِضْكَ إلا 
منافق»» وني الحديث الصحيح: «قاتلٌ عار وسالبُه في الَا وغير ذلك . 

فمن قال بموجب هذه الأحاديث فهو متبع للسنة الشريفة » مبغض 
للمبتدعة الذين أماتوا الشورئ» وأسّسوا الطريق للقيصرية وأقاموا منابر 
النفاق لا يجوز منعه» أو تبديعه» والعكسٌ هو الصواب» فمن منعه يكون 
جاهلا مقدّمًا بين يدي الله ورسوله» متَبعًا لدعايات النواصب الذين يدعون 
للسكوت عن جرائم محبيهم؛ ومن بدّعه فهو الظالرالمقدّم بين يدي الله ورسوله 


المنكر للمتواترات المستهين بالحدود الشرعية. 

كلمة السّعد التفتازانٌ في أن الصّحبة ليست عاصمة والظلم الشديد الذي 
وقع على آل البيتٍ عليهم السلام : 

فإن قيل : لبعضهم صحبةٌ وأن الصحبة شرف رفيع » والجواب لكنها لا تبيح 
دارفا :رلا قط التدوف ولا مطل AE‏ بع فاضي ع 
الأمة كلها . 

وله در العلامة المتكلم الفقيه السّعد التفتازانيٌ الذي قال في «شرح المقاصد) 
:)۳٠١ /5(‏ «ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه 
المسطور في كتب التواريخ» والمذكور علن ألسنة الثقات 4 بظاهره علل أن 
بعضهم قد حاد عن طريق الحق » وبلغ حدّ الظلم والفسق» وكان الباعث له 
الحقد والعنادء والحسد واللداد» وطلبٌ الملك والرياسة والميل إلى اللذات 
والشهوات» إذ ليس كل صحَانٌ معصومًا ولا كل من لقي الي صل الله عليه 
وآله وسلم بالخير موسوما». 

ثم قال السعد التفتازانٌ ( 0/ :)7١١‏ «وأما ماجرئ بعدهم من الظلم علل أهل 
بيت النببئّ صلل الله عليه وآله وسلم فمن الظهور بحيث لا جال للإخفاء 
ومن الشناعة بحيث لا اشتباه علل الآراء» إذ تكاد تشهد به الجمادٌ والعجاء 
ويبكي له من في الأرض اوهد منه الجبال او الصخور » ويبقول 
سوء عمله علل كر الشهور » ومرّ الدهور» فلعنة الله على من باشر أو رضي» أو 
سعيل » ولعذاب الأخرة أشد وأبقى». 


ثم تبعوا الذهبيّ وقلدوه في تعريف البدعة الكبرئ ففي «تدريب الراوي» 
50 -وأصله في «الميزان» :-)5/١1(‏ ثم بدعة كبر كالرفض الكامل والغلو 
فيه» والحطً علل أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا تج بهم ولا كرامة. 

قلت: إر يعرف لنا الذهبيٌ (الرّفض)ء ولريفرق بينه وبين نوعين ذكرهما 
هما: الرفض الكامل فالغلو فيه» فنحن نفتقر لبيان هذه المعاني» والبناء 
الصحيح يكون بتعريف الرفض أولا. 

ثم عطف بواو العطف قوله: والحط علل أبي بكر وعمر...» والعطف 
يقتضي المغايرة أو أنه عطف عام (الرفض) علل خاص وهو (الحط علن أي بكر 
وعمر) وهذا جيّدٌ. 

لكن هنا يرد سؤال إذا كان الح على الشيخين رضي الله عنهما رفضًا 
كاملاً بل وغلوًا فيه فكيف بمن قاتله)؟. 

لابدٌ أنه أشد جرمًا من الغلو في الرفض. 

هنا يجب كشف خبيئة هؤلاء -الذين مثلوا بالبدعة الكبرئ والصغرئ 
علل التشيع والرفض- فأقول: 

والنصب الكامل والغلو فيه هو: ا حط علل أمير المؤمنين كاه والدعاء إلى 
ذلك نكف قله 

تنبيه بين الشيعيّ ا محترق والناصبيّ المحترق: 

قال سماحة العلامة المفتي السيد علوي بن طاهر الحداد باعلوي الحسينيٌ 


1001-7 


في كتابه «القول الفصل» (75777/7) -عند كلام حول عبدالرحمن بن صالح 
الكوني» وقول ابن عدي في «الكامل» :)١7717/5(‏ شيعي محترق»)- قال: 

«أي: وحينئذٍ لا يکون جرد تشيّعه من موجباتٍ جَرّحِه کا لر يجرحُوا 
المحترقين في سعير التصب والخوارج الموارقٌ كحريز بن عثمان» وإسحاقٌ بن 
سويد وثور بن يزيد» وعمران بن حطَّانء والجوزجانٌ» وجابر بن زيد» وحاجب 
ابن عمر» وحاجب بن سلمة راوية الأشعار التي سب المشركون بها رسول الله 
با ومنشدها في الأسمارء والسائب بن فروخ أعمى البصر والبصيرة» وغيرهم 
من يطول تعدادهم» وإذا وصفنا الشيعيّ بألّه كان محترقًا بالتشيع؛ فالناصبيٌ أولى 
بأن نقول فيه كان محترقًا بالتصب لاسيًا وفي النّواصب من الجبابرة والفسّقة 
E‏ من تملأ مثالبهم الفمَ)؟ وانظر: موضعًا آخر من «القول الفصل» 
)۳/0( 

نعم؛ رأيناهم يتخففون مع أعمدة التصب والنفاق» بصنوفهم من القتلة 
وأهل السب واللعن والغارات والذبح. 

لا شك أن قتال عل نفاق ويتنزل عليه قوله بَنه: «لا يحبّك إلا مؤمنٌ ولا 
يُبِغِضُكَ إلا منافقٌ»» وقوله بل : «مَنْ دی عليًا فقّد آذاني». 

بقي التنبيه على الآتي: 

-١‏ أن هذه النصوص لابد من تنزيلها علل كل مخاطّب بالشريعة من 
الصحابة فمن بعدهم. 

انرا و ف جما ع اسلف E E‏ 


0 


الصورة المتتابعة إلا علي بن أبي طالب طيكله. 

-٣‏ أن سب عل أعظم جريمة من سب أي مؤمن بم في ذلك الشيخين 
رضي الله عنهماء لأن النص النبويّ الشريف صرح بذلك. 

5 - أن جريمة سب ولعن عل كه كانت مُنهجة» > بل سياسة دولة» فلم 
تكن فردية» بل وغيرت بعض الشرائع من أجلها تطبيقا لسياسة دولة فقدمت 
خطبة العيد علل الصلاة ليستمع المسلمون الخطيب الناصبيّ وهو يسب ويلعن 
أمير المؤمنين يعّله. 
وقال الكوثري في «التأنيب» ( )۲۸١‏ : «خلفاء بني أمية كانوا يلعنون علي بن 
أبي طالب .. أخزاهم الله » إلى أن رفع ذلك عمر بن عبد العزيز». 

ه- وكان من تداعيات هذه الجريمة الشنيعة قتل بعض الصحابة 
والتابعين كحُجّر بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم. 

فيا خيبة من سب أو لعن أو دعا فما أو رضي أو أخفئ أو قلد. أو تعاار 
بورع كلبيّ فاسد وحاد عن النصوص الشرعية المتواترة. 

فيا أها المسلم لقد ظهر الصبح لكل ذي عينين» وعرف من هو الناصبي 
المنافق» ومن يدور في فلكه. ويدفع عنه وحاد الله ورسوله. 
تسامح محمد عوّامة مع النواصب» وظلمه لأصحاب عل 52ل: 

ونظرًا لأن الذهبيّ في ضربه المثل للمبتدعة بالشيعة والتشيع والرفض 
والروافض» توجهت أنظارٌ كثيرين من مقلديه إلى توجيه النقد الدائم للشيعة» 
والتسامح مع النواصب» ومن هذا الصنف الشيخ محمد عوّامة » وخذ الآتي: 


-١‏ من البلاء ما يقوم في عقول البعض آَم من محبّي العترة» بين| يدورون 
م عقا ق ا الل العا عقت طوانة ا 
مروان بن الحكم ابن طريد سيّدنا رسول الله و؟. انظر: «المصئّف» (رقم: 
48أ2)2. 

١‏ - ومثله توثيقٌ الضَّحَاك بن قيس صاحب الغارات عل أمير المؤمنين م 
والمواقف الشّهيرة في سفك الدّماءِ بالشَّام والعراق (رقم: ۳۹۰۸۷). 

۳- وأزهر بن عبدالله الحمصيٌ (رقم: )۳۸۸۷١‏ الذي كان يعقدٌ المجالس 
لسبٌ عل ي وأمثالهم... 

بين يرمي محمد عوّامة محبي العترة بالابتداع »والعقلاء لا يرضون أن 
تكون المنقبة مثلبةً. 
نهاذج من ظلم محمّد عوّامة لأصحاب أئمة آل البيت ك : 

-١‏ وزيادةً في النكادة والعقوق تِدُ نصوصًا للشيخ محمّد عوّامة في ظلم 
شيعة آل البيتِ للا من ذلك وله 67987 ارد طاريق كاين هو 
الشبامي» وهو صدوقٌ لكنّه شيعي فإذا روئ ما يؤيِّدٌ بدعتّه لا يقبل». 

اعون الشيخ عرَّامةٌ عن هذا الظلّلم البيّن في أمثاله» وانظرٌ كلامه 
المؤارَ في: حبة العرنّ الصالح الناصر للحق بالحق» ويحيئ بن يعن الأسلميّ 
(,», ویونس بن خباب (۱۷/ »)١75‏ والأجلح الكنديّ (179/11), 
وتليد بن سليانَ »)١77/11(‏ وعطية العو (2)5794/17)» ويزيد بن أبي زياد 
(۳۳۹/۲۱)» وسلرابن أي حفصة /١(‏ 085) وغيرهم» وهم كوفيّون من 


الكوفة العلويّة. 

فلماذا وُصفوا بالابتداع؟ هل خالمُوا متواترات؟ ما هو حقيقةٌ تشيّيهم؟. 

وغاية ما عندهم أ َم كانُوا يوون عليًا وہ في حروبه مع البغاة. 

وبعضهّم اشترك معه في هذه الحروب فكانوا دعاةً للجنّةِ. 

فهذا كله ليس من الابتداع في شيء. 

أو كانوا يرون أحقيّة علي في الخلافة» وهو أيضًا ليس من الابتداع في شيءِ 
فالصٌّحابةٌ اختلفوا في السََيفة وبعدها ومنهُم من امتنع عن البيعة بل كان عل كاه 
يرئ رأيّاء ففي البخاريّ (رقم 4٠‏ 1) قال علخ لأأبي بكر يتمد : «إر نفس عليك 
خيرًا ساقه الله إليك ولكتك استبددّتٌ علينا بالأمر» وكدًا نرئ لقرابتنا من 
رسول الله ا نصيبًا»» وهو في مسلم (رقم )١11759‏ ولفظه: «ولر ننفس 
عليك خيرًا ساقه الله إليكَ» ولكنّك استبددتٌ علينا بالأمرء وکنا نحن نرئ لنا 
حقا لقرابتنا من رسول الله ب9و). 

وني «(مصتف ابن أبي شيبة» (رقم: :)۳۸۲٤۹‏ حدَّئنا هُشَيوٌ عن العام 
عن إبراهيم التيميّ قال: لما بويع أبو بكر قال سلان: «أخطاتم وأصبتم» أمالو 
جعلتموها في أهل بيت نبيكم با لأكلتم رغَدًا». 

ثم ينبغي البحث حول من رمئئن هؤلاء بالابتداع؟ ومن شرط النّاقد أن 
يكون عارفا بمواطن الاختلاف مفرّقَا بين الفروع والأصول. 


-۳A- 


المسألة الثالثة: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«المذاهب المتبوعة» 

عندما يذكرٌ العلماء المصنفون في علوم الحديث وَفياتِ أصحاب المذاهب 
المتبوعة في كتب الاصطلاح كا في «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۳۸۷) يذكرون 
الأربعة وسفيان الثوريٌ» قال ابن الصلاح: «أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة». 

وبعضهم يزيد: الأوزاعيّ» وابن جرير الطبريّ. 

واتفقوا جميعًا علل إهمال وإقصاء مذهب زيد بن عل ومذهب ابن أخيه 
جعفر بن محمد الصادقء يلاء وهي مذاهب متبوعة كذلك» وهم مصنفات 
ف الأصول والفروع» وأصحاب فقهاء بحسب درجاتهم في الاجتهاد. 

وقد أحسن الشيخ العلامة محمد أبو زهرة بإفراد الفقهاء المتبوعين» وأفرد 
الإمامين زيدِ والصادق عليه السّلام بمصنفين مفردين. 

ولآل البيت مذاهبٌ أخرى متبوعة: 

كالقاسمية نسبة إلى الإمام القاسم بن إسماعيل بن إبراهيم ارسي (ت517). 

والناصرية نسبة للإمام الناصر للحق الحسن بن على بن الحسن الحسينيٌ 
الملقب بالأطروش (ت5 .)7”١‏ 

والمادوية نسبة للإمام يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرَّسِيٌّ 


الحسنيٌ (ت ۸( 


ةل 


والثلاثة من أعاظم أئمة آل البيت هبام و جتهدون كثيرون من آل 
البيت يلا بل لا يخلو عصر من مجتهد منهم. 

والمصنفون الذين يتداول كتبهم أهل السّنئة كالصنعاني والشوكاني ينصون 
عليهم في الأقوال والاختلاف والإجماع عليهم. 

ثنبيه : من أخطاء ا لمصنفين في طبقات الفقهاء : 


رأيتٌ الشيحَ محمد عوّامة قام على تحقيق كتاب «الُْدخل إلى علم السنن» 
للحافظٍ أحمد بن الحسين البَيهقيٌ (ت /55)» وقد ذكر البيهقيٌ بحسب نظره 
ومجتمعه أساء الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم» وفي )٥۸۸/۲(‏ قال 
البيهقيٌ: «وأما فقهاء الأمصار الذين انتهى إليهم علم الصحابة والتابعين» أو 
با ا ا ف سر وعد لبشه وله عل 
ما أدئ إليه اجتهاده .... الخ»'. 


)١(‏ كلمة حول بعض المصنفات في «طبقات الفقهاء». واتفاقهم على استبعاد أئمة آل 
البيت عليهم السلام: 

-١‏ وقد بن الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيٌ قسما من كتابه : «المدخل» على كتاب 
«العلل» لعل بن المدينيٌ (ت ٤۲۳)ء‏ وعلنٌ بن المدينيٌ كان حافظًا ماهراء عالما بالعللء 
ولكن ار يُعدَ من الفقهاء وعاش في أوقات اضطراب» فامتّحن في مسألة خلق القرآنء 
وأجاب فلم يحمده بعضهم » وهو بصري وهم قوم عثانيون . 


حا وات 


قال أحمد بن أبي خيثمة : سمعت ابن معين يقول: كان عل بن المدينيٌّ إذا قدم عليناء 
أظهر السّنة » وإذا ذهب إل البصرة أظهر التشيع». 

وعلِنٌ بن المدينيّ في كتابه «العلل» لر يذكر أحدا من مجتهدي وحفاظ العترة إلا علي بن 
الحسين بن علي عليهم السلام تبعًا وليس قصدًا. 

- ومن غرائب عل بن المدينِيٌ قوله في رسالته المذكورة (رقم :)١4‏ «إريكن في أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون 
طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس). 

وللأسف فقد «توارد وقلد» كلمة عل بن المدينيٌ كثيرون ونقلوها إلى مصنفاتهم منهم: 
محمد بن إسحاق بن منده في «فضل الأخبار» (ص۸1)»ء والبيهقيٌ في «المدخحل» 
(رقم١ »)٠٠١‏ والخطيب في «الجامع» (رقم »)۱۸۸٤‏ وابنُ الصلاح في «مقدمته» 
(ص‌۲۹۷) وغيرهم لا سيهما من اشتغل على كتاب ابن الصلاح . 

۳- وكلمة عل بن المدينيٌ فيها نظرء ولاينبغي قبوطاء بل بيان ما فيها هو الصواب» وإن 
أئمة آل البيت» وشطرا عظي| من الأمة يفتون بفتوى عل عليه السلام ويسلكون طريقته» 
والصوفية يعتبرون عليًا عليه السلام إمامّهم وعارقهم الذي تمجرت منه الحقائق. 

وقد علم الأولون والآخرون شدة تمسك أصحاب الإمام عل عليه السلام بأقضيته وفقهه 
وفتاويه» وكانت له خصوصيات ليست لغيره من الصحابة» فهو الصحابي الوحيد الذي 
تتمسك طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فضلا عن أئمة آل البيت النبوي 
بأقواله» وفتاويه وقضائه» ولا تتجاوزه لأنهم يعتبرونه أعلم الصحابة» وقد صح أن 
الحسن بن علي عليه) السلام قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس إريسبقه الأولون بعلم ولا 
يدركه الآخرون»» ويعلمون أنه يدور مع الحق » وهو أقضى الصحابة» وصح أن النبيّ 


صل الله عليه وآله وسلم قال له: «إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك» قال عل : «ف) 
شككت في قضاء بين اثنين بعد) . 

ونفسه كنفس رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» وهو منه بمنزلة هارون من موسی» 
وقد أذهب الله عنه الرّجس وطهّره تطهيرًاء كا في الأحاديث» وهو إمام أهل البيت قرناء 
الكتاب» والتَّمَل الثاني . 

وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۳۸) أخبرنا سليان أبو داود الطيالسي» قال: 
أخبرنا شعبة» عن سماك بن حرب» قال: سمعت عكرمة» يحدث عن ابن عباس» قال: «إذا 
حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها»» وهو بهذا الإسناد عند البلاذري في «الأشراف» 
(؟/ 29١‏ » وابن عساكر (۳/ ٥۹‏ المحمودي) » وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» 
.(VT/۷)‏ 

وأخرج ابن عبد البر في «العلم» (رقم )۱٦۰۳‏ » وني «الاستيعاب» )١٠١٠٤/۳(‏ » وابن 
عساكر( 04/7 المحمودي) عن شريك عن ميسرة النهدي» عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «إنا إذا ثبت لنا الشئٌ عن علي لر نعدل به) 

وقوله: "حدثناء» «لا نعدوها»» «لا نعدل» دال علل فعل جماعة كبيرةٍ من شيعة علي من 
الصحابة والتابعين؛ فتأمّل تسلمٌ من كيد النّواصب. 

والحاصل أنَّ كلمة عل بن المدينيٌ ليست جيدة وتخالف الواقع» وعجبي لا ينقضي من 
الذي دونها في كتابه !!! 

8 - ونظبر كتاب علٌ بن المدينيٌ كتاب معاصره الفقيه عبد الملك بن حبيب (ت ۲۳۸)» 
صاحب «طبقات الفقهاء» » وقد طب حديثًا بالمغرب» ول ريذكر من مجتهدي العترة إلا علي 
ابن الحسين عليهما السلام!! 


¢ 


- ويذكرني هذا وذاك بكتاب «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازيّ الفقيه 
الشافعيّ. صاحب «المهذب» (ت575)» الذي ذكر الفقهاء وجعلهم عل الأمصارء وار 
يذكر من فقهاء آل البيت إلا علي بن الحسين وابنه محمّد بن عل الباقر عليهم السلام 
فقط!!! 

وختم كتابه بذكر المذاهب المتبوعة في نظره فقال ( ص 91) : «ثم انتهئ الفقه بعد ذلك في 
جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى أصحاب الشافعيٌ وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
وداود وانتشر عنهم الفقه في الآفاق» وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينتسبون إليهم وينصرون 
أقوالهم». 

قلث: وكأن أئمة آل البيت من العوامٌ وليست هم مذاهبٌ متبوعةٌ» وليس هم نصيب من 
شريعة جدّهم -عليه وآله الصلاة والسلام- إلا تقليد غيرهم» وللقاضيٌ عياض مناقشات 
مع الشيرازيٌ خاصة برجال المالكية » انظر «ترتيب المدارك» (1/ ٤۷‏ 2 49) 

1- ومن بابهم ما قيده التاج الشَّبكيٌ في «طبقات الشافعية» (۱/ )"١8 - "١8‏ عند 
ذكرأساء حفاظ الشريعة فلم يذكر من آل البيت إلا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه| 
السلام. 

ويزداد أسفي من أن البيهقيّ» والشيرازيّ أدركا عصر الدولة البويهية الزيدية بالعراق 
وغيرها وكانت مابين (774 »)٤٤١-‏ وهنا وقفات تحتاج لبحث طويلء لا سيا وأن 
الشيج الأكبر للبويهيين هو الإمام الناصر للحق الحسن بن عل بن الحسن بن علي بن عمر 
الأشرف بن علي زين العابدين الأطروش الحسينيٌ (ت٤‏ ١۳)ء‏ وله تراجم في كتب آل 
البيت» انظر: «الإفادة في أخبار الأئمة القادة» (ص57١)»‏ وفي هذه الفترة صنفت أهم 
مصنفات أهل السنة حيث الأمان وعدم التضييق علك الغير. 


¢ 


۷- وقد رأيت منذ سنوات كتاب «طبقات الفقهاء» الذي صتَمه الشيخ جعفر السبحاني 
بمساعدة بعض تلاميذه» وهو كتاب في عدة مجلدات» وأوسع من الكتب المذكورة» وليس 
لوقيام ولتم تلن ادا يوا اذك EE‏ 
موضوعه أعم. 

فإذا وقفتَ علل المصنفات المذكورة وأمثالها فتذكر كثرة المجتهدين من علاء العترة » ومن 
مذاهبهم المتبوعة : القاسمية» والجعفرية » والناصرية » والكوفية » والهادوية. 

تكميل: يرئ الناظرٌ في الكتب المذكورة مقارنات» وتقسييات » وميلا لهذا » وتقديً) لذاك» 
وكثير منها ينبغي مراجعته» والتأصّل فيه ففي «المدخل» (رقم )١571‏ : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ. أخبرنا أبو الوليد الفقيهء حدّئنا إبراهيم بن محمود. حدثنا ليث بن عبدة» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبرالدمشقيٌ. حدثنا أبي: عبد الله بن العلاء قال: سمعتثٌ 
الزهريّ يقول: «أربعة فقهاء: سعيدٌ بن المسيب بالمدينة » وعامرٌ الشعبيٌ بالكوفة » والحسن 
بن أبي الحسن بالبصرة » ومكحولٌ بالشام . 

قال أبو إسحاق -يعني إبراهيم بن محمود-: فعرضت ذلك على أبي سليهان داود بن عل 
الفقيه فقال لي : لو لم أجبن لقلت : مطلبينا لى يكن دونهم فى الفقه أو أفقه». 

فانظر إلى تقديمه للإمام الشافعيّ على المذكورين . 

وقال البيهقي (؟/ 0417) في الكلام علل بعض فضائل الشافعيٌ : «ولهذا كثر أخذه 
بالحديث » وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق» وأخذ بجميع ماصخ 
عنده من غير محاباة منه ولا ميلء إلى ما استجلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في 
غيره » وفيمن كان قبله من اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده » ولر يجتهد في معرفة 
صحة مأ خالفه). 


فذكر البيهقيٌُ من (ص 588 إلى ص 2098) أساء المجتهدين في نظره 
ورتبهم علل الأمصارء ولر يذكر أحدا من علاء آل البيت المجتهدين في 
الكريو بها تحر :)تساف رف ننه روا بويك را EE‏ 
السلام كان فيهم كثيرون من الأئمة المجتهدين. 


وما علل الشيخ محمّد عوّامة إلا أن يقلدهم في إقصائهم» وكأنه لا يعيش 


وهذا الكلام الجيد » اعترضه المعلق الشيخ محمّد عرّامة فقال (۲/ 091): «في هذا الكلام 
غمرٌ لكل مجتهد سوئ الشافعيّ » فلّيُجتنبٌ». 

قلت : بل يجتنب التعصّب والإقصاء » وكلام البيهقيٌ من حيث الإجمال صحيح» وأهل 
8 بلد لهم مايميزهم» والحنفية يصرون أخهم كوفيون» والمدنيون لهم مايميزهم. 

وقد قرأثٌ كتابٌ «الآثار» لأبي يوسف ومحمّد بن الحسن الشيبانٌء فخرجتٌ بنتائج منها: 
أنَّ عمدة الفقه الحنفيّ هو إبراهيمٌ النّخْعيٌ» والثلاثة يدندنون حول فقهه» وأنَّ أتبعهم له 
هو الإمامٌ أبوحنيفة. 

وتذكرثٌ كلمة ول الله الدّهلويٌء وهذا نضّها من كتابه «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» (ص ۲۹): «وكان أبو حنيفة مولننه ألزمَهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا يجاوزه 
إلاما شاء الله وكان عظيمٌ الشَّأن في التخريج على مذهبه دقيقٌ التظر في وجوه التخريجات 
قبا علك الفروع أتمَّ إقبال وإنْ شئتَ أن تعلم حقيقة ما قُلناه فلخّصٌ أقوالٌ إبراهيم من 
كتاب «الآثار) لمحمّد له و«جامع عبداك زاق» وامصدّف أبي بكر ابن أبي شيبة» ثم 
قِايسَهُ بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجّة إلا في مواضع يسيرةٍ وهو في تلك اليسيرة أيضًا 
لا خر عا ذهب إليه فقهاء الكوفة»» وتأمَّل في قوله: «لا يجاورُه إلا ماشاء الله». 


هم غ- 


في واقع يذكر أثمة آل البيت ومذاهبهم» وكتبهم الفقهية متداولة بين أهل 
العلم وانتهئ زمن الإقصاء؛ ويا حسرتئ أأبكي علل من عاش في عهد الدولة 
البومبية الزيدية» ولكنّه لا يذكر مجتهديهم, أم أبدي حسرة علن المعاصر المتغافل 
؟!! 
ولا يسعني إلا أن أقول: إِنَّ الأمّة قد تفرقت» وعلماؤها لهم يد كبيرة في 
هذا التفرق والانقسام والتعالر والتبديع والكبر وإقصاء الآخرين ولو كانوا 
أشرف منهم نسبًا وأعظم علا واتباعا وورعًا. 
المسألة الرابعة: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«أولية التصنيف» 
وعندما يذكرون أوّلية التصنيف «(التدريب١/‏ 45) لا يذكرون أئمة آل 
البيت لاه » ومن أوائل من صف منهم الأئمة: 
زيدُ بن علِنّ (ت2177)» ومحمّد بن عبد الله الكامل الملقّب بالتفس الزّكية 
(ت »)٠٤١‏ وجعفر بن محمّد الصادق 0ت58١)»‏ وأحمد بن عيسيل بن زيد 
(ت »)۲٤۷‏ ومحمّد بن جعفر الصادق (ت١٠2323»‏ وموسى الكاظم بن 
الصادق (ت )١87‏ هاا . 
المسألة الخامسة: في التقليد والتوارد الحقيقي 


«أفضل التابعين» 
وعندما يذكرون أفضلٌ التابعين (فتح المغيث 5/ ١9١)2؛‏ لا يذكرون 


أحدا من البيت النبويٌ الشريف» فأين عل بن الحسينء وابنه محمد الباقرء 
و ¿ بن الحسن» وعمِّهم محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن 
ا حنفية؟ . 

وقال بعضهم: 
ألا كل مَن لا يقتدي بأئمةٍ فقِسْمتّه ضِيزى عن الحقّ خارجة 
فد ھا ی ا قاسم و ا ا بكر» ا خارجة 

ومن الغرائب قول أحمد بن حنبل كا في «التدريب» :)۲٥۷ /١(‏ «لا 
أعلم فيهم (يعني التابعين) مثل: أبي عثمان التهدي» وقيس». 

قلت: قيس هو: ابن أبي حازم» عدّوه في النواصب!!! 

ومحمد عوّامة لا يزيد عن تقليد هؤلاء. 

وإن اعتذر معتذرٌ لهم بعدم وجود كتب تحكي العترة وعلومهم بين 
أيديهم » مع شدة الخوف من أذئ النواصب المتسلّطين على الحكم » فالشيخ 
محمّد عوّامة خارج عن هذا الاعتذار» بعد ما عاصرناه من انفتاح» وسقوط 
حدود المعلومات بالتقدم التَقَنِيٌ المائل في الاتصالات. 

وزيادة على ما سبق فقد كان بين يدي الشيخ محمد عوامة «توضيح 
الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لعالمينِ من علاء الزيدية المجتهدين هما: السّيد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت٠85))»‏ والسّيد محمّد بن إساعيل الأمير 
الصنعاننٌ (ت87١1١)‏ وعرف عنههما الانفتاح علل كتب أهل السنةء وأكثر 
العلامة السّيد محمد بن إساعيل الأمير الصنعانٌ من النقول عن عدد من 


مجتهدي العترة» ولكن محمّد عوامة آثر عدم ذكر أقوالهم» أو النصّ عل 
خلافهم» إقصاء وإهمالاء واستعلاءً علل العترة المطهرة» وتبكيئًا هم بدون 
حياء ولا رعاية لمكانتهم. 

بل لاحظت عليه عدم قدرته عل مناقشة العلامة السيد محمد الأمير 
الصنعانٌ فكان لا ینقل كلامه ويصرّح بضعفه بدون بیان مصادرة منه عليه 
كا في تعليقه علل «التدريب) (۲/ )٤۹۳ ۰٤۹۲۰٤۹۱۰٤۹۰‏ 

المسألة السّادسة: في التقليد والتوارد الحقيقيٌ 

« إخفاؤهم موقف الحنفية من حديثي أي هريرة وأنس بن مالك» 

والباحث لا بد أن يكون أميئًا في بحثه» ولا يظهر ويخفي حسب المصلحة» 
خوفًا وطمعًاء إذا علمت ذلك فكتب الإصطلاح في مباحث الصحابة تنص 
عل أنَّ أكثر الصحابة حديئًا هو أبو هريرة» وهذا صحيحٌ؛ لكنهم اتفقوا 
وتواردواء عل عدم ذكر موقف الحنفية من حديث أبي هريرة» وهذا تقليد في 
التعمية والترك.!! 

ومن باب الغفلة أو التغافل أنَّ الشيخ محمّد عوّامة قال -في تعليقه على 
«تدريب الراوي» /١(‏ ۱۸۸) حول حديث أبي هريرة-: «ومما يجب التنبيه أو 
التنّه له في عدد روايات أبي هريرة... وحينئذ تزول طعون الحاقدين عليه 


أدراج الرياح». 


قلت: يا رجلء ألا تعرف مذهبك؟ من هم الحاقدون؟. 

ذهبتٌ هنا مفارقةٌ الأمانة العلمية بالشيخ محمّد عوّامة إلى الطعن في ناس» 
وهو يعلم أنَّ هذا الطعن يتناول كبارٌ الأصوليين الحنفية» لموقفهم من أبي 
هريرة وغيره من الصحابة الذين يرئ الحنفية أنهم ليسوا من الفقهاء. وكان 
عن الشيخ عرّامة بدلا من الطعن - ليكون صابًا في السنة - أن يذكر اختلاف 
العلماء في حديث أبي هريرة وانفراد الحنفية بموقف خاص بهم نحو حديث أبي 
هريرة» حاصله؛ أن أبا هريرة ليس فقيهاء ويعمل بحديثه إذا لر يخالف القياس. 
وهذه نصوصٌ كاشفة عن موقف ال حنفية من حديثي أي هريرة وأنس بن مالك: 

أ- ففي «الفصول» لأبي بكر الرازي الجصاص 0 ۱۷): «قال عيسل 
ابن أبان: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لريتم وهمّه فيه لاله كان عدلا). 

وقال أيضا في موضع آخر: «ويقبل من حديث أب هريرة ما ر يرده 
القياس» ولريخالف نظائره من السَّنة ا معروفة» إلا أن يكون شيءٌ من ذلك قبله 
لضا والدا بون ولد يردا 

وقال: «ولر ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين 
بحمل الحديث والحفظ. لكثرة ما أنكرٌ الناس من حديثه» وشكهم في أشياء 
من روايته. 

قال إبراهيم التّخعيٌ: كانوا يأخذون من حديث أب هريرة ويدّعون, 
وقال: كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والنار» 


8 غم- 


انتهی» وفيه نصوصٌ أخرئ عن عيسئ بن أبان وغيرها فلينظرها مريدها. 

ب- وقال السّرخسيٌ في أصوله :)۳۳۹/١(‏ «فأما المعروف بالعدالة 
والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنههما وغيرهما من 
اشتهر بالصحبة مع رسول الله بك والسماع منه مدة» . 

ثم قال :)۳٤١ /١(‏ «فلمكان ما اشتهر من السّلف في هذا الباب قلنا ما 
a‏ اق فيو ابسو ا E‏ 
بالقبول فهو معمولٌ به وإلا فالقياس الصحيح شرعًا مقدّم عل روايته). 

چ وجاء في «أصول الشاشي» (۱/ ۲۷۵) ما نصّه: «والقسم الثاني من 
الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة 
وأنس بن مالك فإذا صحّت رواية مثلههم| عندك, فإن وافق الخبرٌ القياس فلا 
خفاءَ في لزوم العمل به» وإن خالفه كان العمل بالقياس أولك مثاله ما روى 
أبوهريرة الوضوء مما مسّته النار». 

وفي «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (رقم 4545): «حدثني أبي 
قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم صيرفيًا في الحديث أجيئه 
بال محديث قال: فكتب مما أخذته عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كانوا 
يتركون أشياءَ من أحاديث أبي هريرة». 

د- وفي «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأوّل» لأبي شامة المقدميّ (رقم 
1519-4 ): «وروكل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أقلد من كان 
من القضاة من الصّحابة كأبي بكر وعمر وعثان وعلٌِ والعبادلة الثلاثة ولا 


کو 


أستجيز خلافهم برأبي إلا ثلاثة نفر. 

وني رواية: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر أنس بن 
مالك وأبو هريرة» وسمرة بن جندب. فقيل له في ذلك فقال: أما أنس فاختلط في 
آخر عمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلد عقله» وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما 
سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ ». 

قلتث: ومن النصوص السّابقة لك أن تقول: 

3 الأخذ بمرويات أبي هريرة وأنس بن مالك عند موافقته) للقياس في 
حقيقته أخذ بالقياس لا بالحديث ومن الواضح ن الأخذ بروايته لموافقتها 
لای أو لقوق ا ا وكون اف حف افع 5 غل زراك اندز 
يكون القياس وقبول الأَكَقَ لا للرواية» وبالتالي فان عدم العمل بروايته 
المخالفة للقياس تصريح برد روايته» ومعناه خدش هذا المذهب في مرويات 
هذا الصَّنف من الصحابة؛ فتدبّر. 

المسألة السابعة: في التقليد والتوارد الحقيقيٌ 
مضا ر ف الصحانٌ» و عدالته) 

النوع التاسع والثلاثون من «علوم الحديث» هو: «معرفة الصحابة». 

ودرا کو فو الان واه وكا الع ابا انغ 
فإنه لا يصح الإطلاق في موضع التقييد» ولا ينبغي إثباتٌ الاتفاق أو ادّعاء 
الإجماع في موطن الاختلاف. 


م1١‎ 


وقد حصل هنا «تقليد» وتوارد وتداخلء وبناء اتفاق علل اختلاف» فهم 
قد اختلفوا في حدّ الصحابي» وَاذَّعَوًا الإجماع علل عدالتهم» والبيان هنا يكون 
من جهتين: 

الجهة الأولى: الاختلاف في حدٌ الصحابي. 

فقد اختلفوا في تعريف الصحابي علل أقوال: 

١‏ - أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحايّ عل كل من رو عنه با 
عن ار كاج عوسي تع A ND‏ ع الصحابة. 

۲- والأصوليون قالوا: «اسم الصحايّ يقع علل من طالت صحبته لني اللو 
وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه». 

۳- قال ابن الصلاح في المقدمة (ص 708 ط الشيخ راغب الطباخ): 
«وروينا عن شعبة» عن موسئ السبلاني وأثنى عليه خيرًا قال: أتيت أنس بن 
مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله مو أحد غيرك؟ قال: بقي 
ناس من الأعراب قد رأوه» فأمامن صحبه فلاء إسناده جيّد»؛ انظر: «طبقات 
ابن سعد» (0/ »)۳٤۸‏ و«عہذیب الكيال» (۳/ 70776). 

وهذا التعريف موافقٌ لتعريف الأصوليين كا قال الحافظ السيوطيٌ في 
«التدريب» (۲/ ١٠۲)ء‏ وهذه الثلاثة ذكرها ابن الصلاح في المقدمة. 

IT «أنه من رآه وة بالغّا حكاه الواقدي»» قال السيوطيٌ:‎ - ٤ 

-٥‏ «أنه من أدرك زمنه يلكو وهو مسلم» وإن لريره». 

وكذا من حكم بإسلامه تبعا لأبويه» وعليه عمل ابن عبد البر» كذا في 


لام 


«التدريب». 

1- وفي «البحر المحيط) :)١9١/5(‏ «قال ابن فورك: هو من أكثر 
مجالسته» واختص به»ء ولذلك لر يعد الوافدون من الصحابة»» وانظر: «فتح 
المغيث» .)۸٥ /٤(‏ 

۷- قال أبو الحسن الماوَرٌديٌ الشافعيٌ في «الحاوي الكبير» (۱۷/ 1177): 
«وليس من عاصر الرسولٌ بإ وشاهده كان من الصحابة» وإنما يشتمل اسم 
المتدانة عل من ت و اا ازول ملا 
و(الثاني): أن يتخصص به الرسول وة . 

فأما اختصاصه بالرسول وا فيكون من أمرين: (أحدهما): مكاثرته في 
حصره وسفّرهء و(الثاني): متابعته في الدين والدنيا. 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب» من 
الصحابة لعدم هذين الشرطين فيهم». 

۸- وقال الفقيه أبو الحسين بن القطان الشافعيٌ: «الصحابة إن هم الذين 
كانوا على طريقته» فأخرج من ثبت عليه الفسق كالوليد بن عقبة» انظر: 
«البحر المحيط) »)١41//5(‏ و«فتح المغيث» /٤(‏ ۹۸). 

وأبو الحسين بن القطان هو: أحمد بن محمد بن أحمد البغداديٌ له مصنفاتٌ في 
الأصول وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. توق عام سنة تسع وخمسين 
وثلاثاثة. ترجمته في: «تاریخ بغداد» (5/ 73760), و«النبلاء» (159/15) وغيرهما. 

9- وقال أبو بكر الرّازي الجصاص-من مجتهدي الحنفية في كتابه 
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«الفصول» )١1757/7(‏ عند الكلام علل الصحابة-: «والثاني: ما يرويه من لا 
يعرف ضبطه وإتقانه» وليس بمشهور بحمل العلم إلا أنَّ الثقاتِ قد حملوا 
عنه» فيكون حلُهم عنه تعديلاً منهم له» فخرره مقبول» ما لر يردّه قياس 
الأصولء ويسوعٌ به رده» وقبوله بالاجتهاد. نحو ما ذكر عيسئ من حديث: 
وابصة» وابن سنان» وسلمة بن المحبق» ونظرائهم» وذلك لآن حملهم العلم 
عنه وإن كان تعديلا منهم إياه إذ ار يز أن يُظنَ بهم أنهم نقلوا عن غير عدل» 
فليس في تعديلهم إياه ما يوجب وقوعٌ الحكم منهم بضبطه وإتقانه». 

-٠‏ وني «كشف الأسرار شرح أصول البزدويٌ» (۲/ :)۳۸٤‏ «المجهول 
NNE‏ يكون عر O A‏ ف ءانه إلا 
برواية لحديث النبيّ رواه وإريُعرف عدالته ولا فسقّه ولا طول صحبته» وقد 
عرفت عدالة الصحابة واشتهر طول صحبتهم فكيف يكون هو داخلا فيهم 
وعلمت أن وايضة ومتلمة رسا و إن رأوا النبيّ ا وروًوًا عنه لا 
درم لعشا علدنا اختاره الأصوليون لعدم معرفة طول صحبتهم 
رامنا كر سل أن عه هون مت رويذا لط ايا بالج ده 
أريشتهر بطول الصحبة مع الرسول يك وإنما عرف با روئ من حديث أو 
حديثين» انظر: «أصول السرخسي» (۱/ )۳٤۲‏ . 

وهنا ملاحظتان: 

الأولى: انظر إلى إعماله لطريقة الأصوليّين فهي ليست مهجورةً ىا يظن 
بعض من لا يبحث وركن للتقليد واستكان للتوارد. 
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الثانية: لا بد من النظر في هؤلاء الرواة الثلاثة الذين استبعدوا من الصحبة 
عند الحنفية: 

-١‏ وابصة هو: ابن معبد بن عتبة الأسدي» قدم علل رسول الله يليه في 
عشرة رهط من قومه بني أسد سنة تسع» فأسلمواء ورجع إلى بلاد قومه» ثم 
نزل الخؤيرة»(وسكن ال قوقدم عمق و کانت لديا دار بقطرة نات وهو 
مترجم في كتب الصحابة» «الإصابة» (۳/ .)١۲١‏ 

ب- ومعقل هو: ابن سنان بن مظهر الأشجعيٌ» شهد فتح مكة مع النبيّ وة و 
وكات عامل الواء وه رمك سا طاغلا روك وقلع وكان مع أهل الحرّة 
وقتل يومئذ وذلك في آخر سنة ثلاث وستين» قتله مسلم بن عقبة المريٌ» 
ترجموه في الصحابة» انظر: «الإصابة» (۳/ 55 5 ). 

ج - سيق الهْذَقٌ شهد حنيناء ترجموه في الصحابة» انظر: 
«الإصابة» (۳/ لا5 )» 0 في القسم الأول من الإصابة. 

-١‏ وني شرح «تنقيح الفصولالأحمد القرائّ المالكيٌ (ص*٠٠)‏ ما 
نصه: «ومعنول قول 00 «الصحابة رضوان الله عليهم عدولٌ» أي:الذين 
كانوا ملازمين له والمهتدين ديه عليه الصلاة والسلام» وهذا هو أحد 
التفاسير للصحابة. وقيل: الصحابة من رآه ولومرّة» وقيل: من كان في زمانه. 

وهذان القسمان لا تلزم فيه| العدالة مطلقاء بل فيهم العدل وغيره. 
بخلاف الملازمين له كله وفاضت عليهم أنواره» وظهرت فيهم بركاته 
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وآثاره» وهو المراد بقوله لك: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)!'). 

-١١‏ وقال العلامة المازريّ في "شرح البرهان»: «لسنا نعني بقولنا: الصحابة 
عدولٌء کل من رآه يك يوما ماء أو زاره أو اجتمع به لغرض وانصرف عن 
قريب» وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» فأولئك كما قال الله تعاك: طهر الْمُفْلِحُورت 24 [البقرة: »]٠‏ انظر: «البحر 
المحيط) .)١1848/5(‏ 

وقد اعترض عليه الحافظان العلائيٌ وابن حجر. 

أما الحافظ الصلاح العلائيٌّ فقال في «تحقيق منيف الرتبة» (ص ؟5): «وهذا 
قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم لهم بالعدالة 
أصلا كوائل بن حجرء ومالك بن الحويرث. وعثمان بن أبي العاص» وأشباههم 
من وفد عليه واو ولريّقم إلا أيامًا قلائل ثم انصرف» وكذلك من إريعرف إلا 
برواية الحديث الواحد أو الاثنين وإريّدرَ مقدارٌ صحبته من أعراب القبائل». 

قلثُ: هذا القول ليس بغريب» ولرينفرد به العلامة المازري. 

فوائل بن حجر حضرميٌ» له وفادة علل النبيّ بلكو ثم رجع لبلده انظر: 
«الإصابة» (۳/ .)٦۳۸‏ 

ومالك بن الحويرث قدم علل النبيّ با فأسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له 
في الرجوع إلى أهله «الإصابة» (۳/ 47 ”7). 


ایت ب ع لسع اسك 
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وعثان بن أبي العاص وفد عن رسول الله ا مع وفد ثقيف وكان أصغر 
الوفد سنا «الإصابة» (۲/ 550). 

فثلاثتهم من الوافدين علل رسول الله بث مترجّمون في كتب الصحابة 
فحالهم كحال وابصةء وسلمةء ومعقل الذين تقدم ذكرهم» وهو ما يمشي مع 
تعريف الأصوليين للصحابي. 

ومن ثمرات هذا التعريف إخراج الوافدين على رسول الله وة من 
الصحابة. 

وأما الحافظ ابن حجر فقال في «الإصابة» :)١١ /١(‏ «والجواب عن ذلك 
أن التقيبداتٍ المذكورة خرجت غرج الغالب» وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق 
والقتال بالفعل أو القوة. وأما كلام المازريٌ فلم يُوافق عليه» بل اعترضه جماعة 
من الفضلاءء وقال الشيح صلاح الدين العلائيٌ...؟ ثم نقل كلام العلائيّ 
المتقدم. 

قلتُ: قوله: «خرجت مخرج الغالب»؛ هذا تحوّل من الظاهر إلى المجاز 
بدون موجبء ولابدَ من الفصل لتتميز الأنواع والمراتب. 

وقال السيد محمّد الأمير الصنعانٌ في «توضيح الأفكار) (؟5/ 55 5): «ولا 
يخفى ضعف الجواب علل كلام المازريٌ وأن كلامه هو الأوضح الجاري على 
الحقيقة» وابن حجر حمل الآية علل المجاز وهو زحلقة لها عم| سيقت له من بيان 
التفرقة بين من أنفق وقاتل بالفعل وبين من لرينفق ولريقاتل وابن حجر جعل 
الأمرين علل سواء): 
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من هو الصحابي باتفاق أهل السنة؟. 

وإذا علمت الاختلاف في تعريف الصحانيّ بين أهل العلم» فإن قيل: من 
هو الصحابي بالاتفاق؟. 

فا جواب هو أنني هنا لا أسلك سبيل الترجيح بين التعريفات» ولكني 
أعمل الجميع لما سيترتب علل ذلك من مسائل؛ فإعمالَا للجميع أقول: 

الصحابنٌ عند أهل السّنة هو القدر المشترك بين هذه التعريفات» وما عدا 
للقيو اف 

وبالنظر علل ماتقدم يكون قول أبي الحسن الماورديٌ هو الذي عليه الاتفاقء 
وهو أخص الأقوال» وقد بناه عل الاختصاص بالرسول اوصرح بأنه يتحقق 
بأمرين فقال في «الحاوي» (10/ :)١7‏ «يكون من أمرين: (أحدهما): مكاثرته في 
حضره وسفره» (الثاني): متابعته في الدين والدنياء وليس من قدم عليه من الوفود. 
ولامن غزامعه من الأعراب» من الصحابة لعدم هذين الشرطين فيهم». 

فمن تحقّق الشرطان فيه فهو صحاييٌ باتفاق أهل السنةء والله أعلم. 

وثمرات هذا الاختلاف متعددة منها: ما بخص بحثنا أن الصحايٌ متمق 
عل عدالته هو المتفق عل صحبته» فالواجب كان تنزيل هذا الاختلاف عند 
البحث في العدالة» ولكنهم إريفعلواء وحصل تقليد وتوارد وتبديع وتفسيق 
كما سيأتي إن شاء الله تعالك. 

الجهة الثانية: عدالة الصحابة: 

بعد أن عرفت اختلاف العلماء في تعريف الصحابي» فينبغي إعمال الاختلاف. 
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ومن الخطأ لبن إطلاق القول بعدالتهم جميعًا عل طريقة المحدثين» مع 
وجود الاختلاف في تعيينهم» فلابدٌ من المسير إلى أخص الأقوال وهو قول 
الماوَرّديٌ إعمالّا للقدر المشترك بين هذه التعريفات» وخذ الآتي: 

أولا: ادعئ ابن الصلاح في «المقدمة» (ص ١‏ 0”) الإجماع عن عدالة الصحابة 
وتبعه الحافظان النووي والسيوطيٌ (التقريب مع التدريب ۲/ 715). 

وقد نازعه الحافظ العراقيٌٌ فقال في «التقييد والإيضاح» (ص7١7):‏ «في 
حكاية الإجماع نظرء ولكنه قول الجمهور كا حكاه ابن الحاجب والآمدي 
وقال: إنه المختارء وحگيا معًا قولا آخر: إنهم كغيرهم في لزوم البحث عن 
عدالتهم مطلقا وقولا آخر: إنهم عدول إلى وقوع الفتن» وأما بعد ذلك فلابد من 
البحث عمن ليس ظاهر العدالة» وذهب المعتزلة إلى تفسيق من قاتل علي ابن أبي 
طالب منهم» وقيل: برد الداخلون في الفتن كلّهم؛ لأن أحد الفريقين فاسق من 
غير تعيين» وقيل: نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد؛ لأن الأصل العدالة وشككنا 
في فسقه ولا يقبل مع خالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين والله أعلم»» وذكر 
الحافظ العراقي نفس المعنئ في شرح ألفية الحديث» (۲/ .)٠١١‏ 

اننا عازه التروق خوط حزتمي] الله تقال دا« A‏ 
من لابسٌ الفتن وغيرّهم بإجماع من پعتد به)» فقوطما: امن یعتد بها صريح في أن 
ما اعياه من إجماع هو إجماع مذهبيٌ خاصٌ» وليس إجماعًا شرعيًا. 

وقال العلامة السّعد التفتازاني في «شرح التلويح عل التوضيح» (۲/ :)٠١‏ 
«فإن قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالآيات» والأحاديث الواردة في فضائلهم 


8ه 


قلنا ذكرٌ بعضهم أن الصحابيّ اسم لمن اشتهر بطول صحبة النبيّ عليه وآله 
الصَّلاة والسّلام عن طريق التتبّع له والأخذ منه وبعضهم أنه اسم لمؤمن رأئ 
النبيّ يك سواء طالت صحبته أم لاء إلا أن الجزم بالعدالة حت بمن اشتهر 
بذلكء والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول». 

وما نقلته من كتب الحنفية عن السّعد والسَّرحْسِيٌ وعلاء الدين البخارئٌ 
وكذا قولي المازريٌ والقراقٌٌ يدفع دعوئ الإجماع علل عدالة كل فردٍ فردٍ من 
ااا 

ولفظ الصحابة لابدّ أن يكون من العام المخصوص. والألف واللام 
كذلك لابد من انصرافها للعهد الذهنيٌ ولذلك قال السّيد الصنعانٌ في 
«إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص١17):‏ «وأئمة الحديث وإن أطلقوا بأن 
الصحابة كلَّهم عدول فقد بينوا أنه من العام المخصوص». 

قلتٌ: علماء الحديث المصنفون في الاصطلاح سكتوا عن بيان هذه المعاني 
وقلد بعضهم بعضًا على إطلاق العدالة على كل صحاي بحسب مفهومهم 
فقط» وكأنهم هم المعنيُون في الأمّة فاستبعدوا أقوال الفقهاء والأصوليين ومن 
خالفهم من المحدثين» وكان من ثمرات هذا التقليد التشنيع والتبديع ورمي 
المخالف بالعظائم. 

ومنه يعلم أن مدّعي الإجماع على عدالة كل الصحابة» غير مصيب علل 
مذهب أهل السّنة والجماعة. 

وقد مشيت هنا علل إثبات الاختلاف المنافي لدعوئ الإجماع فر تفلي 
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تذغك أل و ا أفوان ا واا 
لذن هم مسالك أخرى» وكذا ا الأدلة هنا؛ لأنَّ المقصود هو إثبات 
المطلوب من كلام وأقوال من تتابع أهل الشّنة علل إعمال أقوالهم والتتابع علل 
تقليدهم» والتوارد علل تصوراتهمء والله أعلم. 

تفبهات” حول بعض تعليقات الشيخ محمّد عوّامة على مبحث 
الصحبة: 

تعليقات الشيخ محمّد عوّامة عل مبحث الصحبة من «تدريب الراوي» الغرض 
MEE‏ !لفقي ابا ينا شرن الوا عدوا داز 
الذين رضي الله عنهم ونزل القرآن الكريم بعدالتهم ومناقبهم, فلم يُعِرّهم الشيخ 
محمد عوامة اهتمامًاء واتجه نحو من أسسوا القواعد لتبرئة البغاة وأتباعهم. 

ففي تعليقات الشيخ عوّامة علل هذا المبحث أخطاء ظاهرة» ونصبٌ صريح. 

ثم رأيته أفرد كلامه علل الصحبة في رسالة أساها «خطوات منهجية في 
إثبات عدالة الصحابة» زاد فيها أخطاءً على أخطاء. وأبعد ما يدينه ويعارض 
TA‏ 4 تراه قاء لدان 

وهذه تنبيهات من رأس القلم: 

التنبيه الأول: عندما شرعت في قراءة كلامه - وتوجهه غير خافٍ عني- 
قلت في نفسي: لابد وأنه سيذكر معاوية» فإن السابقين والمهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم على العين والرأس» ولكن إشكال هؤلاء يدور حول معاوية» 
وإثبات عصمته» وأنه كان مجتهدًا في بغيه» وقتاله وقتله للصحابة من البدريين 


والرضوانيين» وسعيه للملك» والكذب علل علي» والمتاجرة بقميص عثان» 
وإلغاء الخلافة الراشدة. وة ولعنه من أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم 
تطهيرا إلى آخر بوائقه؛ وفعلا استحضر عوّامة سيّده معاوية فقال -في التعليق 
عن «التدريب» :-)١1/57/0(‏ 

«نقل الحافظ المرّي في ترجمته من «تهذيب الكمال» (۱/ ۳۳۹) أن المّسائيٌّ 
سُئل عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله وة فقال: إنما الإسلام 
كدار لما باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذیٰ الصحابة إن) أراد الإسلام» 
کی تقر الاب ا يد وخر الوارة قال “فم رات ماوت فان أراة 
الصّحابة»). 

قلت: هذه خرافة» وهذا خبر لا يصح سناده» ومتنه منكرٌ جدًا. 

وخذ الآتي: 

-١‏ عندما أورد المزىٌ في «تهذیب الكمال» (۳۳۹/۱) هذا الخبر قال: 
«روكل بإسناده (يعني ابن عساكر) عن أبي الحسن عل بن محمد القابسيّ» قال: 
سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال.. » فذكره» وقد علق محمد عوّامة إسناده!! 

ولرأمكن من الوصول لإسناده» والحسن , بن أبي هلال لأر أعرفه» وأثر بهذا 
المعنول کان لايد من الكلام عن إسناده. 

۲- النسائيٌٌ كان فيه انحراف عن معاوية» وانظر منهاج ابن تيمية 
(44/5)» وقال ابن خلّكان في «وقيّات الأعيان» /١(‏ ۷۷): 

«إن أبا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره» وخرج إلى دمشق» فسئل عن 


معاوية وما رُوي من فضائله» فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج وار ام 
حت يفضل» وفي رواية أخرئ: «ما أعرف له فضيلة إلا «لا أشبع الله بطنك». 
وكان يتشبّع». 

وقال الذهبيٌ في «النبلاء» /١(‏ 17): «إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف 
عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمروء والله يسامحه)!". 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١5١ /١١(‏ «قيل عنه إنه كان 
ينسَب إليه شيء من التشيع». 

والنّسائينُ صاحب خصائص عل كه وجامع مسنده» وقد قتله الشاميون 
بسبب امتناعه عن الإملاء في معاوية» فمن هذا الكذاب الذي افترئ عل 
النّسائيّ» ووضع هذا الكلام المنكر عليه؟. 

ومعاوية من مُسّلمة الفتح والمؤلّفة قلوبهم» وقتل الصحابة وقاتلهم. 
ولعن. وسبٌ أميرهم» وأطاح بخلافتهم الراشدة» وقتل حُجرٌ بن عدي 
وأصحابه» وجاء بابنه الفاسق أميرًا عليهم» وفرض بيعته علل من بقي من 
الصحابة مؤسّسًا للمُلك العَضُود في الأمة... في قائمة من الرّزاياء فمن يقول 
بعد ذلك: «من أراد معاوية فإنم| أراد الصحابة» يكون النّصبٌ السفيانٌ قد 


)١(‏ اعتاد الذهبيٌ التورّك علل من تشيع» والذهبيٌ في توركه وغمزه ليس مصيباء 
والانحراف عن البَغاة الخارجين عن أمير المؤمنين كَل واجب شرع وينبغي 
إعمال الولاء والبراء فالذهبئٌ أساء في غمزه للنسائيٌ بدون موجب. والله يساعحه. 


عطل عقله بل وغلا في نصبه. 

التنبيه الثاني: عندما أورد محمد عوّامة (5/ )١75‏ تقسيم السّرخسيٌ 
للصحابة» واختصره با يوافق ما يريده ختم بقوله: «وإر يتعرّض لأحد منهم 
رضي الله عنهم بها يخالف الحكم بالعدالة أبدا». 

قلت: هذا من تخيلاته» والأمر ليس كا نقل سامحه الله تعالى» فالسّر خسيٌ 
تعرّض لعدالة كل قسم من الأقسام؛ وخذ الآتي: 

-١‏ فالمجهولون عرفهم السَّرخْسييٌ /١(‏ 47" ) بقوله: «فأما المجهول فإن) 
نعني بهذا اللفظ من إريشتهر بطول الصحبة مع رسول الله وة إنا عرف با 
روي من حديث أو حديثين نحو وابصة بن معبد وسلمة بن المحبق ومعقل بن 
سنان الأشجعيٌ رضي الله عنهم وغيرهم»» هذا يعني أن هم صحبة وهي غير 
كافية لرفع الجهالة. 

"- وهل أثبت لهم العدالة ووجوب العمل بخبرهم كا للصحابة المعروفين ؟ 

قلت: أما عن خبرهم فقال: :)۳٤٤ /١(‏ «لا يجب ولكن يجوز العمل به 
إذا وافق القياس». 

فهذه أمور ثلاثة: 

أولا: لا يجب العمل بخبرهم. 

تانيا جوز العمل تخر هم ليس استفلالا: 

الثا: جواز العمل ميد بموافقة القياس» فتبين أن خبرهم ليس حُجَّة لذاته. 

وهذا كله أخفاه محمد عوّامة أو إريعرفه !!. 


وتذكر ما تقدم بشأن حديث أبي هريرة. 

۳- وقرن السَّرخْسيُ هذه الشروط بالعدالة فأدخلهم في العدالة الضمنية 
ولريثبت هم عدالة الصّحبة فقال /١(‏ 44 ): لأنَّ من كان من الصدر الأول 
فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب من أهله العدالة علل ما 
قال له: «خير الناس قرني». 

فمثلهم مثل المخضرمين» ومجهولي الحال من كبار وأواسط التابعين. 

5- وإذا اتفق العلاء عن رد حديث أحد الرواة المجهولين في رأي 
السّرخسيٌ فمرجع ذلك في نص السَّرَحْسِيٌ للكذب أو الوهم» وهذا لا يقال في 
الصحابة» قال السرخسى /١(‏ 57 7): «فاتفاقهم (يعني العلماء) على الرد دليل 
عن أنهم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه». 

- وختم السَّرَحْسِيٌ كلامه بالتأكيد علل أن خبر المجهول من الصحابة لا 
يكون حجة بمفرده فقال ٠٤١ /١(‏ ) ما نصه: «الحكم في رواية المجهول أنه لا 
يكون حجة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيّد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته 
والله أعلم»» فا فعله محمد عوامة من التلاعب والتعمية والاختصار السّىء 
وإهمال رأي السَّرَحْسيٌ وبالتالي المذهب الحنفي أمرٌ سيء» ومناف للأمانة 
العلميةء وإضلال لطلبة العلم. 
تنبيه : 

م رأيت محمّد عوّامة في رسالته «خطوات منهجية في إثبات عدالة 
الصحابة» وجد أن كلام العلامة السَّرَحَسِيٌ لا يوافق مسيرته الأموية وتضييقه 


هق 


علل الأمة بادعاء الإجماع في موطن الاختلاف فاستبعده» وحذفهء وأماته 
وأقره» فجانب الأمانة العلمية» لأنه بجرأته وبضعف منهجه يريد إثباتَ 
الإجماع في موطن الخلاف تقليدا لما ورثه. 

التنبيه الثالث: نقل محمّد عرّامة )١77/05(‏ نقلّا مطولًا من كتاب 
«الكفاية» للخطيب البغدادي في تقرير عدالة الصحابة» وهذا لا بأس به» لكن 
السؤال الذي كان ينبغي أن يعقب هذا النقل هو: من هم الصحابة الذين 
يشملهم هذا التعديل في ظل الاختلافات في تعريف الصحابة ما بين المحدثين» 
والأصوليين, والحنفية» والمازريٌ» والماوردي راع 

لابد أنه يشمل من اتفقوا علل صحبته وهو الذي يمكن نقل اتفاق أهل السّنة 
عليه» وهذا ثمرة الاختلاف في تعريف الصحابي بدلا من التقليد والتوارد علن 
ريات :لول ارك نظ وزو نا هعد لق a‏ تمر لقال 
الإجماع علل عدالتهم وفق هذا التعريف» وهو خطأ وأيّ خطإ. 

التنبيه الرابع: أخطاء محمّد عوامة المتتابعة وظلمه لبعض الصحابة من 
أجل الوليد بن عقبة: 

ثمّ كتب حمّد عوّامة حوائّ عشر صفحات في تبرئة الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط؛ فاتبع سَنَنَ محبٌ الدين الخطيب» وسابقيه» وني سبيل تبرئة 


)١(‏ وقد قصّرتٌ البحث -لناسبة المقام- علل أهل السنة فقط» ولو ذكرت مذاهب 


غيرهم لاتسع الخرق على الراقع. 


الوليد بن عقبة ادعئ محمد عوامة تآمر اثنين عليه» وللأسف فقد أبهمها 
تسرعا أو مجانبة للأمانة» وأحدهما هو: أبو زينب زهير بن عوف» وهو 
صحابي شهد حَجَّة الوداع» وزو خديث العدير: 

وترجمته في «الاستيعاب» .)١5177/5(‏ و«(أسد الغابة» ,)١557/5(‏ 
و«الإصابة» (4/ »)8١‏ فاذا نفعل يا شيخ في عدالة هذا الصحابيّ المتآمر؟ 
هل نسقط عدالته أو نبقيها؟. 

التنبيه الخامس: قال الشيخ محمد عوّامة في رسالته «خطواتٌ منهجية 
في إثبات عدالة الصحابة» (ص5١):‏ «الصحابة استقرٌّ تعريفهم 
(الصحابي) عل أنه: من لقي النبي وا مسلا به. ومات عل الإسلام». 

قلت: قوله: «استقر» خطأ جدّاء وادعاء يخالف الواقع» وإقصاء 
وتعمية» وقل ماشئت في خطأ عوامة هنا الناشيء عن التقليد » وتصوره 
أن الصواب هو ما في عقله» والقصرالمدعى لا يفيد الحصرء والأقوال لا 
تموت بموت أصحاما. 

والذي ذكره الشيخ محمدعوّامة هو تعريف المحدّثين من أهل السّنة 

وادعاء الاستقرار عليه من تخيلاتِ محمد عوّامة التي أعرفه بها. 

وهذا التخيل مصادرةٌ على الغير ودفع بالصَّدرء وتغفيلٌ لطلبة العلمى 
وهو إخبار بغير الواقع» وإقبار لأقوال أهل العلمء ويجانبة للعدالة, 
فالتعريفات التي أوردتها سابقًا للفقهاء والأصوليين والمتكلمين معروفة. 


وذكرت بعض أعيانهم» وهي في كتب متداولة تدرس» ور يرجع عنها 
اسا 

ومرة .ثانية. للتذكن: الآراء لا قوت بموت: أصحانيا بل هي ا 
متداولة. 

فكلمة عوّامة (استقر) جيل تمنّاك وهو إبعادء وإقصاءء وإخفاء 
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وتخالفة ضريحة لقواغد البخث» لأنه يريده سطحيًا مذهبيًا شاميًاء ويخاف 
من البحث الصحيح؛ لأنه أنوار تحرق ظلمات التعصب» ورحة الله على 
ساداتنا الفقهاء والأصوليين من الحنفية وغيرهم. 

التنبيه السادس: قال محمد عوّامة (5/ :)۱۸٤‏ «وقد كان مآل الوليد أن 
اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية». 

قلت: هذا خطأء فقد كان ناصبيّاء مؤيدا لمعاوية» وظالما لعل طيا. 

أما الأولى: فقد الحافظ في «الإصابة» (*5587/7): «ولما قتل عثمان 
اعتزل الوليد الفتنة» فلم يشهد مع عل ولا مع غيره» ولكنه كان يحرّض 
على قتال عل بكتبه وبشعره. 

ومن ذلك ما كتب به إلى معاوية لما أرسل إليه علِنٌّ جريرا يأمره بأن يدخل 
في الطاعة. ويأخذ البيعة عن أهل الشام» فبلغ ذلك الوليد. فكتب إليه من 
أبيات: 

انل عاك ين عو ف ي ا فا يلق ار عا 


5 چ م ام ص عو ر‎ a 
فان كنت تنوي أن تجيبَ کتابه فقبح عليه و کاتبة)‎ 


وأما الثانية: فادعاؤه كذبًا أن سَلَبَ عثمانَ رضي الله عنه كان عند عل كاه 

انرما مياق إن عا ءال 
المسألة الثامنة: في التقليد والتوارد الحقيقي 

«إهماهم ذكر الرواة من العترة في الصدر الأول؛ الذين ذكرهم الحاكم». 

ذكر الحافظ الكبير أبو عبد الله الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» 
(ص :)٤۹‏ «النوع السابع عشرَ من علوم الد وأفرده ف معرفة أولاد 
الصحابة»» قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعاى: «أول ما يلزم الحديثيّ 
معرفته من ذلك أولاد سيد البشر عمد المصطفى وة ومن صحت الرواية 
عنه منهما. 

حدّثنا علِنٌّ بن عبد الرحمن بن عيسئ الدّهقان بالكوفة» قال: حدَّثنا 
الحسين بن الحكم الحبريٌ» قال: ثنا الحسن بن الحسين العرنيٌ» قال: ثنا حبان 
بن عل الي عن الكلميّ عن آي صالح» عن ابن عباس في قوله عر وجل 
طقل تََالَأْنَدعٌ تاوڪز نةا ونس اکر إل قوله: الذي 4 [آل 
عمران: ]1١‏ نزلت على رسول الله ب وع نفشه» ناتا وا45 في 
فاطمة. و ااا وأتتةحخز 4 فى حسن وحسين» والدغاء غك الكاذيين؛ 
نزلت في العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحابهم» 

قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار في التفاسير» عن عبد الله بن عباس» 
وغيره» أن رسول الله كو أخذ يوم المباهلة بيد عل وحسن وحسينٍ وجعلوا 


8ل 


فاطمة وراءهم؛ ثم قال: «هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤناء فهلْمُوا أنفسكم 
وأبناءكم ونساءكم تَر نهل نجه عت أله عل الْكيينَ 24. 

حدثنا أبو ا لحسين بن ماتي من أصل كتابهء ثنا الحسين بن الحكم قال: حدثنا 
حسن بن حسين قال: ثنا عيسئ بن عبد الله بن عمر بن عل عن أبيه عن جده عن 
ٌه قال: «ما سماني الحسن والحسين يا أبت حت توفي رسول الله يلتق كانا 
يقولان لرسول الله 9و : يا أبت» يا أبت» وكان الحسن يقول لي: يا أبا حسن» 
وكان الحسين يقول لي: يا ابا حسين». 

ثم قال الحاكم (ص: :)5١-5٠‏ «فقد صحت الرواية من ولد رسول الله 
با : عن فاطمة» والحسنء والحسين» والحسن بن الحسن بن علي وعبد الله 
وحسن» وعليٌ» وزيد بني الحسن بن الحسين بن علي وعمرو بن الحسن بن علي 


ومحمد بن عمرو بن حسن بن عل والحسن بن زيد بن حسن بن عل وموس 


NE 


بن عبد الله بن حسن بن حسنء و محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن عل 
وعن عل بن الحسين بن عل وفاطمة بنت الحسين بن عل ومحمد وعبد الله 
وزيد وعمرء وحسين بني عل بن الحسين» وعن جعفر بن محمد بن عل 
والحسين بن زيد ابن علِيٌ» فهؤلاء قد صحت عنهم الروايات» وقد روي الحديث 
عن رُهاءَ مائتي رجل وامرأة من أهل البيت». انتهئ كلام أبي عبد الله الحاكم رحمه 
الله ا ٠‏ 

قلتُ: سلام الله علل آل البيت النبويٌ الشريف. ورضي الله عن الحافظ أبي 
عبد الله الحاكم. 


0 


وقد توارد المصنفون في علوم الحديث وقلد المتأخرٌ المتقدّمَ عل إهمال أبناء 
النبي اء ومن صحت الرواية عنهم» وهذا الظلم» والإبعاد وإقصاء للعترة 
المطهرة لر أجدٌ له طبًا. 

ومن فوائد كلمة الحافظ أبي عبد الله الحاكم: 

-١‏ قوله: «فقد صحت الرواية» ثم قوله: «قدصحت عنهم الروايات». 

رد علل النواصب الذين يرون الصعف والكذب في مرويات آل البيت 
هله » وهي دعو الغرض منها إبعاد المسلمين وتزهيدهم في حديث آل بيت 
نبيهم عليه وعلل آله الصلاة والسلام. 

. قوله: «وقد رُوي الحديث عن زُهاءَ مائتى رجل وامرأةٍ من أهل البيت»‎ - ١ 

هذا إعلامٌ من الحاكم على أن ما ذكره من علماء آل البيت هه لا يقصد 
اراک در د مدل عا وها وداه مه راغا بو جره له 
المرويات في كتب المحدثين, فإنه يتكلم بحسب اطلاعه. 

۳- السؤال الوارد هناء لماذا تتابع وتوارد المصنفون في علوم الحديث علل 
إخفاء ما ذكره الحاكم عن مرويات أبناء الرسول مَلة؟؛ لا سيا وكتاب 
الحاكم المسنانوري امعرفة علوم الحديث» متداول ومعروف للمصنفين بين 
طلبة وعلماء الحديث» بل قد أكثر المصنفون في علوم الحديث من نقد أبي عبد 
الله الحاكم» لكنه علا عليهم جميعا بهذا الذكر المبارك. 


فائدة : التنبيه على بعض أئمة آل البيت عليهم السلام: 

ذكر الحافظ أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتابه «جمهرة أنساب العرب» 
(من ص :٠‏ إلى ص 225). جماعة من عيون سادات علاء العترة عليهم السلام 
من لا يعرفهم كثير من أهل العصرء فلله دره. 

وقال العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير الحسني في كتابه «العواصم 
والقواصم» )٠١5/7(‏ ما نصه: «و لابد من تشريف هذا الجواب بذكر جماعة 
من عيونمم » والتهاس نزول البركة بذكر جملة ختصرة من آسمائهم» إذ التعرض 
لاستقصاء ذلك مما يفتقر إلى تأليف كتاب»» ثم ذكر جماعة منهم إلى (ص 
» اعتمادا في الل على ابن حزم وختم الكلام بقوله (۳/ ۱۱۸): «وإن) 
رغبت إلى ذكرهم لجهل كثير من الناس هم» واعتقادهم أنه ليس في أهل البيت 
عليهم السلام أحد من أهل العلمء إلا هؤلاء الأئمة المشاهير في اليمن» 
والحجاز والجبل» والكوفة عليهم السلام» فلقد قللوا كثيراء وجهلوا كبيرا». 

قلت: رحمك الله يا ابن الوزيرء أتظن بعلماء عصرنا إلى قرون سابقة 
يعرفون الأئمة المشاهير من العترة في اليمن» والحجازء والجبل» والكوفة 
عليهم سلام الله» وأكثرهم غير مترجمين في كتب علاثناء ويضيق صدري ولا 


المسألة التاسعة: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«أصح الأسانيد». 

هنا تنبيهان : 

التنبيه الأول: قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
(ص ه©0): «إن أصحّ أسائين أهل البيث: جعفن بن محمد عن أيه غو جدة 
عن عل إذا كان الراوي عن جعفر ثقةء وتبعه المصنفون في علوم الحديث في 
قوله: إذا كان الراوي عن جعفر ثقة). 

ثم ذَكَرَ الحاكم وغيره الكلام المشهور في مسألة أصح الأسانيد. 

ويسأل سائل فيقول: ولاذا اختصوا الرواة عن الإمام جعفر الصادق 
بهذا الشرط؟. وهو في الأصل شرط يتطلبه كل إسناد!. 

وقد روئ عن الإمام الصادق كثيرون من أئمة آل البيت هه » ومن 
الثقات الحفاظ كيحيئن بن سعيد القطان» والسفيانين» وشعبةء ومالك» 
والحسن بن صالح» والدارورديٌء والضحاك بن مخلد. وأبان بن تغلب» 
وعبد الملك بن جريج وغيرهم. 

التنبيه الثاني: قال البقاعي في كتابه «النكت الوفية با في شرح الآلفية» 
(۳۰/۱): «اعلم أن هذا السند سقط منه واحد. فإن محمّدا والد جعفرء 
هو ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
فإن كان الضمير في (جده)» يعود إلى قوله: (أبيه) فيكون جده هو الحسينء 
ومحمد لر يسمع منه» فقد كان يوم قتل الحسين في عاشوراء سنة إحدى 


وستين» في السنة الخامسة من عمره» وإن كان يعود على جعفر حتئ يكون 
المراد بالجد زين العابدين» فكذلك زين العابدين لر يسمع من جده علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهم -. 

قلت: (القائل البقاعي): ولعل الساقط (عن أبيه) بعد (عن جده)» 
فيصير: جعفر بن محمد» عن أبيه حمد» عن جده جعفر زين العابدين عل 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه الحسين» عن علي رضي الله عنهم 
والله أعلم, فَلَيُحرَّرٌ لفظ الحاكم». انتهئ كلام البقاعي 

وفي «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقيّ )١١١ /١(‏ ما نصه: 
«وقيل: زين العابدين عن أبيه... عن جده وابن شهاب عنه به أي: وقيل: 
أصحٌ الأسانيد ما رواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين» وهو علي بن 
الحسين. عن أبيه الحسين» عن جده علي بن أبي طالب» وهو قول عبد 
الرزاق» وروي أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة». انتهئ كلام الحافظ 
العراقيّ. 
قلثُ: وهكذا تجدهم يدورون في هذا الفلك7")» والخير أمامهم بين 
» فمن قال: إن أصمّ الأسانيد ابن شهاب» عن عل بن الحسين» عن 
آبيه» عن جده عل بن أبي طالب يكون قد أبعد؛ فإن ابن شهاب محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهريّ؛ كان حافظًا كبيّاء وعرف بتدليسه» وعلاقته 


2 
س 


)١(‏ والشيخ محمّد عوّامة في التعليق على «التدريب» (۲/ 0١‏ يدور في هذا الفلك. 


القوية بالأمويين. 

فلماذا غاب عن هؤلاء أبناءٌ علي زين العابدين الآئمة الأجلاء؟. 

فلك أن تقول: 

من أُصمٌ الأسانيد لآل البيت يلاما رواه الإمام المقدّم زيد بن عل 
عن أبيه زين العابدين» عن جده الحسين» عن أبيه علي بن أبي طالب ليام 
وهو إسناد مشهور ومتداول» في «مسند الإمام زيد» وغيره. 

ولك أن تقول أيضًا: من أصمٌ أسانيد آل البيت محمد الباقر» عن أبيه» 
عن جده الحسين» عن عل بن أبي طالب سلام الله عليهم. 

ولآل الحسن أسانيدٌ أخرئ تصِلهم بالأئمة عبد الله الكامل وأبنائه 
الأئمة» والمَّحَىّ» والرّمٌِّ ههد . 

وهي أسانيدٌ لا تُقارن بغيرهاء عليها مهابة وجلالة» مشبّكة بالذهب 


aS 


المسألة العاشرة: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«القدح في حديثِ أصحاب الإمام عل عليه السلام » واتهاممهم بالكذب» 
وهذه من أشنع السّبل التي اتبعها أعداء أهل البيت لإبعادهم وإقصائهم. 
ولهم في ذلك حججٌ واهية قائمة علل الكذب» واختلاق المواقف. ولكنها 
لانت ا ت وأصبحت مقررةً وتتابع مصنفون عليهاء ومن أشنع ما تراه 
في التأريخ للسّنة المي خلف دعايات الأمويين الخبيثة الكاذبة علل أصحاب 
الإمام عل عبتيه. 


ه/ا- 


من ظلم ابن تيمية ومحمّد عوّامة لعدد من الصحابة والتابعين : 

وقد تتابع كثيرون علل تقليد تلك المقولات الكاذبة» بل تول كبرها مقدمو 
التصب السفيانٌ من ذلك قول ابن تيمية في «الفتاوئ» :)۳٠١/۲١(‏ «وأمًا 
آهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم» ففي زمن التابعين كان 
بها خلقٌ كثيرون منهم معروفون بالكذب. لا سيما الشيعة». 

وذ عاق ]د ao SEE‏ فيك قن E‏ 
تعجّل وأضافه لعصر الصحابة وكبار التابعين فقال في التعليق على " تدريب 
الراوي "(۲/ 7505): «وبعد عهد ابن مسعود و عل رضي الله عنهما!') ظهرت 
فيها الفتن» ودخل فيها الدخيل». 

قلتُ: استشهد عا م سنة ٠١‏ ومات ابن مسعود رضي الله عنه 
ال 


وهذه الاتبامات لأصحاب الإمام عل كاه كلام نظريٌ وبحث ضائع» 


وقدقال الله تعاك : اقل ماتا َم إن كني صَدقِيرت 4 [البقرة: .]1١١‏ 
فأين برهان صدقهم؟ وأين هذه الموضوعات ؟ ومن هم الوضاعون 
الذين وضعوها من الكوفيين في هذا الوقت ؟ وجل أهل الكوفة بعد وفاة 
الإمام علي كانوا من الصحابة والتابعين المشهود لحم بالإيمان. 
وأينظر المستفيد تسمية من نزل بالكوفة من أصحاب رسول الله وش 


)١(‏ لاحظ تقديمَ محمد عوّامة عبد الله بن مسعود علل عل رضي الله عنهما. 


ومن كان بها بعدهم من التابعين وغيرهم من أهل العلم والفقه «المجلد 
السادس من طبقات ابن سعد)» وفيهم جمع كبيرمن أصحاب عل كه. 

وهذه الدعاوئ ضدَّهم أنشأها الدعاةٌ للنار وشيعتّهم وانطلتٌ على 
كثيرين من الناس لا سيها من تشيع للطلقاء» وقد ناقشت الإدعاء الكاذب بأنَّ 
أوّل من بدأ بالوضع هم أصحاب الإمام علي عليه السلام» في كتابي 
«الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر) (۳/ .)57٠0 - ۲٤۹‏ 

فائدتان : 

الأولى :وأحب أن اذكر هنا قول الشيخ الكوثري في «التأنيب» (ص 
(\or‏ : «علل أن عند أهل الشام كثيرا من الأحاديث في المنع من الخروج علل 
الظلمة » وضعها الواضعون لبني أمية ولر ينتبه إلى وضعها إلا الجهابذة». 

الثانية : قال شيخنا السيد عبدالله بن الصديق في كتابه: «خواطر دينية») 
وحاشيته عند الكلام على المبشرين بالجنة» ( 707/17 الموسوعة): 

«ولر أذكر شخصين ذكرا في المبشرين بالجئّة» لأني جازم بأن الحديث 


الوارد فيهها موضوع وهما: أبو سفيان صخر بن حرب» وابنه معاوية!"". 


)١(‏ أما أبو سفيان فذكروا أنه حضر غزوة الطائف. وأن أهلها تحصنوا داخل حصن 
هناك: ورموا المسلمين بالنبل فأصيب أبو سفيان في عينه» فذهب إك النبي صل الله عليه 
وآله و «إن شئت دعوت فردت عينك وإن شئت فعين في الجنة». 

قال: فالجنة» وهذا كذب محض. وأبو سفيان إر يحضر غزوة» وأر تصب عينه قط . 


فإن التواصب أعداء علي وأهل البيت عليهم السلام» لما لر يجدوا ما 
يعيبون به عليًا وأهل بيته» عمدوا إلى محاربه وعدوه» فوضعوا فيه أحاديث تدل 
عل فضله وفضل أبيه وأهل بيته. لكنهم إريحسنوا الوضع فافتضحوا وكشف 
جهابذة الحديث كذبهم علل رسول الله صان الله عليه وآله وسلَّم مون 
مقعدًا في جهنم» كا ثبت في الحديث المتواتر لفظه ومعناه» انتهئ كلام شيخنا 
الخارى :مع خاشينه, 

النظر في بعض آثار : 

وهناك آثار خمسة يوردونها ينبغي التوقف عندها وذكر مافيها لأما إما 
ضعيفةٌ أو لا تفيد المعنى الذي أرادوه » وقد ذكرها البيهقيٌ في «المدخل إلى علم 
السنن» الذي طبعه محمد عوّامة» وقد تجاوزها محمد عوّامة» لأنها لا تمس 
مذهبه بل كتب ما يؤيدهاء ولو كان الأمر كذلك لصنفت حوها عشرات 
المصنفات »من قبل ومن بعد » وخذ هذه الآثار الخمسة : 


أما ابنه معاوية فذكروا في فضله حديث السفرجلات الثلاث المكذوب على مالك 
وذكروا أيضًا أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قال له: «يامعاوية أنت مني وأنا منك 
لتزاحمني علل باب الجنة كهاتين» وأشار بأصبعيه الوسطئ والتي تليها. وهذا كذب 
مكشوف. وحديث السفرجلات ذكره أمين الخولي في كتابه الذي ألفه عن الإمام مالك 
معتقدًا أنه حديث صحيح» وهي سقطة شنيعة منه» فالحديث منبه عل كذبه في كتب 


الملوضوعات» انتهول. 


الأثر الأول (رقم )١١8٠‏ قال البيهقيٌ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا 
أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفىٌ» حدثنا الحسن بن المثنئ العنبري» ثنا عفان» 
حدثنا خالد» عن حصين» عن عامر الشعبيٌّ قال: ما ذب على أحد في هذه 
الأمة کا ذب عل عل رضي الله عنه. 

وأخرجه عل بن الجعد في مسنده (رقم )١11477‏ من حديث أبي يوسف 
القاضي . عن حصين به؛ وهنا وقفاتٌ : 

الأولى : الشَّعبىُ كان مولده سنة إحدئ وعشرين مات سنة خمس ومائة 
وكان قد أدرك خمسين ومائة من الصحابة» فهو عاش في عصر زاخر بالصحابة 
وكبار التابعين» فالقدح يتوجّه إليهم» والشعبي» أطلق ولريُعيّن. 

الثانية: كان الشَّعبيُ يتشيع لأهل البيت ثم تغير واعتذر للحجاج فقبله 
وأمّنه ففي «طبقات | بن سعد» ( 559/5): قال أصحابنا: «وكان الشعبيٌ 
فيمن خرج مع القَرّاء علل الحجاج وشهد ديرٌ الجماجم وكان فيمن أفلت 
فاختفئ زمانًا » وكان يكتب إل يزيد بن أبي مسلم أن يكلم فيه الحجاج 5 

ثم ذهب الشعبيٌ للحجاج معتذرا » فقال الحجاج له : ما أخرجك مع 
عدو الرحمن؟ قال: أصلح الله الأميرء خبطتنا فتنة ف كنا فيها بأبرار أتقياء » ولا 
فجار أقوياء» وقد كتبت إلى يزيد بن أبي مسلم أعلمه ندامتي على ما فرط مني» 
ومعرفتي بالحق الذي خرجت منه » وسألته أن يخبر بذلك الأمير ويأخذ لي منه 
أمانا فلم يفعل فالتفت الحجاج إل يزيد فقال: أكذلك يا يزيد؟ 

قال: نعم؛ أصلح الله الأميرء قال: فا منعك أن تخبرني بكتابه. قال: 


-۷۹- 


الشغل الذي كان فيه الأمير» فقال الحجاج: أولا انصرف فانصرف الشعبيٌ إلى 
منزله آمنا» انتهی بلفظه مختصرا . 

وبذلك أظهرالشعبيٌ الولاء لبني أمية والإنحرافٌ عن عل عليه السلا 
وشيعته» ومشئ معهم الشعبي فطعن في الحارث بن عبد الله الأعور وكدّبه 
لأنه كان يقدّم عليًّا عليه السلام علل الشيخين رضي الله عنهما. 

وفي كتب الرجال: «قيل لأحمد بن صالح فقول الشعبيٌ: حدثنا الحارث 
وكان كذابًا فقال: لر یکن يكذبٌ في الحديث إن كان كذبه في رأيه»» وفي 
«التقريب» (رقم 4): (كزّبه الشعبيٌ hal ٤‏ 

ومنه : مارواه ابن أبي شيبةً في «المصنف» (رقم: ۳۸۹۳۷) عن السّعبِيّ 
قال: لر يشهد الجمل من أصحاب الي واو من المهاجرين والأنصار إلا عل 
وعار وطلحة والزبيء» فإنْ جاؤوا بخامس فأنا كذَّابٌ). 

وانظر الكلام عل معن هذا الأثر» وما فيه من نكارة في (ص -١50‏ 
15». وني ترجمته من «إكمال تبذيب الكمال» للحافظ مُغلّطاي (۱۲۸/۷- 
335 مايحتاج للوقوف والتأمل» وأكتفي هنا بالإحالة دون المباحثة» وقاتل الله 
السيوف الظالمة التي دفعت بعض العلاء للنّصبء فحاصله أن ما أطلقه 


(۱) و كيك الفائدة «الباحث عن علل الطعن في الحارث»» و«بيان نكث 
الناكث» كلاهما لسيدي المحدث العلامة السيد عبد العزيز بن الصديق الغْهاريٌ 


الشعبيٌ إن كان مقيدًا باتهام أصحاب عل عليه السلام فهو مردودٌ فكيف وقد 
جاء مطلقًا بدون تقييد. 

الثالثة: الصواب -والله أعلم- أنَّ الشعبىّ قصد كذب الأمويين وشيعتهم 
عل علئٌّ عليه السلام » لكنه أطلق الكلام وإريبيّنه خوفا من سيفهم» هذا هو 
الصواب الذي لا حيد عنهء لأنَّ الأمويين كذبوا علن عل عليه السلام» فمن 
كذِب النواصب عليه: اتهامّه بدم عثمان» وكذبوا عليه فادعوا أنه إريكن بخليفة 
فعن سعيد بن جمهان. عن سفينة» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يوت الله الملك أو ملكّه من يشاء»» قال 
سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك: أبا بكر سنتين» وعمر عشراء وعثمان اثنتي 
عشرة» وعلٌ كذاء قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليًا ر يكن 
بخليفة» قال: كذبت أستاة مروان. 

وأخرج أحمد في «الفضائل» (رقم ؟١٠223:‏ ثنا عبد الرزاق قال: أنا مَعْمَرٌ 
قال: سألت الزهريّ من كان كاتبّ الكتاب يوم الحديبية؟ فضحك. وقال: هو 
عن » ولو سألت هؤلاء قالوا : عثمان يعني: بني أمية . 

والأمويون والمروانيون كانوا يقولون فيه العظائم» وفسروا بعض آيات 
من القرآن الكريم يتهمونه بهاء ويخجل المسلم من نقل اتهاماتهم. وانظر شهادة 
ابن تيمية عليهم في منهاجه )214/١(‏ ؛ وقال ابن تيمية في منهاجه 
:)۸٤ /5(‏ «وكان في عسكر معاوية من يتهم عليًا بأشياء من الظلم» وهو 
بريء منها)» فقائمة كذب النواصب وشيعهم على عل عليه السلام وشيعتهء 


يحمل عليها قول الشعبيٌ: «ما كذب علن أحد في هذه الأمة كا كذب عل علي) 
ولكنّه إريصرّح خشية علل نفسه. 

الأثر الثاني (رقم :)١١48١‏ أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان» حدثنا 
أحمد بن الخليلء حدثنا الحسن بن قتيبة الخزاعي» حدَّثنا عيسى بن المسيب قال: 
سمعت إبراهيم وسئل فقيل له: «أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب عل . 
فكيف أخذت بقول أصحاب عبد الله وتركت قول أصحاب علٌِ؟ قال: أتهم 
أصحاب عل رضي الله عنه). 

هذا الأثر أخرجه الفسويٌ .)١١77/(‏ وابن عدي في «الکامل» 
.(TAT/D‏ 

قلت : إبراهيم هو النخعٌ» وهذا الإسناد ضعيفٌ جدًاء فيه الحسن بن 
قتيبة الخزاعي: قال في «الميزان» :)١۱۸ /١(‏ «قال الدارَقطنيٌ في رواية البرقاني: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف.وقال الأزديٌ: واهي الحديث» وقال 
العقيلٌ: كثير الوهم». 

وشيخه عيسئ بن المسيب البجلنٌ ضعفه يحيئ. وأبوداود. والنسائيٌ» 
والدارَقطنيٌ» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقويٌ؛ راجع «الميزان» 
7/5 ). 

فهذا الإسناد ضعيفٌ جدَاء ومتنه غاية في النكارة» وهذا الإقصاء 
لأصحاب عل عليه السلام من الصحابة والتابعين دعوئ تناولت الكثيرين 
من المشهود لهم بالإيهان من رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» فالتحول 


عن هذه الشهادة يحتاج لبينات» والاتهام بالجملة -إن صمّ- فيحتاج لوقفات 
مع صاحب الدعوى والمدعي عليهم» وتداوله في بعض الكتب والسكوت 
عليه خطأء ولو كان له تعلق بأصحاب أب حنيفة مثلا لرأيتَ العجب العجاب 
من المصنفات» ولكنّهم سكتوا وتداولوا هذا الكذب؛ لأنَّ علا عليه السلام لا 
بواكي له» بل إِنَّ استبعاد أصحابه تتطلع إليه أعناقٌ النواصب» ومن يدور في 
فلکهم» وهم كثيرون من السابقين والمعاصرين. 

الأثر الثالث (رقم :)١١87‏ بإسناده لأبي بكر بن عياش» عن مغيرة قال: 
لر يكن يصدّق علل عل رضي الله عنه -يعني في الحديث عنه- إلا أصحاب 
عبد الله ابن مسعود. 

هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه :)١5/١(‏ حدثنا علِنٌّ بن 
حَشَرّم: أخبرنا أبو بكر بن عياش به. 

قلتٌ: أبو بكر بن عياش فيه مقال» ويتوقف في حديثه إذا رو منكرّاء ىا 
هو هناء والمغيرة؛ راوي هذا الكلام المخالفي للواقع هو أبو هشام بن مقسم 
الضبئٌّ قال عنه الذهبيٌ في «الحفاظ» :)١ 5 /١(‏ «كان عثانيا ويحمل على عل 
بعص الحمل). 

فمثله لا يُقبل رأيه هناء والذهبيٌ يترفقٌ بالتواصب» ولو كان هذا الرجل 
يحمل علل أي بكر أو عمر أو عثمان منغ لكان زنديقًا لا كرامة له ولا نعمة 
عين» ومن نصب المغيرة بن مقسم أنه كان يحمل على الصحابي أبي الطفيل ففي 
«الكامل في ضعفاء الرجال» )١74١/5(‏ نقل عن علّ بن المدينيٌ قال: 


«سمعتٌ جرير بن عبدالحميد» وقيل له: كان مغيرةٌ ينكرٌ الرواية عن أبي 
العّفيل؟ قال: نعم». 
ٿم قال ابن عدي: «وكان الخوارج يدْمُّونه -, يعني عامرٌ بن واثلة وشت - 

بانّصاله بعلي بن أبي طالب» وقوله بفضله وفضل أهله» فانظر أين تضع 
الطاعنين عن حديث عل عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم. 

والحاصل أن كلام المغيرة -إن صح عنه- فهومنكر وعلامة علل نصبه 
ولاو أن الوق حفس للها ع تلان و إل ا 
الإقصاء لحديث جمع من الصحابة والتابعين» وبالتالي إقصاء قسم كبيرمن 
حديث ّ عليه السلام» وهذا من غايات النواصب ويضيق صدري ولا 

الأثر الرّابع (رقم :)١1487‏ بإسناده إلى أبي إسحاقء قال: «سمعتٌ خزيمة 
بن نصر العبسيّ أيام المختار» وهم يقولون ما يقولون من الكذب» وكان من 
أصحاب عل رضي الله عنه» قال: ماهم قاتلهم الله. أيّ عصابة شانوا وأيّ 
حديث أفسدوا)». 

وهو في مقدمة «صحيح مسلم) )١15/١(‏ عن أبي إسحاقٌ قال: ١‏ 
أحدثوا تلك الأشياءَ بعد عل +9 خو قال ورج م ¿ أصحاب عل: قاتلهم الله 
أيّ علم أفسدوا». 

El NG EE Sa as 
أصحاب عل اكا وهم جماعة من الصّحابة والتابعين» ولا أعلم أحدًا من‎ 
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أصحاب أمير المؤمنين علي ك كان كذَّابًا أو اتمم اتهامًا صريحًا بالكذب إلا 
أن يكون قد غلط بعضهم عليه ككلامهم المردود في حبة العرنٌ» والحارث 
الأعورء وعطية العوق. 

بل قال الذَّهبٌ في جزئه المفيد «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
(ص:17): «وسببٌ قلَّة العف في ذلك الزّمانء قله متبوعيهم من الضعفاء 
إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول» وأكثر من غير الصّحابة بل عامتهم ثقات 
صادقون يعُون ما يرؤون» وهم كبار التابعين» فيوجدٌ فيهم الواحدٌ بعد الواحد 
فيه مقالٌ» كالحارث الأعور» وعاصم بن ضَمّرة ونحوهما». 

فهذه شهادة الذّهبىٌ المتريّص بشيعة عل وكان عل ڪام مرييًا كاملا 
لأصحابه» فصحبة علي دلالةٌ علن الإيهان والموالاة» وبالتالي التمشك بالشّريعة 
واتباع الفضائل ومجانبة الرّذائل» واستثني من خرج وعاند. وهم معروفون. 

قوله: «قال رجل من أصحاب علحٌ: قاتلهم الله» أي علم أفسدٌوا». 

قلتُ: الضمير يعود علك الذين غيروا وأفسدوا وهم الحكام وشيعتهم 
الذين عندهم القدرة »أما أصحاب عل فكانوا في قهر وإبعاد فالنص المذكور 
ذم للنواصب. 

الأثر الخامس :)١١85(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبوبكر محمد 
ابن المؤمل » حدثنا الفضل بن محمد . حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا شبابةه 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليك قال: «صحبتٌ عليًا رضي الله 
عنه في الحضر والسّفر » وأكثر ما يحدثون عنه باطل». 
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وهذا الأثر أذكر فيه ما تقدم من إطلاقه وعدم تقييده» والصواب حمله على 
تغيير وكذب النواصب؛ والله أعلم. 

وتعليقات محمّد عرّامة عل كتاب البيهقيّ (۲/ )٥ ٥٥-٠١٤‏ تفيد إثباتها 
وتفعيلها وهذا خطأء وقد بنى البيهقيٌ علن الأخطاء السابقة نتيجة مؤسفة. 
ونون العيةة رعية ا تال لله صوص ا وک را تازه 
والذي حمله علل ذلك هو ما توارثوه عمن قبلهم من القدح واستبعاد أصحاب 
الإمام علي عليه السلام. 

ومن أشنع الظلم استبعادٌ مرويات أصحاب الإمام عل بحجج واهية 
رغبة في استبعاده فقهه , فإنهم لا يقدرون علل استبعاده صراحة عليه السلا 
هب أن رجلا قال: لا أصدق أصحاب أي حنيفة عل أبي حنيفة» فنتيجته 
إسقاط واستبعاد حديث وفقه أبي حنيفة » وهذا ما يصبو إليه التواصب بالقدح 
في أصحاب علي عليه السلام» فعجبًا لمن يكتب ولا يعرف الأحداث التي 
أحاطت ذه الآثار ونتائجهاء بواسطة هذه النصوص المطلقة» أو المنكرة؛ ولله 
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الأمر. 
كلمة جيدة للشيخ محمد أبو زهرة حول قلة مرويات عع وفتاويه في كتب 
السّنة: 


الذي يقرأ النصوص السابقة وما شاببها والآثار المتداخلة بنظرة سطحية 
يكاد أن يذهب إل استبعاد فقه عل والآل. 


ا أنه أبز مر ووا تا اغا عن تجار مره والعتورة و 


علل المنابر. 

وهو ما انتبه إليه العلامة محمد أبو زهرة المصري الحنفىٌ الأزهري رحمه 
الله تعالى فقال في كتابه عن الإمام الصادق عليه السلام (ص‌٣۲١- :)۱١۷‏ 
ونه يجب علينا أن تقر هنا أن فقه عل وفتاويه وأقضيته إر ترو في كتب السّنة 
بالقدر الذي يتفق مع مدة خلافته» ولا مع المدة التي كان منصرفا فيها إلى 
الدرس والإفتاء في مدة الراشدين قبله» وقد كانت حياته كلها للفقه وعلم 
الدين » وكان أكثر الصحابة اتصالا برسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» فقد 
رافق الرسول صل الله عليه وآله وسلم » وهو صب قبل أن يبعث عليه 
السلام » واستمرّ معه إلى أن قبض الله تعالى رسوله إليه» ولذا كان يجب أن 
يذكر له في كتب السنة أضعافَ ما هو مذكور إليه. 

وإذا كان لنا أن نتعرف السبّب الذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين 
بعض مرويات عل وفقهه فإنا نقول: إنَّه لا بد أن يكون للحكم الأمويّ أثر في 
اختفاء كثير من آثار علي في القضاء والإفتاء؛ لأنّه ليس من المعقول أن يلعنوا 
عليًا فوق المنابر» وأن يتركوا العلماء يتحدئون بعمله» وينقلون فتاويه وأقواله 
للناس » وخصوصًا ما كان يتصل منها بأسس الحكم الإسلامي» . 

وقال العلامة محمّد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه عن الإمام زيد عليه 
السلام (ص76١):‏ «والعراق الذي عاش فيه عل رضي الله عنه وكرم وجهه 
كان يحكمه قوم غلاظ شداد» لايمكن أن يتركوا آراء عل تسري في وسط 
الجماهير الإسلامية » وهم الذين كانوا يخلقون الرَّيّبِ والشكوك حوله حتى 


كانوا يتخذون من تكنية النبي له بأبي تراب ذريعة لتنقيصه». 
قاصمة وكاشفة 

ذكرت في كتابي: «الاتجاهات الحديثية» في الطبعة الثانية كلمات حول وقوع 
الكذب عل النبيٌ صلل الله عليه وآله وسلم من كبار النواصب البغاة. 

وأزيد هنا فأقول: قال الإمام مسلم بن الحجاج في «مقدمة صحيحه) 
:)١١/1(‏ «وحدثني محمد بن عباد» وسعيد بن عمرو الأشعثيٌ جميعاء عن ابن 
عيينة» قال سعيد: أخبرنا سفيان» عن هشام بن خجير. عن طاوسء قال: جاء 
عد لحديث كذا وكذاء فعاد له ثم حدَّثهء فقال له: عد لحديث كذا وكذاء فعاد 
له فقال له: ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا؟ أم أنكرت حديثي 
كله وعرفتٌ هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم إذ لر يكن يُكدّب عليه فلا ركب الناس الصّعُْبٍ والذلول» 
تركنا الخديث غه 


قلت: بشي (بفتح الشين) تابعيٌ خضرم بصري» لر يستمع ابن عباس 
لحديثه» بل أنكر حديثه» وهو بصري ليس من أصحاب الإمام علي عليه 
السلام» وكان ابن عباس أميرًا له علل البصرة قبل الأربعين» وتوثي ابن عباس 
سنة ثمان وستين» وقول ابن عباس : (إذ لر يكن يكذب عليه» صريح في وقوع 
الكذب عل النبيّ صلل الله عليه وآله وسلمء ولا يعفي أمثال هذا البصري منه» 


فتوقف في حديثه» ولو كان يشير بن كعب كوفيًا أو حضر صِمَين أو الجمل مع 
عل عليه السلام لوجدت الكثيرين يسارعون للاستدلال به على كذب 
أصحاب عل عليه السلام؛ فتدبر!!. 

دفاع محمّد عرّامة عن الوضّاعين من فقهاء الرأي !!! 

وإن تعجب فعجب من موقف محمد عوامة الذي أخطأ بسكوته عن رمي 
أصحاب الإمام عل كاه بالعظائم» فانظر إلى ل 
من فقهاء الرأي؛ ذة ففي «تدريب الراوي» (۳/ 519) ما نصّه: «وقال بعض أهل 
الرأي» فيا حكاه القرطيت: ما وافق القياسٌ الجليّ جاز أن يعزى إلى النبيّ 

قوله: «أهل الرأي» يعني: الحنفية» هذا هو المشهورء وهو ما صرَّح به 
الصنعاننٌ في «توضيح الأفكار» (؟17/1) فقال: «بعض أهل الرأي: هم عند 
الإطلاق مراد بهم الحنفية». 

وهله المسألة مشهورة في كتب الاصطلاح انظر: «التبصرة والتذكرة» 
(۱/ 215 و«النكت عبن ابن الصلاح» (۲/ ۲٥۸)ء‏ و«فتح المغيث» /١(‏ 207570 
TS‏ 

ونقله مقرًّا له كل من: الحافظ ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» (۳/ ۹٤٥)ء‏ والعلامة البدر العينيٌ الحنفي في «عمدة القاري» 
)١54/7(‏ وهذه عبارته: «وقال القرطبيٌ: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة 
الحكم الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» نسبة 
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قولية وحكاية فعلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا 
وكذا. قال: ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديتٌ موضوعة تشهد متونها بأنها 
موضوعة لأنها تشبه فتاوئ الفقهاءء ولا يليق بجزالة كلام سيد المرسلين» 
فهؤلاء شملهم النهي والوعيد». 

قلت: ربا وجد الوضع في المذاهب الأخرئ, لكن الأمر هنا يختلف تماماء 
وهو أن بعض فقهاء الرأي (الحنفية) يجوزون الوضع بنسبة القياس الج 
للنبيّ با نسبة قولية» وحكاية فعلية» وهذا من أشنع أنواع الكذب. 

فما سوّده محمد عوّامة في التعليق علل «التدريب» (۲/ )87/1-417٠١‏ خارجٌ 
عن مسألتنا التي تحكي استجازة بعض فقهاء الحنفية للوضع علل لسان 
القرطبيٌٌ صاحب «المفهم» وموافقة عدد من الحفاظ هذه الدعوئ» بل وأحد 
كبار فقهاء الحنفية المتأخرين كالبدر العينيٌ» وأكثر مما ذكر إريعترض أحد على 
هذه النسبة» وار يستطع محمد عوامة معارضتهم» وتشغيبه خارج عن الصورة 
الى ذكزرها القرطبىي. 

المسألة الحادية عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي 

«إهمالهم البحث في رجال مسانيد أي حنيفة من المصنفين إلى أبي حنيفة). 

وهذا من أغرب أنواع التقليد و«التوارد»: وهو تركهم البحث في رجال 
مسانيد أبي حنيفة» من صاحب المسند إلى أبي حنيفة» والبدء في البحث في فوق 
أي حنيفة» أي من شيوخه فمن فوقهم. 

وهذه طريقة غريبةٌ جدًا مشئ عليها الحافظان ابن حمزة الحسينيٌ» وابن 
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وقد بسطت هذا المعنى في الطبعة الثانية من كتابي «الاتجاهات الحديثية في 


القرن الرابع عشر». 


المسألة الثانية عشر: فى التقليد والتوارد الحقيقى 
«إهمالهم آل البيت عند الكلام على: النوع الثالث والأربعين: معرفة الإخوة». 
من أنواع علوم الحديث: معرفة الإخوة؛ يذكرون فيه مثال الأخوين أو 
الثلاثة أو الخمسة من الصحابةء أو التابعين» أو أتباعهم. 
وقد تعدد ذكرٌ الرواة مع إهمال وإقصاء لبنات رسول 4# : زينب» ورقية 
وأم کلثوم» وفاطمة» وأبيائها: الحسن» وا وزينب» وأم كلثوم. 
ثم إهمال الإخوة الرواة من أبناء عل بن أبي طالب ليه ؛ الذين تتزين 
المجالس السَّنية بذكرهم» وتتشرف المصنفات برسم أسائهم!! انظر: «تدريب 
الراوي» (۲/ .)۲٤۹‏ 
المسألة الثالثة عشر: فى التقليد والتوارد الحقيةم 
«مصادرة التاريخ العلمي للكوفة». 
١‏ - بعض الناس إذا كتبوا تاريخا يبدأون من عندهم» ويصادرون التاريخ 
لصالحهم من هؤلاء الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعال» كا في مقدمته 
لكتاب «نصب الراية لأحاديث الهداية» والمعروفة بفقه أهل العراق وحديثهم. 


وقد ذهب الكوثريٌ بفقه وحديث العراق إِك ناحية واحدة فقط هي» 
أبوحنيفة وأصحابه فهذا هو القصد ولذلك وقعت المصادرة. 

وإر يذكر الكوثري شينًا عن تشيع الكوفة» وأئمة آل البيت وأصحابهم 
بالكوفة» ومذاهبهم ومصنفاتهم في عملية إقصاء متوارثة وسيئة للغاية. 

- ومن أئمة آل البيت المجتهدين المشهورين والذين كانوا بالكوفة وهم 
أتباع» وفقه مدوّن الأئمة: زيد بن عل بن الحسين. ولداه يحيئ والحسين. 
وحفيده أحمد بن عيسئن بن زيد صاحب الأمالي» ومحمد بن جعفر الصادق 
الملقب بالديباج وغيرهم. 

ومن أجل كتب فقه آل البيت ها المصنفة في فقههم بالكوفة كتاب 
«الجامع الكافي» للحافظ الفقيه محمد بن عل العلويٌّ الحسنيٌ (ت٥٤٤)‏ 
واعتمد فيه عن مذاهب الأئمة: 

دال قاين إبراهيم الرسن. 

- وأحمد بن عيسئ بن زيد. 

- والحسن بن يحيئ بن الحسين بن زيد. 

والثلاثة مجتهدون من كبار أئمة آل البيت لاء و«الجامع الكافي» ار 
يقتصر علل الثلاثة وزاد آخرين من العترة. 

وللحافظ أب عبد الله محمد بن عل العلويٌ الحسنيٌ كتاب آخر اسمه: 
«المقنع في فقه زيدية كوفان»؛ لرأره. 


8# 


ومن نظر في «الجامع الكافي» يرئ أنه أجل من كتب ظاهر الرواية لمحمد 
ابن الحسن الشيباني من وجوه. 

ولان الخ غد راه العرترق عاش "فى لوال لر اة 
منتصرا لما » اقتصر في الكلام علل فقه أهل العراق وحديثهم علل أبي حنيفة 
وأصحابه وشيوخه وفقهه وأصوله. ولريتوجه لآل البيت ههه البتة لأنه هكذا 
عاش» وورث هذا الإقصاء. 

وكنت أظنه وهو عالر عاش في) بعد في مصر واختلط ببعض الزيدية 
بالقاهرة وقرّظ شرح مسند الإمام زيد بن عل ك » بل تشبع الكوثري من 
موائد «الروض النضير شرح مجموع الإمام زيد الكبير» للعلامة الحسين 
السياغي في «النكت الطريفة» كنت أظنه سيتغير ولكن إر يفعل» واستمرّ على 
با وزثه ساسا تال الکوتری.: 

-٤‏ وتبع شيخنا الشيخ عبد الفتاح أَبوعْدَّة شيخه الكوثريّ وزاد فقال في 
مقدمة طبعته الخاصة (ص٥):‏ «وما أخل به الكاتبون إخلالا بيّنا تاريخ الفقه 
والحديث بالعراق». 

ثم قال في (ص :)١‏ «ولرينهض أحد بأداء هذا الحق علل وجهه... سوى 
شيخنا... الكوثري). 

قلت: ولو أقسم رجل بين الركن والمقام» وأمام ا حجرة النبوية الشريفة أن 
الكوكريّ أخل ليلدلا بسنا بتاريخ الفقة واطمديت بالعراق یکر ن بارا ف اللمينة: 

ه- ومظاهر الإعجاب بالكوثري لا تقف عند شيخنا الشيخ عبد الفتاح 
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أبِوعْدّة بل تعدّته إلى القائمين على طبع «نصب الراية» وفي مقدمتهم السيد 
محمد يوسف البنوري وأصحابه في المجلس العلمي» وصاحب الحاشية على 
«انصب الراية»» والشيخ محمد عؤّامة الذي جاء يردّدُ الصَّدى ويرفع أكنف 
الإعجاب فيا سماه «دراسة حديثية حول نصب الراية». 
- ولكي تتضح الصورة؛ هب أن رجلا كتب عن تاريخ الفقه بالعراق» 
وأهمل أباحنيفة وأصحابه» فهل كان الكوثري والبنوري وعبد الفتاح أبوغدة 
وأهل دُيوبند سيسكتون ؟. 
أو كتب كاتب عن تاريخ الفقه والحديث في الند في القرن الرابع عشر ولر 
يذكر ديوبند» لابد وأنه ستصنف التصانيف ويعلو الصياح والضجيج. 
2 
ثم عودة في التنقيد علل تقديم الشيخ محمد عوامة لتحقيق «مصنف أبي 
بكر ابن أبي شيبة» أقول: 
الفائدة السادسة 
حول نقد محمّد عوّامة ل«صحيح مسلم) 
وتحويله عنده إلى كتب الصحيح المعلل 
هذا هو التأليف والتعالروالخطأ الكبير عا السّنة الشريفة» وإضعاف كتبها. 
فقد نقل محمد عوّامة اصحيح مسلم» من كونه مصنَّها في الصحيح المجرّد 
إلى كونه صحيحًا معللاء ونص على ذلك في مقدمة تحقيقه لامصنف أب بكر 
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ابن أبي شيبة» (ص7١١-511١)»‏ فنزل الصحيح درجاتٍ بسبب التخيلات. 

وصرّح ا ر بأد الإمام ميمح يذكل العلل بطريقتين الأولى: 
اا بالصّحيح ثم ا وا ا ثم بالصّحيح» و 
توسع خيف» وإضاعة للكتاب. 

والشيخ محمد عوّامة استشعر الحرح فأبدئ أسفًا في عدة مواضع» وأعلن 
عن حسن مقصده. لكن لا ينفع» بعد تأكيده على القدح والتعليل. 
تنبيه: 

والبحث حول بعض من منهج الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه 
ليس له تعلق بمصتّف ابن أي شيبة» فإن قيل: ربا يأتي في التعليق على 
الف ا جيك كن العا ت وان ر و انيل 
كان ينبغي بحث علوم الحديث كلها في المقدمة؟ لا سيا في مواطن الاختلاف. 

ثم رأيت محمد عوّامة -أخيرًا- يذكر كلامًا حول اعتبار اصحيح مسلم» 
في نظره «صحيح معلل» ويكرّره في عدّة مواضعَ» ويزيد وينقص» فانظر 
التعليق علل «التدريب» (۲/ ١۳٠۹۰۳۰۰۵‏ 591) وغيرها!!. 

وقد سبقه إلى هذا المعنئ الدكتور حمزة المليباري في كتابه «عبقرية الإمام 
مسلم في ترتيب مسنده الصحيح»» وهو مطبوع» وعليه مناقشات مطبوعة 
yT‏ 

وثم بحوث في المسألة منها: كتاب «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح)» 


هم 


للدكتور محمد عبدالرحمن طوالبة» وقد أشار الشيخ محمد عوّامة إِك الدكتور 
المليباري (ص7١٠)‏ وأبمه عل عادته في عمط كثيرين من معاصريه إلا من 
كان في مهيعه!!. 

والدكتور حمزة المليباري يقولٌ في بحثه «عبقريةٌ الإمام مسلم في ترتيب 
مسنده الصّحيح» (ص۸): «وأما الذي ا الإمام مسلا يرتب 
الأحاديث بتقديم الأصمٌّ فالآصح. وأنه أحيانا يبين العلة في كتابه بذكر وجوه 
الاختلاف فقط علل سبيل الاستطراد لا مقصودا بذاته). 

أما الشيخ محمّد عوّامة فكرر هذا المعنى فقال (ص )٠١5-١١4‏ من 
مقدمة المصنف: 

١‏ إن الإمام مسلم| أدخل في كتابه الأصول الصحيحة.... 

۲- وقد يتبعها مع أحاديث الباب بأحاديث في بعض رواتها كلام... 

۳- قد يذكر مسلم علل وجه فيه بعض الشيء ثم ينبه إلى ما فيه بلطف 
ووضوح...). 

وقال عوّامة أيضا (ص5١٠):‏ «أراد لكتابه الصحة وبيان المعلل» وبعبارة 
أخرئ اراد أن يكون كتابه صحيحًا مسندا معللا». 

وبالتالي جعل الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج كتابه: صحيحًا مسندًا 
معللا؛ كا يقول الشيخ محمد عرّامة (ص١١3١):‏ «وأن فيه ألفاظًا منكرة معللة 
موهومة» وقد نبه إليها مسلم». 
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وهنا ملاحظات: 

الأولى: اعتاد الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه أن يذكر طرق الحديث 
في مكان واحدٍء وجمعٌ كل ما هو عل شرط الصحيح سيجعل الكتاب ضخًا 
فكان مسلم ينبه علل الزيادات بدون تكرار طلبًا للاختصار» وهذا التفصيل 
ليس من باب التعليل» فإنه يميز الزيادات والألفاظ ولا يصرح بالتكازة أو 
الشذوذ. وقال ٤‏ مقدمة صحيحه رص ): «المعنول الزائد 5 الحديث 
المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلابد من إعادة الحدية الذي فيه ما 
وصفناه من الزيادة» أو أن يفصل ذلك المعنول من جملة الحديث عل اختصاره 
إذا أمكن» ولكن تفصيله ربا عسر من جملته فإعادته مبيئته» إذا ضاق ذلك 
أسلم». انتهئ. فما يذكره مسلم هو تفصيلات ولیس تعليلات. 

الثانية: صحيح مسلم كتابٌ مقروء ومتداول من قرون» وعليه اهتامات 
متجادةة نرق اللتعد يق واللفدة نو القن قله بولقو انه ا 
فيه سوئ أحرف يسيرة علل ما هو مقرر في علوم الحديث» وكونه يتكلم في 
ومشهورء وتداوله قراء الصحيح» ونبه عليه حفاظ كثيرون» ويذكره الشراح» 
فلم يأت عوّامة أو المليباري بأمر جديد إلا في توجيه كلمات مسلم بن الحجاج 
لتخرجه عن مكانته الكبيرة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين» فاعتبر 
المليباري ثم عوّامة بأن التفصيل تعليل. 

والشيخ محمد عوّامة يعترف بأنه إريتوجه أحد من المحدثين والحفاظ إلى 


استثار كلمات مسلم في صحيحه. أو محاولة جمعها في مكانٍ واحدٍ أو التصنيف 
حوطاء والإعلان أنها علل» فقال في مقدمة كلامه :23١7(‏ «ولو وقفت علل كلام 
لبعض الأئمة شرح فيه ما أريده لأحلتٌ القول عليه» لكني إر أجد ذلك وإن) كتب 
بعض المعاصرين ما يقرب منها). 

وكلامه واضحٌ لا يحتاج لبيان منه إلا بيان المهمل» وهو الدكتور حمزة المليباري 
ومن مشو ج 

الثالثة: منشأ الخطأ علل «صحيح مسلم» من الشيخين محمد عوّامة والمليباري 
هو عدم الإمعان في كلام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحة؛ والدوران في فلك 
القاضي عياض؛ وخذ هذا البيان: 

-١‏ قال مسلم في «مقدمة صحيحه» (ص 4. © ): «إنا نعمد إلى جملة ما سند 
من الأخبار عن رسول الله وة فنقسمها عن ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات». 

؟- ثم قال: «فأما القشم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم 
من العيوب من غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث. 
وإتقان لما نقلواء إريوجد في روايتهم اختلاف شدید» ولا تخليط فاحشء کا قد عثر 
فيه علل كثير من المحدثين» وبان ذلك في حديثهم). 

۳- ثم قال: «فإذا نحن تقصينا أخبارٌ هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخبارا 
يقعٌ في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم 
قبلهم» علل أنهم وإن كانوا فيها وصفنا دونهمء فإِنَ اسم السترء والصدق» وتعاطي 
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العلم يشملهم كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد وليث بن اف سلیم» 
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وأضراءهم من حال الآثار» ونقال الأخبار» فهم وإن كانوا با وصفنا من العلم» 
والستر عند أهل العلم معروفين». 

5- ثم قال مسلم: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون. 
أو عند الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم... ). 

قلتٌ: الناس هنا علل ثلاثة مذاهب: 

المذهبٌ الأوّل: قال الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» :)١5١1/١1(‏ «فأما 
مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب قصده فيه| صنفه ونحا نحوه وأنه عزم على 
تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة» فلم يقدر له رحمه الله» إلا الفراغ من 
الطبقة الأولل منهم». 

وقال الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص 77): «وقد كان مسلم بن الحجاج 
أراد أن يخرج الصحيح علل ثلاثة أقسام في الرواة ولما فرغ من هذا القسم الأول 
أدركتّه المنية رحمة الله عليه وهو في حدٌّ الكهولة». 

ووافقه علل هذا القول تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي. 

المذهب الثاني: ذكر الحافظ في «النكت عل ابن الصلاح» /١(‏ 55) أنَّ 
البيهقيّ روئ بإسناد صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال: 
ادك مسلمٌ ثلاثة كتب أحدها: هذا الذي قرأه علل الناس (يعني الصحيح). 
والثاني: يدخل فيه عكرمةٌ وابن إسحاق وأمثاهما والثالث: يدخل فيه الضعفاء»؛ 
انتهئل. 

وانظر: « صيانة صحيح مسلم» (ص .)٩۲‏ 
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وإبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم أبو إسحاق النيسابوري» ثقة 
كبير الشأن. قال الحاكمٌ النيسابوري: «كان من العباد المجتهدين الملازمين 
للم 

توفي سنة »)۳٠۸(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» »)١١/٠١(‏ و«التقييد» 
(1۸41/1). 

المذهب الثالث: قال عياض في «إكال المعلم شرح صحيح مسلم» 
:)١51-147/1(‏ «هذا الذي تأوله أبو عبد الله الحاكم علل مسلم من اخترام 
انيه له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس» في أنه إر يكمل 
غرضه إلا من الطبقة الأولى» ولا أدخل في تأليفه سواها. 

وأنا أقول (القائل هو القاضي عياض): إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره» 
ولريتقيد بتقليد ما سمعه» فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث -كا 
قال- علل ثلاث طبقات من الناس»....» وجدته - رحمه الله - قد ذكر في 
أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي ذكر في أبوابه. 
وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي ساهاء وحديثهاء كا جاء بالأولى علل طريق 
الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بهاء أو حيث ريد في الكتاب للأوك شيئًاء 
وذكر أقوامًا تكلّم قوم فيهم وزكاهم آخرون» وخرج حديثهم بمن ُعّف أو 
اتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاريٌ -رحمه الله- فعندي أنه -رحه الله- قد أتى 
بطبقاته الثلاث في كتابه علل ما ذكر» انتهئ كلام القاضي عياض بطوله ونصّه. 

قلت: الراجح من الأقوال السابقة هو قول الثقة إبراهيم بن محمد تلميذ 
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الحافظ مسلم بن الحجاج للآتي: 

-١‏ لأنه كان ملازما لمسلم بن الحجاج» وهو الذي سمع الصّحيح علل 
مسلم بن ا لحجاج» ورواه عنه» واشتهرت روايته عنه» فقوله مقدم علل قول 
غيره» فنقله عن مسلم عن مشاهدة وحسٌ لا عن اجتهاد وحدس. 

وقوله: «صنف مسلمٌ ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرأه علل الناس»: صريح 
في أن هذا الأول هو الذي أخرجه مسلم للناس واشتهرء والأخيران إريظهرهما 
للناس عامة وإن| أظهرهما لأصحابه في المذاكرة كالثقة إبراهيم بن محمد» فظن 
الحافظان الحاكم وتلميه البيهقيٌ وف ا ا ست انا امد 
الصحيحٌ واقتصر عل النوع الأول فقطء واخترمته المنية فلم يصنف الثاني ولا 
الثالث. وغير هذا التوجيه نكون قد رددّنا حديتٌ ومشاهدةً ونقل الثقة إبراهيم 
ابن محمد بن سفيان صاحب مسلم وراوي صحيحه. وهذا خطأ. 

ونكون قد رددنا اطلاع وفهم الحافظين الحاكم والبيهقي» ليس تقليدا لهماء 
لكن لأنها حافظين -لاسي| الأول- عبن طريقة المحدثين بعكس القاضي 
عياض فكان حافظًا على طريقة الفقهاء» وكان الحاكمٌ من أعرف الناس 
بالصحيح» وتعلق به» وله مصتفات عليه في التأصيل والعمل والاستدراك. 

وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في «التكت علل ابن 
الصلاح» /١(‏ ”5*7 -5754) فقال: «وإنا اشتبه الأمر علل القاضي عياض 
ومن تبعه بن الرواية عن أهل القسم الثاني موجودةٌ في صحيحه لكن فرض 
المسألة هل احج بهم كما احتجّ بأهل القسم الأول آم لا؟ 
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والحق: أنه لر يخرج شيئا مما انفرد به الواحد منهم وإنا احتجٌّ بأهل القسم 
الأول سواء تفردوا آم لاء ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به 
التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم 
الثاني طرقٌ كثيرة يعضد بعضّها بعصا فإنه قد يخرج ذلك» وهذا ظاهر بين في 
كتابه ولوكان يخرج جميع أحاديث آهل القسم الثاني في الأصول بل وفي 
المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه» انتهئ كلام الحافظ ابن حجر بنصّه. 

-١‏ وما يزيد الأمر وضوحًا أن مسلا أهمل الثلاثة الذين ضرب بهم الخال 
في المقدمة وهم: عطاءٌ بن السائب» ويزيد بن أبي زياد ولیت بن أبي سليم» أما 
الأول فليست له رواية في (صحيح مسلم). وأما يزيد بن أبي زياد فأخرج له 
متابعة واحدة فقط (۳/ 217117 ح 750717)» وأخرج لليث بن أب سليم متابعة 
واحدة أيضا (۳/ ١۳٦۱ء‏ ح273077) ولو كان من غرض مسلم التخريج لهم 
في كتابه لتعددت رواياته عنهم» وعن أمثالهم. 

۳- وإذا كانت تعددت رواياته عن المذكورين وأمثالهم قصدا خرج موضوع 
كتابه عن الصحيح والتحق بسنن أبي داود والترمذي والدارميّ وأمثاهم. 

تنبيه : 

قول القاضي عياض: «عندي قد أت بطبقاته الثلاث علل ما ذكر)؛ فيه نظرٌ 
ظاهر» وهو سه أو انتقال ذهن من القاضي عياض لآن مسلا نفسه صرح في 
مقدمة صحيحه أنه يستبعد الثالثة» فقال (ص ۷): «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمون, أو عند الأكثرين منهم.... فلسنا نعرّج عل 
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حدیثهم» ولا نتشاغل به). 

تنبيه آخر : 

هذا الترتيب بين أهل الطبقة الأولى والثانية» ذكره أكثر من واحد وهو 
ترتيب نظريٌ» فإنَّ مسلا أخرج لبعض أهل الثانية احتجاجًا وقصدًا وترتيباء 
وليس عل الكيفية التي ذكرها القاضي عياض. 

رابعا: فإن قيل: قال مسلم في «مقدمة صحيحه» (ص۸): «وسنزيد إن 
شاء الله تعالى» شرحًا وإيضاحًا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار 
المعللة» إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح». 

قلت: التعليلٌ القادح» له ألفاظ وطرق» وإر نجد مسلا في صحيحه يذكر 
تعليلا قادحًاء فظهر أن مراده من التعليل هو التفصيل الذي يذكره في صحيحه» 
فإنه يختصر بعض الطرق ويبين الاختلاف بالخص عبارة خالية من التعليل 
المصطلح عليه؛ لاله إن ذكر كل الطرق بألفاظها لخرج كتابه ضخا جدًا. 

ثمّ هذا التعليل إذا أخذ بظاهره؛ فإنه يعارض ما صرح به مسلم وغيره من 
صحة أحاديث كتابه من ذلك: 

قال مك بن عبدان: «سمعتٌ مسلا يقول عرضت كتابي هذا المسند علل 
أبي زرعة الرازيٌ فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال: إنه صحيح وليس 
له علة أخرجته). 

انظر: (صيانة صحيح مسلم) (ص 2758 ۹۸)ء و«سير النبلاء» /١١(‏ 054). 

اا قل ع ال لل ل الا 
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عندي صحيح وضعته ها هنا إن) وضعت ها هناما أجمعوا عليه). 

وني «محاسن الاصطلاح) للبلقينيٌ (ص57١):‏ «أراد مسلم إجماع أربعة: 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وعثان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور 
الخراساني». انظر: «النكت على ابن الصلاح» للزركشي 1١1/17 /١(‏ -/1817). 

وفي كتاب: «تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني عل صحيح مسلم» مباحث في 
التأصيل والعمل يمكن الرجوع إليها. 

خامسًا: فان قيل أورد الشيخ محمّد عوّامة بعض أمثلة يؤيد بها ما ذهب 
إليه. 

قلت: لر يصرّح مسلم في أي منها بالتعليل القادح لكنه يفصل للبيان» 
وهي كلها حمولة علل قبول زيادة الثقة ما إرتقع منافيةٌ قال البدر الرّركشي في 
«التكت علل ابن الصلاح» (۱۷۹/۲): «وهو ظاهر تصرف مسلم في 
صحيحه. أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقا». 

واعتاد مسلم في صحيحه ذكر الطرق والألفاظ» وتفصيل الزيادات بدون 
تعليل» أما غير ذلك فتحميل» وتسرع» وإحداث» وتعالر» وتقويل لما لر يقله 
مسلم بن الحجاج» ويبقى الصحيح علل رسمه. بدون افتثئاتء وإنزال 
للصحيح إلى درك كتب العلل بسبب توهمات أعرفها... 

والحاصل: أن بحث الشيخ محمد عوّامة هنا بحثٌ ضائعٌ ؛ لأنّ صاحبَ 
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«الصحیح» ر صرح بہذه الخيالات» فلا يجوز تقويله ما إريقله. وتحويل كتابه 
«الصحيح» إلى كتاب يحكئ العلل واعتبار أنَّه أراد من كتابه أن يكون 
صحيحًا مسندًا معلا فإنّه تضييع للكتاب مع التخيّلات والأوهام. 

وغايه ما عند المتوهم: أنه وضع قاعدةً في ذهنه واستقامثٌ له في فهوه 
الانتقائيٌ الخاص في مثالين أو ثلاثة» فجعل الثلاثة والخمسة بحسي فيمه لا 
حك علل الآلافيء علا بان مسلا إر يعلها تصريحا أو تلميحًاء وإر نجد ما 
نعتمد عليه اقتضاءً أو مطابقة أو التزامًا. 

وإذا كان التعليل في نظر الشيخ محمّد عوّامة لحديث «صحيح مسلم) 
كرذع اول الات اوذفن لخر ستل وتوت لخر ةن کاب سارت العلل 
المتوهمة الفائدةً منه» وهذا من الخيالات التي عرفت بها السَّمِحَ محمد عوّامة من 
قبل. 

وهذه الخيالات التي تبرز عند الشيخ عوّامة تؤثّر عليه مع مخالفتها للواقع؛ 
نولك ا اكثر و اذهو هاما اء ينتيدف الا القاريت عدا ن 
الصديق الغاري رحمه الله تعالى لزيارة الرسول الأعظم بللة» ونزل بفندق 
التونسييٌ بالمدينة المنوّرة» وكنت في معيّة شيخنا عليه الرّحمة والرضوان (والشيخ 
محمد عوامة من المعظمين له جدًا وا معترفين بصلاحه وعلمه)» وجاء الشيخ 


محمد عوامة زائراء سائلًا مستفيدّاء وأورة الشيخ محمد عوّامة بعص 
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الاشتكالات عل الإسداد إل سند ادا يريد أن ينتجلت رآى شا الذي 
غارض نشدة كلام عوّامة وقال له: هذا كلامٌ الكوثري زهو ا أن 
«المسند» تلماه الاس بالقبول وخرّجوا أحاديئّه واشتغلوا بأطرافه وترجموا 
لرجاله» فلا معنئ الآن لمثل هذه الخيالات» أو كما قال. 

ومهذا أكون قد انتهيت من البحث في مقدمة تحقيق الشيخ محمد عوامة 
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2 الحافظ أبى بكر ابن أن شيبة)» بدون حصر حقيقيٌ و ادعائی. 
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الفصل الثاني 
هذا فصل ذكرت فيه مواقف أساء فيها الشيخ محمد عوّامة لأئمة آل بيت 
رسول الله ايء وترك الرعاية لحقوقهم؛ ومال فيه إل النواصب» يؤيدهم 
ويقول بقوهم. 
وقد جعلته على فوائد: 
الفائدة الأولى 
يجب تقديم النصوص الشرعية 
على القواعدٍ الموهومة والأهواء. 
يجب على كل مسلم تقديم نصوص الشرع الشريف. 
والذق يشتغل الس االطهّرة لبد أن يكون من العامئلين مها والداغين إليفاة 
ويطوّع نفسه -وبالتالي قلمه- لهاء ويسدّد ويقارب. 
ولا يقدم عليها تقليدَ الشيوخ أو الهوئ أو القواعد المرجوحة التي تخالفٌ 
القطعيّاتٍ والمتواترات فضلا عن الصَّحيح أو الحسن. 
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تشيّع محمّد عوّامة لأعداء الإمام عل كله وسكوتّه على قبائجهم: 

وفي «المصنف» مواضع كثيرةٌ فيها نيل البّغاة الدّعاةٍ للتار من أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ايك الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًاء وجعله 
مول كل مؤمن ومؤمنة» وجعل حبّه علامة إيمان وبغضّه علامة نفاق» وجعل 
سبّه وإيذاءه كسب وإيذاء رسول الله وة . 

وقد رأيت محمد عؤّامة لا يقيم وزئًا هذه النصوص الشرعية الشريفة 
ويهملهاء وبالتالي يسقط أثرها ولا يقف عندها كأن عليًا ك ليس من 
الصحابة» ويصرٌ علل التلطف مع البغاة وأذنابهم» بل والترضي علل كبيرهم 
ا 

جريمة سب ولعّن ولاة الأمويين لأمير المؤمنين ك وسكوت عوامة: 

-١‏ ففي «المصنف» (رقم: )77174١‏ عن سعدٍ جنه قال: «قدم معاويةٌ في 
عضي ح0 فاد عل فلك و علد فنا جه واو فق بعد ا 

فلماذا لر تغضبٌ ياعرّامة -كسعدٍ رضي الله عنه- يا من تدَّعي حب 
الصحابة؟ بل أنت تحب معاويةً وانطوئ قلبُك عن حبّه. 

۲- وفي «المصنف) (رقم: 55559): اد ننه دخل علل 
المغيرة بن شعبةً -عامل معاوية على الكوفة- فبينا هو علل ذلك إذ دخل رجل 
e MNOS gs‏ 
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سعيد بن زيدٍ-: يا مغيرٌ بن شعب من یسب هذا السّاب؟ قال: يسب علي بن 
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أصحاب رسول الله وة يُسيّون عندك لا تنكر ولا تتغيّر...» الحديث. 

فيا من تدَّعى محبّة الصحابة لماذا لا تدكر ولا تتخبر ؟ 

هل سب عل كا جائز؟. 

أين تعليقاتك التي رأيتها في صفحات المجلد العشرين انتصارا لأبي حنيفة 
والكوثريّ وازراءً بأبي بكر بن أبي شيبة؟ 

۳- ومنه ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: :)1711١‏ «حدّثنا 
سب أميرٌ من الأمراء عليًّا فقام إليه زيد بن أرقم فقال: أما إني قد علمت أن 
رسول الله بلكو قد نين عن سب الموتى فلم تسب عليّا وقد مات ؟!. 

هنا نقف ونسأل: من هذا الأمير الذي سب علا كه؟. 

وهل من عمل الأمراء سب عللٌّ 2كاه؟. 

ولابد أنه كان يفعل هذه الجريمة استجابة لأمر أصحاب البلاط السفياني 
بالشام فهم الذين تولوا إشاعة هذه الجريمة ودعوا إليها. 
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هذا الأمير كان يسبٌٍّ عليًا كله في الكوفة بين أصحابه! ومعنئ هذا قوة 


الضغط والإذلال لأهل الكوفة وهم شيعة عل كل وهذه الجريمة ليست 
عابرة» فقد أحدثت فتتاء ىا حدث لجر بن عدي وأصحابه الشهداء رضى 


جد ايه 


أما موقف محمّد عوّامة فهو : 

أولا: الكلام علل الإستادء إستاد أي بكر ابن أي شيبة: فيه أبو أيوب موك 
بني ثعلبة من رجال «تعجيل المنفعة» (رقم: »)١7757‏ وهو لا يعرف. 

لكن عزاه عوّامة في التعليق علل «المصنف» (17/ 477) لجماعة وقال ما 
سهد القن طزارق کی عرز افر عن ی وذ ع لط ين 
مالك أنَّ المغيرة قال» وصححه الحاكم عن شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ! 
وليس كذلك نعم؛ إسناده حسن» لكن حكّم الدارّقطنيٌ على رواية شعبة هذه 
بالوهم). 

ومعنئ هذا هو انفصال محمد عوّامة عن ضعف الحديث في نظره. 

وأقول: أخرجه أبو عوانة ك في «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 
العشرة» (5/ ٥۸۷‏ رقم 4545) قال الحافظ عنه في الحسٌّ: «ثنا محمد بن عامر» 
وأبو أمية» فرقهم| قالا: ثنا النفيل زاد أبو أمية» وأسود بن عامرء قالا: ثنا زهير» عن 
أبي إسحاق» به» وأعاده في الجهاد: عن أب أمية» ومحمّد بن عاصم» به. وعن هلال 
ابن العلاء» ثنا حسين بن عياش» عن زهيرء به» وعن أب أمية» ثنا أبو الوليد. وعن 
يونس بن حبيبء ثنا أبو داود كلاهماء عن شعبة» عن أبي إسحاق» به). 

فأنت ترئ أن شعبة وزهير بن معاوية» روياه عن أبي إسحاق السّبيعي» 
عن زيد ابن أرقم» وهذا إسناد صحيح» وشعبة عن أبي إسحاق صحيحٌ فكيف 
إذا تابعه زهيرٌ بن معاوية. 

ومحمد عرّامة هنا لا تسمع له همّساء والحديث المتقدم في «المصنف» (رقم: 


SNN 


2289 يشهد لهذا. 

ثانيا: لر نجدٌ إنكارًا من محمد عوّامة هذه الجريمة الشنيعة في حق مولى 
المؤمنين عام كاه أن تخصصه الدفاع عن الطلقاء !. 

4- وفيه (رقم: 737186): حدّثنا جعفرٌ بن عونٍ قال: حدَّئنا شقيق بن 
أبي عبدالله قال: حدّثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال: «أتيثُ سعد بن مالك 
بالملاينة فقال: ذكر لي أنكم تسبون ليا فال: ف فعلناء قال: قلعلك قد سبيته 
قال: قلت: معاد الله... » الأثر. 

وني رواية أبي يعلل في «امسنده» (رقم: ۷۷۷) -وقد عزاه عوّامة في تخريجه 
لأبي يعلى - قال سعد بن مالك: «بلغني كم تعرضون عن سب عل 
بالكوفة». وهو في «المختارة» رقم (/ا/1١٠).‏ 

-٥‏ وفي «المصئّف) (رقم: 073717557: حدثنا محمد بن مصعب عن 
الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال: 

«دخلت علل واثلة وعنده قوم فذكروا عليًا فشتموه فشتمه معهم فقال: 
ألا أخبرك با سمعت من رسول الله م82 ؟ قلت: بإن. قال: أتيت فاطمة أسأطا 
عن عل فقالت: توجّه إلى رسول الله با فجلس فجاء رسول الله بلك و 
الم 0 
فأجلسه| بين يديه؛ وأجلس حستا وحسيئًا كل واحد منهما علل فخذه ثم لف 
عليهم ثوبه أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية: تما بريد آله يذهب َر 
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الس هل لشي [الأحزاب: ۳۳]ء ثم قال: «اللهمَ هؤلاء أهل بيتي وأهلّ 5 

1- وفي «فضائل الصحابة» لأحد بن حنبل (رقم: 91/8): حدَّئنا عبدالله 
قال: حدّثني أبي: نا محمّد بن مصعبء وهو القرقسانيٌ: ثنا الأوزاعئٌ؛ عن 
شداد أن ارقا 

«دخلثٌ علل واثلةَ بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا عليًا فشتمُوه» فشتمته 
معهم...) الحديث 

قلت: شداد هو ابن عبدالله القرثينٌ الأموي الشَاميٌ أبو عار مولى معاوية 
ابن أبي سفيان له ترجمة في «التقريب» (رقم: )۲۷١١‏ وقال: «ثقةٌ ا 
وذكره ابن حبَّانَ في «مشاهير علماء الأمصار» (ص:۱۸۷ء رقم: .)۸٩ ٠‏ 

وأسترجعٌ وأستغفرٌ لأجل توثيق وذكر هذا النّصبيٌ الفاسق في مشاهير 
العلماء؛ وقد قال رسول الله اة : «سبابُ المؤمن فسوقٌ...» الحديث. ولو كان 
التطاول أو السب للشَّيِحْينِ أو أحيهما رضي الله تعاك عنهما لاتهم الرجل 
بالزندقة والرفض واا وکذب ورميّ بكل نقيصة. 

وعرّامةٌ سكت عن بيان حال هذا الشاب لعل ©يت» ولر يذكرٌ من هو 
شدَّاد” الشامي شاتمٌ علي بك وار يعترض عرّامة على هذا الظلم والفسق 
الأمويّ وكأنه لا يعنيه» وليس (باب مدينة العلم) الذي أذهب الله عنه الرّجس 
وطهره تطهيرا من الصحابة. 

وإني أقرّر أن هذا السب أو الشتم لو كان توجّه لمعاوية أو الوليد بن عقبة أو حتى 
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لأبي حنيفة أو لأحد من أصحابه لوجدت لمحمد عوّامة موقفًا آخر يظهر فيه وجوب 
الأدب مع الصحابة والأئمة الفقهاء» ولكنه سكت وإرينكرٌ هذا ا منكر العظيم متابعة 
ما في نفسه..!! 

إن قضية سبٌ أمير المؤمنين علي هاا ومن معه» من أشهر القضايا التَابتة 
في تاريخ الدولة الأموية» وكثيرون من سقطوا في الدّفاع عن ابن هند يقرون 
دوت هة ار ا و ا للع لكب لوعن عقر هشوه 
فلا معن مع حدوث هذه الجريمة وغيرها الإصرار عل التَّرَضي علل معاوية» كا 
فعل عوَّامةٌ المجاني للسّنة الشّريفة» والصَّوابٌ محاداة مَنْ سب عليًا ومعاداته» وقد 
صح أن الس اة قال: «منْ سب عليا فقد سَبّني). 

۷- وفي امصتف ابن أي شيبة» (رقم 771/1/1): حدثنا عبد الله بن نميرء 
عن فطر» عن أبي إسحاق» عن أب عبد الله الجدلي قال: قالت لي أم سلمة: 

نيا أبا عبد الله ایسب رسول الله يكو فيكم ثم لا تغيرون؟» قال: قلت: ومن 
یسب رسول الله مالكل قالت: یسب عل ومن يح وقد كان رسو الله جلك يحبه) . 

8- وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم 5 دا أبو معاوية) عن 
الأعمش قال: «رأيت عبد الرحمن بن أبي ليل ضربه الحجاج ووقفه علل باب 
المسجد قال: فجعلوا يقولون: العن الكذابين فجعل عبد الرحمن يقول: لعن 
الله الكذابين» ثم يسكت ثم يقول: «علي بن أبي طالب» وعبد الله بن الزبير» 
والمختار بن أبي عبيد» فعرفت حين سكت ثم ابتدأهم فعرفهم أنه ليس 
يريذهم). 


SYNE 


وفي هذا الأثر: رمي عل يت بالعظائم» ولعنه» وإجبار العلماء علل لعنه 
وتكذيبه» وأن جماعة كان يدعون هذه العظائم والشنائع في بلاط بني أميةء 
بومجدتولة وتجعلوا فرلون): 

وأنَّ العلماء كانوا يُعرضون عل لعن عل اكام وتكذيبه تحت سطّوة ولاة 
بني أمية. 

ولكنّ عوّامةَ سكت... ولريعلق» واريغضبء ورينبس ببنتٍ شَّمَةٍ !!!. 

ولو كان السب والتكذيب قد وقع عل أبي حنيفة أو أحدٍ أصحابه. لأظهر 
محمّد عوامة البراءة والتعالى بالصَّياح والإنكار» وتتابع إظهار الورع المصنوع» 
ولكنه هنا سكت عن المنكر العظيم» ولر يعترض عليه» وهكذا تكون السنة 
عند النواصب. 

4- وفي «(مصنف ابن أبي شيبة» (رقم :)۳۲۷۷١‏ حدثنا مالك بن إسماعيل 
قال: ثنا مسعود بن سعد قال: ثنا محمّد بن إسحاق» عن الفضل بن معقل» عن 
عبد الله بن معقل» عن عبد الله بن نيار الأسلميّ» عن عمرو بن شاش قال: 
قال لي رسول الله و : «قد آذيتني) قال كلت نا سول الله هنا اخ أن 
أوذيكَ قال: «مَنْ آدَى عليّا فقد آذاني». 

فهذا نص صحيحٌ صريحٌ في أن من آذئ عليا فقد آذئ رسول الله يبنو كيف لا 
وهو مول كل مؤمن ومؤمنة. 

-٠‏ وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم 7717/04) حدثنا شريڭ عن أي 
إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن زيد بن يثيع قال: 


د قات 


«ابلغ علا علدا إن ا نه فصّعد المنبر فقال: أنشد الله رجلا ولا 
أنشده إلا من أصحاب محمد وإ سمع من النبيّ با شيئًا إلا قام» فقام ما 
يليه ستة وما يلي سعيد بن وهب ستة فقالوا: نشهد أن رسول الله مو قال: 
١مَنْ‏ كنت مولاه فعاِنٌ مولاءٌ اللهمّ وال مَنْ والاهُ وعادٍ مَنْ عَاداه). وهو حديث 
متواتر. 

ولا ينبغي أن يجتمع في قلب المؤمن موالاة أولياء الله ومولاة أعداء | لله في 
0 واحد» وقد 0 ما مورت ,الله البو الخ رودو من حا 1 


لسن تا ينه هن وساف + کو ني م عي ال 807 


ساےہ 


و دوو af‏ 


6 وك جرب آله آلآ إن جرب آله هُْ ألْمْمْيموت 4 [المجادلة: 
ال اناس ليب ار تجوز لعن عليه A‏ 

وقال شيخنا سيدي العلامة عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى في 
كتابه «(خواطر دينية» (الموسوعة :)۲٠٦/٠۳‏ «ولما ابتدع الأمويون منذ عهد 
معاوية سب علي عليه السلام» في الخطبة الثانية من يوم الجمعة» قطعه عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه» في خلافته واستبدل هذه الآية الكريمة به» واستمر 
الحال على ذلك إلى الآن». 

غرض معاوية من البغي والخروج على الإمام الحق: 

وغرفن ا عد آل اليف الاه وق عمسا :الان 
والبغي عل الإمام احق أظهره معاوية بنفسه وصرّح به. 

ففي «المصنف» (رقم: 711417 قال ابنُ أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية» عن 


-١1١ هم‎ 


الأعمش» عن عمرو بن مُرة» عن سعيدٍ بن سويدٍ قال: 

صل بنا معاوية الجمّعة بالنخيلة في الضّحَن ثم خطبنا فقال:«ما قاتلتكم 
لتصلوا ولا لقصو مرا ولا لجرا ولا لر کر وقد غرف انك تعلو ذلك 
ولكنّ قاتلتكم لأتأمّر عليكم فقدٌ أعطاني الله ذلك وأنتّم كارهُون». 

وس موند ا و ا ا 

الطريقة الدموية لأخنٍ معاوية البيعة منَّ الأنصار والتذكير بشنائع «الغارات»: 

وأخذ معاوية البيعة من الصحابة والتابعين بواسطة لن القاتل بسر 
ابن أَرَطَاةَ واضطر من بالمدينة للبيعة حقتًا للدماء. 

ففي النص (رقم: 71707) من «المصنف»: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدثني 
الوليد بن كثير» عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 

لا كان عام الجماعة بعث معاوية إلى المدينة بَسّرَ بن أرطاة ليبايع أهلها على 
راياتهم وقبائلهم» فلا كان يوم جاءته الأنصار جاءته بنو سليم فقال: أفيهم جابر؟ 
قالوا: لاء قال: فليرجعوا فإني لست مبايعهم حتئ يحضر جابرء قال: فأتاني فقال: 
ناشدتك الله إلا ما انطلقت معنا فبايعت فحقنت دمك ودماء قومك» فإنك إن ار 
تفعل قتلت مقاتلتنا وسبيت ذراريناء قال: فأستنظرهم إِك الليل» فلا أمسيت 
دخلت على أم سلمة زوج النبي ب فأخبرتها الخبر فقالت: يا ابن أم» انطلق» 
فبايع واحقنٌ دمك ودماء قومك. فإني قد أمرتٌ ابن أخي يذهب فيبايع. 

قلت: أبو أسامة هو حماد بن أسامة» والوليد بن كثير القرشي المخزومي» 
ووهب بن كيسان ثقات. 


ام 


وهذه شنائع متعددة» وجرائم متتابعة وقعثٌ على أهل المدينة وفيهم 
الصحابة» ومنهم الأنصار. 

والإسلام من هذه الطامات براءً» وكل بر يعلن البراءة منها. 

وسكت محمد عوّامة عنهاء لأها لا تتعلق بأحد الطلقاء أو بأبي حنيفة أو 
أصحابه كالحسن بن عمارة» أو بأحد علماء الحنفية» ور ينبس ببنتٍ شَفَةِءِ وكأن 
معاوية جاء النص القطعيٌ بوجوب السكوت عن قبائجه وشنائع عماله لأن 
هذا الأثر إعلان بنفاق وإسقاط من أخاف الأنصار وعاداهم» وأنه مستحق 
للعن. 

وني كتاب الفضائل من «المصنف» باب خاص بفضائل المدينة 
(۳۱۰/۱۷)» وفيه رقم (۳۳۰۹۴): 

حدثنا ابن نمير» عن هاشم بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله مالو : 

ا حاف اهل الف فة لا اة ولاس اجن ل قر 
الله منه صرقًا ولا عدلاء من أخافها فقد أخاف ما بين هذين وأشار إلى ما بين 
جنبيه) . 

وهذا حديث صحيحٌ أخرجه أحمد في المسند (۳/ 0554© وني الفضائل 
(رقم »0١‏ وابن حبان «الإحسان» (رقم )٣۷۳۸‏ وغيڙهم» و هو في 
فضائل الأنصار من «المصنف) (۱۷/ ۲٠۰‏ إل .)۲۸١‏ 

ولكن محمد عوامة يسكت ويتابع» ويجمّد ولا يتحرك لعشق النصب 


- 


السفياني وتغلغله» ووجوب تعطيل النصوص عنده من أجل ابن هند وشيعته 
والطلقاء وأعوانہم» وسبحان قاسم العقول. 

گل عن «الغارات»: 

وما فعله الطاغية بسر بن أرطاةً اتباعًا لأمر معاوية يعرف بالغارات» يعني 
الغارات التي أمر بها معاوية فقد فرق بعضًا من جيشه في أطراف بلاد المسلمين» 
ف قت الآمة وتليث الك والصعين وسر ام الساء الات 

وهذه «الغارات»» ذكرت في عدد من كتب الحديث والتاريخ المسندة وغير 
المسندة» والنص الصحيح المتقدم في شنائع الطاغية بسر بن أرطاة أحدها. 

وفي «الثقات» لا بن حبان» في أحداث السنة التاسعة والثلاثين (۲/ ۲۹۹): 

Ree وى عازن‎ N a 
الشام إلى المدينة وعليها أبو أيوب الأنصاري فهرب منه أبو أيوب ولحق علي‎ 
بالكوفة ور يقاتله أحد بالمدينة حتئ دخلها فصود منبر رسول الله إل وجعل‎ 
ينادي يا أهل المدينة والله لولا ما عهد إلل أمير المؤمنين معاوية ما تركت فيها‎ 
محتلم| إلا قتلته فبايع أهل المدينة معاوية.‎ 

وأرسل إلى بني سلمة ما لكم عندي أمان حتئ تأتوني بجابر بن عبد الله 
فدخل جابر بن عبد الله علل آم سلمة وقال: يا أماه إني خشيت علل دمي وهذه 
بيعةَ ضلالة» فقالت: أرئ أن تبايع فخرج جابر بن عبد الله فبايع بُسّرَ بن أرطاة 
لمعاوية كارهًا ثم خرج بسر حتئ أت مكة فخافه أبو موسئ الأشعريٌّ وكان 
والي مكة لعل وتنحئ عن مكة حتى دخلها. 


-ك11١مل-‎ 


ثم مض إل اليمن» وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل عل 
فلما سمع به عبيد الله هرب واستخلف عل اليمن عبد الله بن عبد المدان 
وكانت ابنته تحت عبيد الله بن عباس» فلا قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن عبد 
المذان وأخك انين لعي الله بن عباس ين عبد المطلب سن أعسين الضبيان 
صغيرين كأنها درّتان ففعل با ما فعل» انتهئ كلام ابن حبان. 

قلت: يعني قتلهما کا في مصادر آخری. 

وني «التاريخ الكبير» للبخاريّ :)87/١(‏ «قال سعيد بن يحي بن سعيد» 
عن زياد» عن بن اسحاق: 

بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة سبع وثلاثين فقدم المدينة فبايع» ثم انطلق 
إلى مكة واليمن» فقتل عبد الرحمن, وتم وعبيد الله ابني عباس». 

ولَنعْدٌ إلى ما نحن بصدده فإن الكلام على شنائع وشبيحة «الغارات» 
يطول وفيها مصئّفات خاصة بها. 

وني «المصنف) (رقم ۳۹۰۰۰) مرفوعا: «تقتلّه الفئةٌ الباغية» يعني عار 
ابن ياسر الطَيّب المطيب ونع . 

وفيه (رقم: ۳۲۹۱۳) مُرسل مجاهدٍ قال: قال رسول الله با : «ما هم 
ولعار يدعُوهم إلى الجتة ويدعوته إلى النَار وكذلكٌ دأبٌ الأشقياءِ والفجّارٍ). 

ع غ ر يقر هادف أن فرله سا الل 
عليه [وآله]1") وسلّم:ايدعوشُم إلى الجن ويدعوته إلى النَارِ) جاء طرفا من 


)١(‏ ما بين المعقوقتين زيادة متي كعادتي. 


-119- 


الحديث المتواتر: «ويح عار تقتلّه الفئة الباغية يدعوهُم إلى الجنّةِ ويدعوته إلى 
التار» من ذلك عن أبي سعيدٍ الخدريٌ عند البخاريٌ». انتهى 

قلتٌ: فا فائدةٌ التواتر؟ و الحديث أفاد: 

-١‏ أنَّ فئة عار علن الحقّء وهم دُعاةٌ إلى الجنّة. 

۲- أنَّ فة معاوية علن الباطل وهم دعاةٌ إل النّا وفسقُوا وظلمُوا كما قال 
عار بن ياسر رضي الله عنه؛ انظر: «المصنف) (رقم:۳۸۹۹۸) 

سكوت محمد عوامة عن شنائع للبغاة في صفين : 

١‏ - من ذلك قول محمد عوامة في حاشية ( ١؟/ )5٠05‏ : (صفين سهل فسيح 
... کان فيه ما کان بين علي ومعاوية رضي الله عنهم!». 

ا هله تمتا شيع وإغاط لن و ا وقد مرا ياك للق 
وإظهاره» ومن حق رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم إظهار إخباره بأن 
معاوية وجماعته كانوا على الباطلء وان علياً وحزبه رضي الله عنه » دعاة إلى 
الجنة» ولكن محمد عوامة لا يتحمل هذه المعاني التبوية الشريفة. 

)۳۹۰۰۰ ومن ذلك قال ابن أبي شيبة في «باب ذكر ما في صفين) (رقم‎ - ١ 
حدّثنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا العوام بن حوشب» قال: حدّثني أسود بن‎ 
مسعود» عن حنظلة بن خويلد العَنزي» قال: إني لجالس عند معاوية إذ أتاه‎ 
رجلان يختصمان في رأس عمار»ء كل واحد منهما يقول: آنا قتلته » قال عبد الله‎ 
بن عمرو: ليطب به أحدكا نفسا لصاحبه» فإني سمعتٌ رسولٌ الله صل الله‎ 


-.؟1- 


عليه وآله وسلم يقول: «تقتله الفئة الباغية» » فقال معاوية: ألا تغني عنا 
مجنونك يا عمرو» فا بالك معنا!! قال: إني معكم ولست آقاتل » إن أبي شكاني 
إل رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم: «أطع أباك ما دام حيًا ولا تعصه)» فأنا معكم » ولست أقاتل. 

قلت: هذا الحديث إسناده ثابت صحيح» وبعضه متواترء وفيه الآتي: 

أ- أن المجرمين قد احتزا رأس عبار بن ياسر أحد السابقين رضي الله عنه» ولر 
رك خمد عوامة ساكناء تبغا لمغاوية ! 

ب- قد يسأل سائل ويقول : لماذا اختصم المجرمان عند معاوية في رأس عبار 
رضي الله عنه ؟ 

قلت : أظن والله أعلم » إمامن أجل أخذ سلب سيدنا عمار رضي الله عنه » أو 
تحصيل جعل " جائزة " من معاوية . 

وفي «إتحاف الخيرة المهرة» ( )١7/4‏ : "ورواه أبو يعلل الموصلي ولفظه: عن 
أبي غادية الجهني. قال: "حملت على عار بن يأسر يوم صفین» فألقيته عن فرسه 
وسبقني إليه رجل من أهل الشام فاجتز رأسه» فاختصمنا إلى معاوية في 
الرأس» ووضعناه بين يديه» كلانا يدعي قتله» وكلانا يطلب الجائزة علل رأسه. 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول 


الله صلل الله عليه وآله وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية» بشر قاتل عمار 


ات 


بالنار. فتركته من يدي» فقلت: رأقتله» وتركه صاحبي من يده فقال: إرأقتله 
فلا رأ ذلك معاوية» أقبل عن عبد الله بن عمرو فقال: ما يدعوك إلى هذا 
قال: إن سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال قولاء فأحببت أن 
أقوله". 

ج- الفئة الباغية لها حكم في الشريعة فهم دعاة للنار فسقوا وظلموا وضلوا. 
وقد أبان عمار بن ياسر رضي الله عنه عنهم : 

ففي حديث (رقم ٤‏ ۳۸۹۹) قال عار رضي الله عنه : نهم على الضلالة». 
وفي (رقم 28447 قال عمار رضي الله عنه: الكنهم قوم مفتونون» جاروا عن 
0 

وني (رقم ۳۸۹۹۸) قال عار رضي الله عنه : «فسقوا وظلموا». أي أهل 
الشام. 

وني (رقم ۳۹۰۲۱) قال عبار رضي لله عنه : «مصلحينا علل الحق» وأنهم - 
يعني أهل الشام- علل الباطل»»ء وكذلك في (رقم ۳۹۰۲۷). 

چ وفيه أن معاوية وصاحبه علا أنهم| علل الباطل وتاديا فيه» وسخر معاوية 
من عبدالله بن عمروء وسماه مجنونًا. 

فأين معاوية من هذه المعاني الشنيعة التي تدينه هو وجماعته» وتبين حقيقتهم» 
ونصوص الشريعة فيهم» ول اذا لر يحرك محمد عوامة ساكتاء ولريتأثر ها !! 
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را علا القت اى والطلم و القع و عد عر م يعار ااه 
الأحاديف و لار فة تن غل مقدم الدعاة لار ساوت بن أ سفيانة انظر 
أمثلة لترضّيه عنه من تعليقاته على «المصنف» /١5(‏ ۷۷)ء (۱۷/ ۲۸۳)» 
١0 /51١(‏ 6). 
حتى ماخالف فيه معاوية النصوص واستحقاقه للذم باستلحاق زياد بن 
سمية يصرٌ محمد عوّامة علل خالفة النصوص الشرعية ويثبت ترضيه علل 
معاوية فانظرٌ حاشية «المصنف» .)377/١7(‏ 

فلا يقيمٌ الناصبيٌ وزنًا هذه الأخبار النبويّة المرفوعة؛ والموبقات والشّنائع 
الوقوقة اللو ج للفسق والطله الان انهاه » بل سب عل 2ك وشتمُه عظيمة 
تصغرٌ عندها العظائم. 

ولا وجه للترضّي عمّن سب رسول الله يله وآذاه وبغئ علل مو المؤمنين 
وقتل عددًا من خيرة الصحابة رضي الله عنهم من البدريين والرضوانيين 
وغيرهمء وقد قال 07 مُؤْممَا معدا فَجَرَاؤُهء ججَهَمٌَ حرا 
فهَا وَعَضت A O‏ له عَدَابًا عَظِيما4 [النساء: ۹۳] . 

بوحعي ار محا راك ام ررك اا a‏ 

تخطئة عل يِليتهه؛ لأنَّ الصّواب واحد وقطعي» والعاقل لا يقول: فلان الفاسق 
أو الظّلررضي الله عنه. 

وإنما أردت التنبيه فقط وإلا فالنص القرآنيٌ لا يصلح مع من انطوئ قلبه 


= 


عل حب البغاة أصحاب منابر السب واللعن والملك العضود» والمقصودٌ ما 
ببذه السطورالبيان والتعريفٌ. 

معاويةٌ بن أبي سفيان من ولاة الجور عند فقهاء الحنفية: 

ال غا أذ ر الور وهر ی 
كتبهم» ففي «الاختيار لتعليل المختار» (۲/ :)4٠‏ «ويجوزٌ التقليد من ولاة 
الجور؛ لن الصٌّحابة تقلّدوه -يعني القضاة- من معاوية»» وفي «النهر الفائق 
شرح كنز الدقائق» (۳/ )٠٠١‏ : «السلطان (الجائر) أي: الظالر لأن الصحابة 
رضي الله تعلق عنهم تقلدوه من معاوية في نوبة علل». 

وانظر: «فتح القدير» (۷/ 50 5)., و«البحر الرائق» »)۳۸١ /١17(‏ وهذا 
تصريحٌ بجور معاوية. 

من بدع معاوية عند الحنفية» وسبب تقديم معاوية خطبة العيد على 
الصلاة: 

روئ محمّد بن الحسن الشيباني في «الحجة علك أهل المدينة» ( :)۸٤ /١‏ 
«عن إبراهيم النخعي قال: أوَّلُ من نقص التكبير في الصلاة» وخطب قبل 
الصلاة في العيدين» وجلس عل المنبر» ونقص الإقامة والتسليم معاوية بن أبي 
سفيان»» وانظر : «المبسوط» ( ۱/ ۱۲۹)» و«تبيين الحقائق» /١(‏ 47). 

وسبب تقديم معاوية خطبة العيد علل الصلاة أنه وولاته - ومنهم مروان 
بالمدينة » وزياد بالبصرة- كانوا يسبُون عليًّا عليه السلام فكان الناس يقومون» 
فأقدموا على تغيير معالر الدين تبعًا لكي يسمع الصّحابة والتابعون لعن أمراء 


رك اف د 


معاوية وسبهم لعل عليه السلام . 

ففي (صحيح البخاري» (رقم 4605) «باب الخروج إلى المصلل بغير منبر) 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يخرج يوم 
الفطر والأضحئ إلى المصللء فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس» والناس جلوسٌ علل صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
كان يريد أن يقطع بعتا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. 

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس علل ذلك حت خرجت مع مروان وهو 
أمير المدينة في أضحى أو فطرء فلا أتينا المصلك إذا منبر بناه كثير بن الصلت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني» فارتفع 
فخطب قبل الصلاة. 

فقلت له: غيّرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم 
والله خير ما لا أعلم. فقال: إن الناس إر يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة). 

قال القاضي عياض في «الإكال» )۲۸۸/١(‏ : «وتأول في فعل بني أمية 
في ذلك لما أحدثوا من سب علِنٌّ فيها رضى الله عنه فكان الناس يتفرقون لثلاء 
يسمعوا ذلك» فأخروا الصلاة ليجلسوا الناس». 

وفي افيض الباري» للشيخ عمد أنور شاه الكشميري الحنفيٌ الديويندي 
(/577): «وإنما قدمها مروان على الصلاة لأنه كان يسبٌّ علي رضي الله 
عنه وكان الناس يقومون عنهاء فقدمها على الصلاة لهذا». 
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قلت: وما فعله معاوية وأمراؤه هو التهنّك والسقوط والإصرار على 
الفجور وإذاية المؤمنين» بل وسب رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» 
وينبغي البراءة من ظلمهم وفسفهم ونفاقهم المتوالي. 

من أنوار أبي بكر الرازي الجصّاص: 

؟- قال الشّيِحْ محمّد زاهد الكوثري في «التأنيب» (ص :)١15١‏ «وقد 
أطال أبو بكر الرّازي الكلام في بيان رأي أي حنفية في أنَّ شرط كل من القاضي 
والخليفة» العدالة في تفسير قوله تعاك: إلا ينال عَهَدى لين [البقرة: 4؟1] 
فيراجعٌ هناك من «أحكام القرآن» له وهو من أبدع بحوثه». 

قلت: وهذا کلام العامة الأجل E‏ الحنفيٌ الذي أحال إليه 
الكوثريٌ أثبته هنا مع طوله لشدَّةٍ الحاجة إليه. 

قال أبوبكر الرَّازي :)87/1١(‏ «ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين 
ال اق أن قوط كرو عا ادا ا ن ا ر 
یکونٰ حاكيًا کا لا تقبل شهادتّه ولا خبره ولو رَوئ خبرًا عن النبي وااو 
وكشي كو اساي ووو تخ رركتي لقث ESS‏ 

ثم قال:«وكان مذهيّه مشهورًا في قتال الظّلمة وأئمة الجور.... وقضيته في 
أمر زيد بن علِنّ مشهورة وني حمله المال إليه وفتياه النّاسَ سرا في وجوب 
نصرته والقتال معه» وكذلك أمره مع محمّد وإبراهيم ابني عبدالله بن حسن...» 
وقد كان الحسنٌ وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم 
من أيدي هؤلاءِ الظَلمة لا علق آَم كانوا روفي ولا يرون إمامتهم؛ وإنَّ) 


ات 


كانوا يأخدُونها علل اها حقوقٌ لهم في أيدي قوم فجرة...» وكذلكَ كان سبيل 
يق قاو بنهنا رب ادا عن NE E‏ 
والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك العصر من الصّحابة وهم 
غير متولین له متبرئون منه عل السّبيل التي كان عليها عل 542 إلى أن توا 
لله تعاك إلى جنته ورضوانه». 

تھی کلام أبي بكر الرّازِيٌ الحنفيّ بحروفه مختصرًاء وهو صريحٌ في أنَّ 
معاوية كان باغيًا ليس خليفةً ولا حاكًا ولا عدلًا عند الإمام أبي حنيفة جنع . 

وني «أحكام القرآن» لأبي بكر الرّازي كلماتٌ في عدَّة مواطن في ذم معاوية 
انظرٌ مشلا: (۳/ الل > *), /٤(‏ 6ه "). 

وقال أبو بكر الرازي في «الفصول في الأصول» (۳/ :)٠١‏ 

«أكثر الناس في زمن بني أمية على القول بإمامة معاوية ويزيد وأشباههما من 
ملوك بني مروان» والأقل كانوا على خلاف ذلك ومعلوم أن الحق كان مع الأقلء 
دون الأكثر». وانظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج (۳/ 45)» والله أعلم. 

8 - وقال العلّامةٌ الرَعْشْريٌ الحنفيٌ في تفسيره (۲/ 579): 

«١وحينَ‏ أسقطتٌ من الخنطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه جونغ » أقيمتٌ هذه الآية مقامّهاء ولعمري إِنَّما كانت فاحشةً ومنكرًا وبخيًا 
ضاعف الله لمن سنّها غضبًا ونكالا وخزيًا؛ ومعاوية هو الذي سئّها. 

وانظر هن «الكشاف» تفر قله اضر حى كر اله و نيد 


َلْحَكمِينَ © [يونس: .]٠١9‏ 
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واف م الاترودية ولاقام م والحة ذن اغا أن نهاري 
وجماعته من آهل البغي. 

زإذاقان الأب كذلك فليأخذ الحتَمَىٌ الشَّامِيُ هذا النصّ من «المبسوط» 
للسّرخسيٌ :)٠٠١ /٠١(‏ «ولا يصب علل قتكن أهل البغي ولا يُغْسَّلون أيضًا 
ولكنّهم يُدفنون لإماطة الأذئ هكذا رُوِيَ عن عل نفع أله إريصل عل أهل 
النهروان؛ ولأنَّ الصّلاة عليهم للدّعاء لهم والاستغفار قال الله تعال: رصل 
ون س ر4 [التوبة: 1٠١‏ وقد منعنا من ذلك في حقٌّ أهل 
البغي» و القيام بغسلهم والصّلاة عليهم نوع موالاة معهم» والعادل بمنوعٌ 
من الموالاة مع أهل البَغي في حياة الباغي فكذلك بعد وفاته». 

وانظر: «المبسوط) (۱۰/ ٤‏ ۲۲) ففيه تأكيد وبيان. 

وفسقٌ وظلم البغاةٍ والنص على بغاة السام وأئّم عن الباطل» هو ما صرح 
به علِنّ وعَّادٌ وغيرُهما وہ . 

-٦‏ ومن أحاط علا بكتابات الكوثريٌء يعلمٌ أنه كانَ مبغضًا لابن هند 
ويكفيه ما كتبه في التفريظ لالروض النضير شرح مسند زيد بن عل ليها ». 

سؤال: هل جور الترضي على من سب أو لعن أبا حنيفة أو ظلمه؟ 

ولنا أن نسأل محمد عوّامة: 

-١‏ هل تجوز الترضي على من سب فقيه الملة أبا حنيفة أو لعنه ؟. 

- هل يجوز الترضي علل من جمع الكتب في ذم فقيه الملة أبي حنيفة» 
وضعفه هو وأصحابه المتقدمين ؟. 
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*- هل الترضي علن من سب عليًا 2ت أو دعا لذلك علامة نصب أم 
عاقنة حبرا نان 

وأقول: محمد عوّامة وأمثاله كثيرون ينافحون عن أبي حنيفة وتلاميذه 
ويطعنون في كل من يمس فقيه الملة ولو بكلمة غير جارحة ويتحسسون من ذلك 
كثيرّاء وكم من عالرطاله نقدهم له تحسَّسَاء ولكنكم في المقابل تترضون علل لاعني 
وساب أمير المؤمنين والحسنين يلا » ومن قتل عمارا وعشرات الآلاف من الدعاة 
للجنة» وتجعلون ذلك من الاجتهاد الأ جور صاحبه عليه!!!. 

وفي هذا يقول العلامة الشيخ أحمد الحفظي رحمه الله تعال في أرجوزته: 


وقد حكى الشيخ السّيوطي: إِنَّه 
سبعون ألفَ من 0 
وهذه ٤‏ جنبها العظائم 
فهل ترئ من سنها يُعَادى؟ 
أو ع : عله سكت ؟ 
0 ىا 
وليت شعري هل يقال: اجتهدا 
أليس ذا يؤذيه آَم لا ؟ فَاسْمَعنَ 
بل .جا في .حديت آم سلمة 


عاون اغ رنت الات 
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قل كان ا كسار به 
مِنْ فوقهنَ يلعنون حيدرَه 
0 0 ت 5 
تصغر بل توجه اللوائم 
أو لا وهل يس أو مبادول؟ 
أجب فإني للجواب مُنصت 
كقولهم في بغيه أ ألحدا 
إن الذي يؤذيه مَن ومن ومَن 
اا الى بست 


وعادٍ من عادئ أبا تراب 


الفائدة الثانية 
التلاعب بالحديث الشريف من أجل معاوية 


وترصّي محمد عوّامة علل مقدَّم البغاة مفارقة للنصوص الشَّرعِيّة وهو لا 
يكتفي بذلك بل يدافع عنه على صفحات التعليقات على «المصنف» الكوفي؛ 
فتجده يظهر عاطفة قويّةَ نحوه ولو بالتوقف في الأحاديث الثابتة أو تأويلها 
لتوافق هواه. 
ن ذللك: 
قال ابن أبي شيبة (رقم: ۳۸۸۷۵): حدَّثنا محمّد بن فضيل» عن يزيد بن 
أبي زياده عن سليمانَ بن عمرو بن الأحوص قال: أخبرني رب هذا الدّارٍ - 
أبوهلال- آله سمح أبا برزةً الأسلميّ يحدَّتُ أثّهم كانوا مع رسول الله بز 
فسمعوا غناءً فاستشرقُوا له» فقام رجل فاستمع» وذلك قبل أن ترم الحم 
فأتاهم ثم رجمّ فقال: هذا فلان وفلان وجيب أحدهما الآخرٌ وهو يقول: 
لايزال غواري تلو عظائه:.. ٠‏ دوين الت ع ان نحن مقن 
فرفع رسول الله وال فقال: «اللّهمَ ازكّسهما في الفتنة رَكْسَاء اللّهمَّ دعَهها 
إلى التار دعا . 
وبعد أن صرَّحَ محمد عوّامة (۲۱/ ۳۳۲) بأنّه ليس في إسناده ولا مته ما 
يقتضي الحكم عليه بالوضع» وأئه محتمل للتحسين بل حسّنه شيخه الشيخ 
حية: واا فى او نعل اا (رقم: ۲۰۹۳). 
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وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» :)3١١/7(‏ من حديث يزيد بن أبي 
زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبي برزة قال: كنا مع النبي وا 
فسمع صوت غناء فقال: «انظروا ما هذا؟») فصعدت فنظرت فإذا معاوية 
وعمرو يغنيان فجئت فأخبرت النبي ا فقال: «اللّهُمّ اركشها في الفتنة 
ركسّاء اللّهمَ دُعَهها إلى النَارِ دعًا». 

وهذا الإسناد ليس فيه أبو هلال الراوي عن أب برزة» ففيه انقطاع» ولكن 
من فوائده تسمية المبهمين: معاوية وعمرو. 

وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۸/۲) بدون موجب وقد 
تعقبه السيوطيٌ في «اللآليء) (۱/ ۳۹۰). 

فليس فيه ما يوجب الوضع» ولا بأس بالأخذ بالضعيف في بيان المبهمين. 

ولكن سَرعانَ ما انقلبَ محمّد عوّامة بسبب التصريح في الرواية السابقة 
أن الرجلينٍ هما: معاوية وعمرو والإستادٌُ هو هي و حافت ابن الجوزي 
الذي حكم عليه بالوضع» كما تقدم» ثمّ مع ابن القيم في «المنار» (رقم: 875) 
SA og‏ 
يستوجبٌ وضعَه» في الروايتين المبهمة أو المبينة باعتراف محمّد عوّامة نفسه. 

قلت: ثم الحديث الحسنٌ أصبحَ منكرًا موضوعًا من أجل معاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص» وأصبحت الرواية المنكرةٌ تحكمُ على الرّواية 
المعروفة الثابتة» وهذا هو التلاعث !!. 

فقال محمد عوّامة: «لكنّ كشف عن الوهُم في هذه الرّواية الحافظ السيوطيٌ 


د 


رمه الله في «اللآلئ» )4777/١(‏ فنقل عن «معجم الصّحابة» لابن قانع (555) 
وه الخ و ف وفيا تاذ و عار نرا 
مكقفوو E E E o‏ 
الإشكال وبيّت أنَّ الوهم وقعَ في الحديث في لفظة واحدةٍ وهي قوله: ابن العاص 
وإنَّا هو ابن رفاعة أحدٌ المنافقين» وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين)؛ انتهى 
كلام عوامة. 

قلتٌ: هذا الكلامُ خطأً جدًا للآتي: 

أولا: روايةٌ ابن قانع إسنادّها تالفٌ فيها سيف بن عمر التميمئٌّ صاحبُ 
كتاب «الفتوح»» والرّاوي عنه شعيبٌ بن إبراهيمَ ضعيفٌ منک فلا کم 
بالتالف المنكر علك الحسن الثابت إلا في ميّلة من يدفع بالصَّدِرِ ويرمي 
بالقواعد من أجل المذهب» ورفع الحرج عنّ أئمة الصب. 

ثانيا: محمد عوّامة مقلَّدٌ في هذا الخطأ لمن سبقّه» وتلقفّه منه بدون تحقيق لغرض 
معروف وتلاعب لا يخفئ وتطاول علل السْنةء وتقديم للرأي علل الحديث الشريف. 

معاوية يرى نفسّه أحق بالخلافة منّ الراشدين والمهاجرين والأنصار: 

ومن ذلك: أن عمد عوّامة سكت عن قول معاوية في «المصنف» (رقم: 
4/5 انا الاس وهل كان اعد اجن ا الا من وهل هن أحد 
أن د ا الا ميا رفول ابن عم »ايت آن اقل : انحن ية لامرك 
مَنْ ضربك وأباك على الإسلام». 

وهذا الأثر في " البخاري "( رقم )4١١‏ وسكت عنه محمد عوّامة لأن 
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الكلام فيه إدانة لسيده معاوية » وترفق الكرماني الحنفي في شرح البخاري 
فقال : ( ۷/ )5١١‏ : "هذه زلة من معاوية". قلت : لقد نطق معاوية بط في 
نفسه » وأبان عن أن قضيته الملك » لا القود من قتلة عثمان » فانظرٌ إن الطليق 
الذي يرول نفسه أحق بهذا الأمر من الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم 
تطهيرًاء ومن المهاجرين والأنصار موضهم وتأمّل في سكوت عوّامة !!! 

تناقض محمدعوامة في الصحابة ودورانه في فلك معاوية وحزبه من خلال 
مواقفه من حير بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم» والوليد بن عقبة» ومنع 

معاوية للتلبية في عرفة . 

فهذه ثلاثة مواقف انظركيف تصرف فيها محمد عوامة مظهرا ميله للبغاة: 

أولا : موقف محمد عوّامة من حُجْر بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم : 

وإذا كان عوّامة يكتب حاشية أكثرٌ من صفحتين في تأويل الحديث انتصارًا 
للدعاة إلى التار؛ تراه باردًا هرب من التعرّض لمظلوميّة آل البيت أو شيعتهم» 
فلا كلام له حول استشهاد آل البيت ل بكربلاء. 

وإذا مَرّ محمد عوّامة على حديثِ قتل معاوية لجر بن عدي وأصحابه - 
رضي الله عنهم- الذي تكرر مرات في «المصنف» (رقم: 8895, 28846 
66 )يسكت محمد عوّامة فالأمر لا يعنيه» فليس هو 
أبوحنيفة أو ا لحسن بن زياد أو قاضي بغداد الحسن بن عمارة. 

ويصرٌ عن الترضي عن القاتل. 

وهنا تسقط الغيرة عن الصحابة» وتكون مسألة عدالة الصحابة مجرد 


عم 


دعوئ المقصود منهم التستر علل البغاة الدعاة للنار» وتوجه كتب الحديث 
الشريف لتكون حلا للمذهبية» والعداوة لآل بيت خير البرية وة . 

حت وإِنْ قال ابن أبي شيبة الكو في «المصنف» (رقم: :)۱١٠١١‏ حدَّئنا 
ابن عَليّهَه عن ابن عون» عن نافع قال: «كان ابن عمر في السّوق فئعي إليه 
حجر فأطلق حَبْوَنَه وقام وغلبه النَحِيبُ». 

هنا يسكت عمد عرّامة ويغلبه نصبه فلا يتآثر لقتل حجر بن عد 
وأصحابه ولا لتأإرابن عمر» فهؤلاء هنا ليسُوا بصحابة. 

وقد علمت حقيقة تشيعه لمقدم البغاة بحجّة دفاعه عن الصحابة. 

0000 للغوابت ولمذهبه انتصارًا للتواصب : 

وفي المقابل تجد محمد عوامة يقوم ويقعد» ويطيل الكتابة حول الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط الأمويّ تمجيدًا وانتصارّاء ومعارضة للقرآن الكريم» والسّنة 
الشريفة» بل ولمذهبه الحنفيٌ فهذه ثلاثة. 

أما عن معارضته للقرآن الكريم: 

١-فالوليد‏ بن عقبة بن أبي معيط الأمويٌّ من الطلقاء وقد نزل القرآن 
بفسقه في قوله تعاكل : ايا لَنِينَ َامئوأ موا إن جاک اا با موا 4 [الحجرات: .]١‏ 

قال ابن عبد الير: «لا خلاف بين أهل العلم بالقرآن أن الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة» انظر: «الاستيعاب» (رقم 51/54)» و«الإصابة» (5/ .)58١‏ 

- وكان الرسول :قد أرسله لجلب زكاة بني المصطلق» فرجع وكذب 
عليهم» وشهد بردتهم» وقد شهد عليه الحارث بن ضرار الخزاعيٌ بالكذب» 
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وصدقه رسول الله با فقال للحارث الخزاعيٌ: «منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولي»» قال الحارث: لا والذي بعثك بالحق, ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
إلا حين احتبس عل رسول رسول الله يِل خشيت أن تكون كانت سخطة 

مك انه ع وجل وا و ا 
EL‏ وأ فا كو يحوأ عل ما فَعَلَثُمَ یت 4 [الحجرات: 
٦‏ إلى هذا المكان: #فضل مَنَ لله ET‏ له علي کد 4 [الحجرات: ۸]» كذا في 
المسند /٤(‏ ۲۷۹) بإسناد جيد وله شواهد» وهو مشهور. 

فإن قيل جاء في بعض الروايات» أن جماعة من بني المصطلق خرجوا إليه 
فرحين برسول رسول رسول الله وإ فلا رآهم خاف منهم ورجع» لمناسبة 
إحنة معهم» کا ذكر عرّامة في رسالته (ص 57" فجوابه أنه كان يجب عليه 
أن يبن لرسول الله وة ما بينهماء ولكنه نقل ما يخالف الواقع» فساه القرآن 
فاسمًا. 

۳-وفي تفسير ابن جرير الطبري (۲۱/ ۳١۱‏ ): حدثنا بشرء قال حدثنا 
ا ا ا تاها الین امنأ إن جر 

سق بن فَأ ... الآية [الحجرات: ١]ء‏ قال: «هو الوليد بن عقبة بعثه رسول 

لله ينه إلى بني المصطلق مصدقا فلا أبصروه وأقبلوا نحوه هابهم» فرجع إلى 
e‏ 


)١(‏ ودفاع محمد عوّامة عن الوليد بن عقبة تجد أصله في تعليقات محب الخطيب المشهور 


بتوجهه الأمويّ علل «العواصم من القواصم» (ص"١١-١١١).‏ 
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ابن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجلء فانطلق حتئ آتاهم ليلّاء فبعث عيونه 
فلا جاؤوا أخبروا خالد أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا ااي 
وصلاتهم, فلم| أصبحوا أتاهم خالد فرأئ الذي يعجبه» فرجع إلى النبيّ لكلو 
اتال ا اھ وح هما تة 

فهذا مرسّلٌ صحيحٌ الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق في التفسير (رقم ۲۹۲۹ ) عن مَعْمّر عن قتادة به. 

ويؤيده مرسل ابن أبي ليلل الذي أخرجه الطبري في التفسير (۲۱/ 0801 
قال : حدثنا محمد بن بشارء قال ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان» عن هلال 
الوزان» عن ابن أبي ليل في قوله: اها الزن اموا إن جا ديق بت سا4 
...الآية [الحجرات: 7]»» قال: «نزلت في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط». 

وهذا مرسل صحيح الإسناد في سبب النزول» وله حكم الرفع بمفرده 
فكيف إذا انضم لما تقدم» وازداد قوة بالهيئة المجموعة. 

وقد عارض محمد عوّامة القرآن الكريم في تسمية الوليد بن عقبة بن أي معيط 
في تسميته فاسقاء فانظر رسالته (ص 041 /5)» وتعليقه علل «التدريب» /٥(‏ ۱۸۱). 

وأما معارضته للسّنة المشرّ فة: 

-٤‏ فقد كان الوليد بن عقبة يؤلّب معاوية على قتال عل ك انظر: 
«الإصابة» (5 .)٤۸۲‏ 

-وكان الوليد بن عقبة هذا يدعي أن سَلَب سيدنا عثمان عند بني هاشم 

قال ابن حزم في «المحل» قال الوليد بن عقبة: 

بني هاشم ردُوا سلاح ابن أخيكم وله بيو لذ قن ماف 
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ق هاشم كيف الحوادة بيننا وعند عل درعه ونجائبه 

فان لر تكونوا قاتليه فإنَّه سواءٌ علينا قاتلوه وسالبه 

لن نود كن كرفو به Eg‏ 

قال ابن حزم عق دفع ادعاء الوليد بن عقبة-: «(حاش لله» ومعاذ الله 
وأبئ الله أن يكون عند علي سَلَبُ عثان ودرّعه ونجائبه» کا قال الوليد 
الكاذب»؛ انظر: «المحلل)» لابن حزم /١١(‏ 17 0). 

1- والوليد بن عقبة هو الذي صلل الصبح أربعًا وكان شاربا للخمر 

وأقام عثمان ال جحد عليه ففي المسند :)٠٤١ /١(‏ «أن الوليد بن عقبة» صلل 
بالناس الصبح أربعّاء ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان» 
فأمر به أن يجلد». وهذا لفظ المسندء والحديث في «صحيح مسلم» (رقم 
2» وأبي داود (رقم »)554١‏ وابن ماجه (رقم )۲٥۷۱‏ 

۷- ومن إصرار الوليد بن عقبة عن شرب الخمر ما أخرجه سعيد بن 
منصور في (سئنه» (رقم 7190١‏ ) حدثنا سعيد قال: نا عيسئ بن يونس» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 

«كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليان» وعلينا الوليد بن 
عقبة» فشرب الخمر فأردنا أن نحدّه» قال حذيفة: أتحدّون أميركم» وقد دنوتم 
من عدوّكم فيطمعون فيكم» فبلغه» فقال: لأشربن وإن كانت محرمة. 
ولأشربنٌ علل رغم من رغم». 
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وهذا الآثر أخرجه ابن أبي شبة في «المصنف» بنفس الإسناد في موضعين 
هما (رقم »)۱۹۷۹٩‏ ورقم (595757) وفيهم): 

إهام الشارب؛ ففيه: وعلينا رجل من قريش فشرب الخمرء وهو الوليد 
فق داوز ريت TEE‏ 

وله أخبار أخرئ, ولا بأس بمراجعة: «سير أعلام النبلاء» (۲/ 1 5). 

وأما معارضته للمذهب الحنفيٌ: 

4- ففي «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص (7/ 58 :)١‏ 

«من عرف من الصحابة بزوال عدالته إرتقبل روايته» حت تثبت عدالته» 
وثبوته كنحو ما حكم الله تعلق من فسقٍ الوليد بن عقبة بقوله تعال: إن جا 
سق با ميا 4 ... الآية [الحجرات: 1]. وانظر منه: (۳/ .)٠١١ 03٠١‏ 

وفي «البناية شرح الحداية» (۲/ )۳۳١‏ قال البدر العيني: «كان ابن مسعود 
رضي الله عنه يصلي خلف الوليد بن عقبة في صلاة الجمعة وسائر الصلوات؛ 
PATER‏ عا و نايت عت نضا رب ناف كرما وهو 0 

وقد علمت محالفة محمد عوّامة للقرآن» والسّنة المشرفة» والمذهب الحنفيّ» 
لأنه في هذا الباب تراه تيميًا عن خطئ محبٌ الدين الخطيب» ويترضى عن الوليد 
ابن عقبة بن أبي معيط بعد تأويلات سَمجة» وبحث ناقص» ودفاع يسقط 
النصوص الشرعية؛ استقاه من أوحال النصب. فانظر تعليق عوامة علل «تدريب 
الراوي» (5/ .)۱۸٤-۱۸۰‏ 
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فائدة: 

قال السيد شهاب الدين محمود الآلوسيٌ في: «الأجوبة العراقية على 
الأسئلة اللاهورية» (ص ۲۳): 

«واستشكل القول بعدالة جميع الصحابة -رضي الله تعلل عنهم- بان الله تعاك 
حكم بفسق البعض في قوله سبحانه: إن جا اصق ب َا 4...الآية [الحجرات: 17 
احور شرن ل كته ان لان عي لزعل EEN‏ 
e‏ 
سمعوا به استقبلوه فحسب أنهم مقاتلوه» فرجع وقال لرسول الله وا : 
ارتدُوا ومنعوا الزكات 5 - عليه الصلاة والسلام - بقتالهم فجاؤوا 
ونزلت الآية» فسماه الله تعالى فاسقًا وقد عده أئمة الحديث من الصحابةء وجعله 
الحافظ العسقلاني في القسم الأول من الأقسام الأربعة”"'؛ على أن قصة صلاته بعد 
رسول الله پا بالناس الصبح أربعًا وهو سكران مشهورة وفي كتب الأخبار 
مذكورة» وقصة جلد عثان له بعد أن ثبت عليه شربٌ الخمر مخرّجة في الصحيحين 
وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وذلك ينافي العدالة قطعا. 

OLS 
أنهم لر يصدر عن أحد منهم مف فی أضاذة ول ارکب تا فط فان درن إثبات لاف‎ 
حرط القتادء فقد كانت تصدر منهم المفوات ويرتكبون ما يدون عليه» وإنكار‎ 


(TY /) يعني في «الإصابة»)‎ )١( 
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ذلك مكابرة صرفة وعناد عض وجهل بموارد الآيات والأحاديث» انتهىل. 

فهذا كلام رجل من كبار علاء أهل السّنة يعترف بالحقائق» ولا يحرف 
ويتلاعب بالنصوص الشرعية من أجل الميول الناصبية كا فعل محمد عوامة 
وقبله حب الدين الخطيب. 

الثا- منع معاوية للتلبية في عرفة: 

» من السنن الثابتة عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم التلبية في احج‎ - ١ 
مع استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرئ» فكان النبي صلل الله عليه وآله‎ 
. وسلم وأصحابه يلبون في عرفة ويرفعون أصواتهم بها‎ 

؟- قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٠٠٠١١(‏ حدثنا ابن علية» عن 
أيوب قال: لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أو حدثت عنه» قال: أتيت علل 
ابن عباس» في عرفة وهو يأكل رماناء فقال: أفطر رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم بعرفة» وسقته أم الفضل لبنا فشربه وقال: "لعن الله فلانًا عمدوا إلى أيام 
ا لحج» فمحوا زينته» وقال: «زينة احج التلبية». 

*- لر أجد للشيخ محمد عوامة كلمة حول سبب منع التلبية» في أيام الحج» 
وهذه جرأة كبيرة في التعدي علل السنة العملية المتواترة الشريفة» وقدعارض 
عبد الله بن العباس » هذا المانع ولعنه لأنه يغير شعائر الدين من أجل الهوئ. 

والحديث في «المصنف» وسكت محمد عوامة كأن الأمر لا يعنيه » لأن 
البحث هنا مرٌ جدًا وحقيقته بشعة . 
قلت: هذا الحديث له طريق آخر قوي عن سعيد بن جبير قال النسائي في 
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سننه (رقم 0005: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» قال: حدّثنا 
خالد بن مخلد قال: حدّثنا علي بن صالح» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» قال: كنت مع ابن عباس بعرفات» فقال: «مالي لا 
أسمع الناس يلبون»» قلت: يخافون من معاوية» فخرج ابن عباس» من 
فسطاطه. فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السّنة من بغض 
على). 

هكذا أخرجه ابن خزيمة (رقم ۲۸۳۱)ء والحاكم» والضياء (رقم 507): 
وقد عرفنا المبهم الملعون . 

الفائدة الثالثة 
من ظلم محمد عوامة لشيعة آل البيت هيام 

١‏ - ومن ظلم محمّد عوّامة أنه يتعرّض لأتباع آل البيت ويتهمهم بالابتداع 
-التشيّع - ويتوقّفُ في أحاديئهم في فضائل آل البيت» والقائمة طويلة. 

وزيادةٌ في التّكادة لا يكتفي بالتعدّي عل أصحاب الإمام علي بن أي 
طالب يك الذي جاء النص التبوي الشَّريف بمدحهم» بل يرد حديثهم إذا 
جاء في فضائل آل البيت ليا » حى وإن توبعُواء وهذا بغي علك المؤمنين. 

1- من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (رقم 8845”): حدَّئنا معاوية بن 


هشام» عن عل بن صالح» عن يزيدَ بن أبي زيادء عن إبراهيمٌ عن علقم عن 
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«بينا نحن عند رسول الله لك إذ أقبل فتيةٌ من بني هاشم فلا رآهم ت 
نو اغرورقتٌ عيناة وتغيّر لونهء قال: فقلتٌ له ا ق و ا 
نكرهُه؟ قال: (إنَّا أهل البيتِ اختار الله لنا الآخرةً عل الدّنياء وإ أهل بيتى 
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سيلقَون بعدي بلاءً وتشريدًا وتطريدًاء حتى يأتي قومٌ من قبل المشرقٍ معهم 
UE AES Mae‏ 
فلا يقبلوئه حت يدفعُوتها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤٌها قِسطًا کا ملؤها 
جَوْرَاه فمن أدركٌ ذلك منكم فليأتهم ولو حَبّوًا عل الثلج». 

ثم انظر ماذا قال عوَّامةٌ (۲۱/ + قال: «رجاله ثقاتٌ إلا معاوية بن هشام 
خد کو 5 بن أبي زياد... تقدّم تمشية حاله وتحسين حديثه إذا لر 
يخالف» لكنّه يختلف هنا عما تقدّم فالرّجل شيع وا حديث في فضائل آل البيت). 

قلت: هذا كلام ظا وا ا شد د بن أبي زياد أنه يقدّم علا ڪه 
أو يرئ أحقيّته بالخلافة» وينقم عن نواصب الشّام وهذا ليس من باب البدع» 
وليس فيه الفة لأمر معلوم من الدين بالضرورة عند العقلاء إِنَّا الأمرُ 
تشويش من التواصب وخدّام البلاطء ومطلقٌ التشيّع ليس ابتداعًاء ويزيدٌ بن 
أبي زياد كان من التّابعين» والتشيّمُ فيهم كان كثيرّاء وقد شهد لهم غالقوهم 
كالذّهبيٌ في «الميزان» بالدّين والصّلاح؛ وهم في الأصل لا يحتاجون هذه 


0 


الشهادة؛ لأئّهم رُبُوا في مدرسة عل وا حسن والحسين وأبنائهم هاه . 
وبعد؛ فقد قيل في الحديث كلامٌ منّ بعضهم باعتبار أن يزيد بق أي :رياد 
ةو لانو لتب الل وقد كو ع امه مدا شوك و ارا 


والذي غاب عنه وجودٌُ متابع قوي ثقةٍ هو عمارةٌ بن القعقاع أخرج له 
ا جماعة ومتابعته في «المعجم الكبير) للطبراني 288/١١(‏ رقم 547 ,))٠١١‏ 
والدولابي في «الكنئ والآسماء» (رقم04١3).‏ والخطيب في «الرحلة لطلب 
الحديث» (ص: ه45 .)١817/-١‏ 

وقد علّق هذا الطريق الدَّارقطنئٌ في «العلل» (ص: )۸٠۸‏ وقال بعد ذكره 
طرق الحديث: «وهو أصحها» والله أعلم. 

وم انمه أن احد طرق اديت المذكون احرج الطيزان ق ال 
۱٤۰ /1١(‏ رقم )٠٠١1١‏ قال: حدّثنا أحمدُ بن يحي الحلوانٌ: ثنا عبدالله بن 
داهر الرَّازِيٌ: ثنا ابن أبي ليل عن الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود 
عن ابن مسعود به مرفوعًا. 

قال محمّد عوّامة /7١(‏ ۳۳۷): «وفيه عبدالله بن داهر قال فيه ابن معينٍ: 
ليس بشيءٍ» ما يُكتبُ عنه إنسانٌ فيه خيرّ» وهو أيضًا رافضيٌ» والحديث في 
فضائل آل البيت». 

قلت: نحن بصدد الكلام علل متابعق» ويغتفرٌ في المتابعات ما لا يغتفرٌ في 
الأصول» وكل راو ليس بكدَّابٍ أو متهم بالكذب صالحٌ للمتابعة» فإذا لر يكن إا 


= 


جرح ابن معينء أو ما جاء بمعناه فالرّجَلْ صالحٌ للاعتبار. 

ومع ذلك غاب عن الشيخ عرّامة أن الخطيب ترجمٌ لعبد الله بن داهر في 
«تاريخه» (4/ 507) ونقل عن صالح د أله قال: «إنَ عبدالله بن داهر بن 
يحي الأحمريٌ الرّازي شيخ و نل لالط في «اللسان» 
)٤۷٤ /5(‏ أن يكونٌّ عبدالله بن داهر آفةٌ لبعض الأخبار» فثبت الحديث من 
وجو آخرٌ رغم أنف النّواصب. 

أا قول الشيخ عوّامة: «وهو أيضًا رافضيٌ» والحديث في فضائل آل البيت». 

قلت: تحسّسٌ عجيبٌ منه» وإر أرَ هذا الموقف منه مع التواصب» بل 
الحديث من علاماتِ صدق شيعة آل البيت؛ لأنّه توافقٌ عليه عددٌ منهم ومن 
غيرهم بطرق مختلفة» فلا مطمع لناصبيٌ بعد ما تقدّم. 

قلت: أمّا من رماهٌ بالرّفض فهو مقلّد للعقيلٌ -وقد عرفت موقف الحنفيّة 
منه- الذي قال (۲/ :)755١‏ «رافضييٌ خبيث»» و نحن لا نعرف ماذا يقصد 
بالرّفض؟؟ اللَّهمَّ إلا روايته أحاديتَ في فضائل آل البيت هيلا ذكر بعضّها 
العقيإنٌ في ترجمته ومن علامات الرَّفض أو التشيّع عند خالفيهم رواية أحاديتٌ 
في فضائل العترة ليام . 

وا اق انان اقرز قاق ال عط خن اعا الف ان 
سنة ٠٠٠١‏ في «تنسيق النظام في مسند الإمام» عند الكلام عن الحارث 
الهمدانٌ الملقب بالأعور (ص 48)-: «أقصى ما قيل فيه: إنه مرميّ بالرفض 
وهو ليس جرحًا وقدحًا؛ لأن غلاةً الروافض كعديٌ بن ثابت وغيره وأخبتٌ 
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الخوارج والمرجئة والقدريّة من رجال السّتة والصحيحين فضلا عن المتشي 
والرافضيٌ» فضلا عن المرميٌ به. ألا ترئ مسلا شديد التحرّزْ بالعَ الدكير عن 
أصحاب البدع عل ما تشيرُ إليه مقدمته كيف أخرج طم كعديّ في صحيحه 
واختار ثقتهم وصدقهم وزكاتهم». 
الفائدة الرابعة 
احتفاءٌ الشيخ محمّد عوامة بروايات النواصب 
ودفاعه عن عمرانَ بن حصان ا لار جي 

في كتاب الفضائل من «المصنف» إر يتعرّض محمد عوّامة إلا لمن رُمُوا 
بالتشيّع فتوقّف في حديثهم إذا جاء في فضائل العترة كما تقدّم» بينم إذا جاء 
حديث النواصب في فضائل معروفةٍ سكت ورضي وتابع. 

ففي فضائل أبي بكر الصديق يف تردّد ذكرٌ التّواصب وأمثالهم في 
الأسانيد» ولر يبد الشيخ عوَّامةٌ بيانًا أو توقمًا؛ لأنّه لا توجد حساسية أو رغبة 
في العَمّط أو التأويل. 

إلا أله إذا جاءتٌ زيادةٌ في أثر موقوف (رقم: 27094) تتعلّقٌ بفضائل 
يتاه تجد الشيخ محمّد عوّامة سارع وقام لها على ساقيه فقال عن راويها 
(۳۱/۱۷): «هشامٌ بن سعد صدوقٌ وله أوهامٌ ورُميّ بالتشبّع)» وهذه الرّيادة 
اقول ابن عمر (رقم: 771557): «لقد أعطي عل بن أي طالب ثلاث 
خصالء لأنْ تكونّ لي واحدةٌ منها أحبٌ إل من مر النّعَم: وجه ابتتّه فولدتٌ 
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لوس الأبوانك إلا اا ر يرع ر 

ومن توقّف في قوله يكو :«وسد الأبوابٌ إلا بابه» أبن عن نفسه. 

ولقد شفئ الله القلوب فللحديث طرق كثيرةٌ وأعرض عوامة عن تتبّع 
الحديث مع أنه المطلوبٌ الأعلل في عملهء والعلمٌ عند الله. 

والحديث متواترء انظرٌ: كتاب «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة)» لشيخنا 
المحدث سيدي عبد العزيز بن الصديق الغماري (ص .)١1١ ١‏ 

وإذا نظرت إلى روايات النواصب في فضائل أب بكر أو عمر أو عثان أو 
عائشة «وته.. تجد الشيخ عوّامة يسكت ويتابع ويصحّحٌ لهم بدون مثنوية» من 
ذلك : 

۱- (رقم: 770944) أيوبُ السختيانٌ البصري» عن عكرمة؛ وعكرمة فيه 
كلام شديد وكان رأسًا في الصفريّة الخوارج وهم من أقحاح النواصب. 

۲- (رقم: ۰۳۲٣۹۲‏ ۰۳۲۹۸۹ 57941 ۳۲۹۹۲) روايات في الفضائل 
عن أبي قلابة عبدالله بن زيدٍ الجرميٌ» قال العجانٌ: «كان يحمل علك عل ور يرو 
عه شا وفي «التقريب») (رقم: ۳۳۳۳): افيه نصبٌ يسير) وكا اناه 
ومن يبحمل على مول المؤمنين ويتجنّبُ الرّواية لا يكون إلا ناصبيًا بغيضًاء ولا 
أوافق عن قول الحافظ: «فيه نص يسي”» . 

۳- (رقم: 275771١‏ ۳۲۹۲۸) روايتان في الفضائل عن قيس بن أبي 
حازم» وقيسٌ كان يحمل على عل ته ولذلك تمنّبٍ الرواية عنه كثية من 
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قدماء الكوفيين» والشيخ محمدعوّامة يقول عنه في غير مكان «ثقة جليل)0". 

-٤‏ (رقم: 577577 ۳۲۹۸۷) عن عبدالله بن شقيقٍ في الفضائلء وكان 
يحمل عل أمير المؤمنين كا في قول عدو من الماد وقال بحي بن معينٍ: «كان 
عثمانيًا يُبِعْض عليًا) وفي التقريب (رقم: و كن فيه نمت 

ه- (رقم: ۳۲۹۲۱) إسماعيل بن سميع الحنفييٌ» كان يرئ رأي الخوارج 
اقلا روود لوح شيو لامك سل فر AE‏ 
جماعةً). 

1-(رقم: 7770) عن عاصم بن بهدلة قال العجاٌ: «كان عثمانيًا) . 

/ا- (رقم: )۳۲۷۰٦‏ عبدالله بن عكيم الجهينيٌ كان عثانيًا مشهورًاء وكان 

۸- (رقم: )۳۲٣۰۰‏ خالد بن سلمة المخزوميٌ قال الذّهبيٌ في «النبلاء»: 
:)۳٤۷ /(‏ «كان مرجنًا ينال من عام شنت »» وقال أيضًا: «وهو من عجائب 
الرّمان كوف ناصبيٌ»» وصرّح بنصبه الحافظٌ في التقريب (رقم: )١15١‏ 
وانظر: «تدريب الرّاوي» (۱/ ۳۲۸). 

9- (رقم: ۰۳۲۹۷۷ 737791) عبدالله بن إدريس» قال العجلٌ (رقم: 
8677 ): «کان عثانيًا». 


٠‏ (رقم: ۳۲۷۱۰) حمّاد بن زيد أبو إسماعيل البصري قال ابن سعد في 


)١(‏ وبعضهم يعدونه من أفضل التابعين كا تقدم!!. 
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«الطبقات» (۷/ 585): «كان عثمانيّاك وانظر: «التهذيب» و«النبلاء». 


تنبیه: 

ورأيتّه إذا جاء من رواية النّواصب ما فيه قد في أمير المؤمنين كم 
يسكت أو يعلق علن الأسانيد بم لا يفيد المعنى شيئًا. 

من ذلك: في «المصنف» (رقم: :)”1194٠‏ حدّثنا ابن عليه عن أيوبّ, 
عن أب قلابة: أن رجلا من قريش يقال له: ثامةٌ كان على صنعاء فلا جاء تل 
عثهانَ بكى فأطال البكاء فلا أفاق قال: «اليوم انتّرَعتٍ النبوّةٌ أو خلافة النبوّة 
من اة محمد ليتوه وصارت مُلگا وجبريّة من غلب على شيء أكلّه). 

هذا الأثرٌ فيه قد في عل ياه فأين الحميّة عل الصحابة؟! 

لطر فق ا لاساد هد مق وواية ارت الاق الى ضا عند 
بن سيرين. 

لكر الذي ينبغي أن يكونٌ سببًا للتوقف فيه هو أبو قلابة عبدالله بن زيب 
الجرميٌ فهو متهم بالتصب» راجع: التهذيبين والتقريب» وهو ما يوجبُ 
التوقّف في هذا الأثر على القاعدةٍ التي يتبعها اليح عوّامة لكنّه لا يستعملها 
إلى شينة آل الت نم 1 

ونحوه ما جاء في «المصنف» (رقم: )7١١1917‏ من طريق أب بردة قال: 
"قال معاويةٌ: ما قاتلتٌ علي إلا في أمر عثمان». 

قلتُ: هذا الكلام يخالف الواقع» وهو كذبٌ وما علاقةً علِيّ بدم عنمان» 


وسبب الكارثة هو السمًاح مروان بن الحكم وابن أبي السّرح في طائفة 
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ومعاوية [ريكنٌ ول الدم» وبقي منزويًا بالشام متحيئًا مع المعزول من ولاية 
مصرء وأبو بردة كانتٌ له شهادةٌ سيّة عل حجر بن عدي ولتت . 

والمواقفٌ في هذا المعنئ كثيرةٌ والأثران المذكوران للتنبيه فقط. 

1 هؤلاءِ النواصب رَوَوًا في الفضائل» ومر محمد عوّامة عليهم وسكت 
وتابع بل واحتفينء طالما أن الأمر لا بخص شيعة آل البيت: ثم تراهم يدّعون 
محبة العترة!!. 

فائدة: 

من أنواع النصب: بغض الأمويين لاسم «علّ). وموقف محمد عوامة: 

جاه فى دربت الراوئ) (891/9)ها نضة: اوزوى عن مرس أنهافا[:: 
اسم أبي علي (بالفتح)» ولكن بنو أمية قالوا علي (بالضم)؛ وني حرج من قال: 
علي (بالضم). 

وعنه أيضا: من قال موسئ بن عل( بالضم) رأجعله في حل» وعن أبيه: 
لا أجعل في حل أحدا يصغّر اسمي». 

قال أبو عبد الرحمن المقرئ: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي 
قتلوه» فبلغ ذلك رباحًا فقال: هو علي (بالضم )». 

وقال ابن حبان في «الثقات» (۷/ :)٤٥ ٤‏ «كان أهل الشام يجعلون «علي» 
عندهم: (عَليا) لبغضهم علي - رضي الله تعالى عنه - ومن أجله قيل لوالد مسلمة» 
ولابن رباح(علي). انتهئ. وما بين المعقوفات زيادة توضيح وتوثيق مني. 

وغل بن زارا دة خن عفرف كرد م الامو عنما تيت ت 
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أبيه للشام. 

قال الذهبئٌ في «تاريخ الإسلام» (۳/ ۲۸۳) تعقيبًا علل كلمة أي عبدال رمن 
المقريء المتقدمة-: «قلت (القائل الذهبئٌ): قوله مولود لا يستقيم لأن علب 
هذا ولد في أول خلافة عثان» أو قبل ذلك بقليل» وكان في خلافة بني أمية 
رجلا لا مولودا). 

بد أن الذهبيّ سلك الجادّة وقال في سير أعلام النبلاء (۷/ :)٤١١‏ «علي 
ابن رباح ولد في صدر خلافة عثمان» فلعله عير وهو شابٌ». 

والإسناد لموسئ بن علي بن رباح صحيح» وعبد الرحمن بن المقريء ر 
ينفرد بهذا القول» ووافقه عليه ابن حبان» وما ليسا من الشيعة» وعلي بن رباح 
كانت له منزلة عند آل مروان النواصب» وهؤلاء لا يتحملون ساع اسم عل 
كله ني بلاطه!" . 

وقد حاول محمّد عوّامة دفع الواقع فقال - تعقيبا علل المقريء وابن 
حبان- في تعليقه علل «التدريب» (5017/5): «وفي هذا السبب والذي قبله 
نظرٌ طويل»! 

قلت: لر تسعفه تخيلاته في إبداء النظر» فسكت» وأبدى تشغيباء والنظر 


)١(‏ وفي ترجمة السبّاد العباسي أبي الحسن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشميّ» 
قال له عبد الملك بن مروان: لا أحتمل لك الاسم والكنية جميعا فغيره وكناه أيا محمد 
انظر: «سير أعلام النبلاء» ( /٩‏ 758)» و«الوافي بالوفيات» (۲۱/ .)٠١١‏ 
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الطويل هو: شدة بغض النواصب لعا يكام والله أعلم. 

فائدة أخرى: 

من ظلم محمّد عوّامة لكثيرين من أصحاب الإمام عل يكم من الصحابة 
التابعين: 

جاء في «تدريب الرّاوي» :)۸٦ /١(‏ «وقال ابن تيمية اتف أهل العلم اديت 
عل أنَّ صح الأحاديث ما رواه أهل المدينة» ثم أهل البصرةء ثم أهل الشام». 

قلت: عبارة الحافظ السيوطيٌ فيها تر لأنه أضاف الكلام لابن تيمية. 

وأما محمد عوّامة فأظهر مكنوناته في ظلم أصحاب الإمام عل ك فجاء 
بكلام ابن تيمية الذي أهمله الحافظ السيوطيٌ» قال حمّد عوّامة في التعليق عل 
«التدريب)» (55057/57): 

«ولا بد من الرجوع إل تمام كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله وما جاء فيه 
عقب هذا النقل: «وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه 
فيهم» ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب لا سیا 
الشيعة فإنهم أكثرٌ الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم». 

قول الشيخ محمّد عوامة: «ولا بد... الخ». 

قلت: ما الذي جعلك تؤكّد على إظهار ما تعمّد السيوطيٌ عدم ذكره ؟» 
ولماذا تكتب ما أخفاه غيرك من أهل العلم؟ إلا لأنك أردت أن تقدح في 
أصحاب الإمام عل طله. 

وأما قول ابن تيمية: «ففي زمن التابعين كان بها خلق كثير منهم معروفون 
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بالكذب». 

قلت: إن هذا هو الكذب اللمبين» فزمن التابعين كان فيه كثيرون من الصحابة 
والتابعين من أصحاب الإمام عل ي فمن هم الخلق الكذابون الكثيرون الذين 
ادّعاهم ابن تيمية وتبجّح محمد عوامة بالنقل عنه ؟. 

لا بد وأنہم عشرات حتئ يكونوا خلقًا كذابين» والله سبحانه وتعال 
يقول: فل هاا برك إن َي صقي 4 [البقرة: 411١‏ فلم| سقط البرهان 
ارا كرتر اين الضادقين: والله أعله: 

من تناقض محمّد عوامة في أهل الكوفة: 

وأزيدٌ فأقول: 

-١‏ إن محمّد عوّامة يتناقض في أهل الكوفة فإن جاء ذكرٌ صحبتهم للإمام 
علي وتشيعهم له فيقدح فيهم ويقلد ابن تيمية كا تقدم» وإذا جاء ذكرهم 
باب أبِي حنيفة الكوفي تحول تبعًا للكوثريٌ وغيره للمدح والتعديل ودفع أ 

فمن قدحه في أهل الكوفة قوله في التعليق عل «التدريب» (7/ 54 :)٠٠‏ 

«وبعد عهد ابن مسعود وعلّ رضي الله عنهما ظهرت الفتن» ودخل فيها 
الدخيل). 

هذا كلام يحتاج لبيان» والفتن إنها جاءت من الأمراء الأمويين وخطبائهم 
وأعوانہم» أصحاب مذابح كربلاء» وحملهم رؤوس العترة» واعتلائهم منابر 
السب واللعن» وشهادة الزورء هؤلاء هم آهل النصب والشقاق والضلال» 


في 
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أما أصحاب عل كاه وأصحابهم فجاء النص الشريف بإيمانمم» وكانوا هدمًا 
للنواضيي: الظالية: 

١-وسرعان‏ ما يتناقضالشيخ محمد عوّامة في نفس الصفحة من أجل 
ا لمذهب» فيقول: 

«وانظر لزامًا ما كتبه العلامة الكوثريٌ رحمه الله في «فقه أهل العراق 
وحديثهم). أو تقدمة «نصب الراية» تحت عنوان: منزلة الكوفة من علوم 
الاجتهاد»؛ انتهى . 

قلت: كلامُ العلامة الكوثريٌ ينسف كلام ابن تيمية نسقًاء فإن الكوثري 
كان رجلا إريأكل بدينه و ريعش في كنف فقهاء البدو. 

فانظر إلى كلام العلامة الكوثريٌ وهو يقول في الموضع الذي أحلت إليه 
(ص08): 

«فإذا نظرت إلى علماء الأمصار يعد من أحسنهم حالا من هجر أباه» ومن 
يقبل جوائز الحكام؛ ويساير أهل الحكم» وقل بينهم من يخطر له علن بال 
مقاومة الظلم» ويبذل كل مرتخص وغال في هذا السبيل» فبذلك أصبحت 
أحوال الكوفة في أمر الدين» والخلق» والفقه. وعلم الكتاب» والسْنةء واللغة 
العربية ماثلة أمام الباحث المنصف,. فيحكم با تمليه النّصّفة في الموازنة بين 
علماء الأمصار. 

وهذاما يجعل للكوفة مركرًا لا يُسامئ علل توالي القرون» ولولا ذلك ما كانت 
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الكوفة معقّل أهل الدين» يفرٌ إليها المضطهدون طول أيام الجوّر في عهد الأموية)”". 


)١(‏ الكوثرى يقابل بين المدينة والكوفةء ويقصد بالأول» هجر عبد الله بن عمر لابنه بسبب» 
الاختلاف بينه) في خروج النساء للصلاة» فقد أخرج أحمد في المسند )۳١/۲(‏ : 
حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» حدثني عمر بن حبيبء عن ابن أي نجيح» 
عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبىّ بإ قال: «لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا 
المساجد)» فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهنً!!» فقال عبد الله: أحدثك عن 
رسول الله ب وتقول هذاء قال: فما كلمه عبد الله حت مات»» وأصل الحديث في 
الصحيحينء وانظر «الفتح) (۲/ .)۳٤۹‏ 
ويقصد الكوثريٌ - بالذي يقبل جوائز الحكام ويساير أهل الحكم ‏ محمد بن شهاب 
الزهري. 
والخروج علل الظلمين من بني أمية وغيرهم تشترك فيه الكوفة والمدينة» بيد أن 
أحداث الكوفة كانت أكثرٌ وأشدّ تأثيراء وعرف عن بعض علاء المدينة والبصرة 
والشام أخذ جوائز السلطان. والميل إليهم. 
أما الكوفة فلها شأنٌ آخرٌء وقد قال الذهبئٌ في «تذكرة الحفاظ): (۳/ :)۸٤٠١‏ 
«الكوفة تغلي بالتشيع» والسَّنِيٌ فيها طّرفة». 
وانظر موقف أهل الكوفة من عثمان في «الانتقاء» (ص .)3١١‏ 
وني «تاريخ ابن أبي خيثمة»: «قال: ثنا أحمد بن منصور ثنا سيار ثنا عبد الرزاق قال: 
قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد فقلت له: ما شأنك قال: عجبت 
من أهل الكوفة كأن الكوفة إنا بنيت على حب عل ما كلمت أحدا منهم إلا 
وجدت المقتصد منهم الذي يفضل عليًا علل أب بكر وعمر»» وللأثر بقية. 
ومن كان بهذا التوجه؛ يكون بعيدا عن السلاطين» غير موال لهم؛ ولا يركن لظلمهم؛ بل 
ويفرٌ إليها الملضطهدون طول أيام ا جور في عهد الأموية كا قال الكوثري رحمه الله تعلل. 
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وسبب تناقض عوامة بين قولين في موضع واحد أنه يميل دائا إلى التقليد 
ويراعي المقولة القائلة: «دارهمٌ ما دمت في دارهمٌ». فهو مقلد لابن تيمية 
الناصبيٌ في نصبه باعتبار أصله ومقرٌه. ومقلد للعلامة الكوثريٌ -لعلة 
المذهب- المعارض له في نفس المسألة في آنٍ واحد.!! 

دفاع محمّد عوّامة عن الخارجي «عمرانَ بن حِطَّان): 

ورأيت الشيخ محمّد عوّامة في تعليقة له علل «الكاشف» (۲/ 2:47 رقم 
7 ألان الكلام جدًا لعمران بن حطان الخارجيّ بل أحد رؤسهم 
ودعاتهم وشاعرهم المشهور الذي قال في رثاء عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
الإمام عل عليتبه: 

لله در المراديٌّ الذي فكت كقاه مهجة شر الخلق إنسانا 

يا ضربةٌ من ول ما أراة بها إلا ليلم من ذي العرش رضوانا 
ني لأذكره يومًا فأحسبّه أو ف الخليقة عند الله ميزانا 
i EGE‏ 
تعليقاته المتكررة» وادعى أنه إر يكن داعيًا لمذهبه الخبيث» وهذا خطأ فلعل عمران 
ابن حطان قال هذه الأبيات الشنيعة» وهو نائم» وهي بعينها مثبتة بأنه كان داعية 
لمذهبه الخبيث المعارض للمتواترات. 

وقد رد علل عمران بن حطان كثيرون فقًال أبو بكر بن حمّاد التاهرتي يرثي 
عليا ته ویرد عن عدو الله عمران بن حطَّان قوّله في عدو الله أبن ُلجم: 

قل لابن ملجم والأقدارٌ غالبة هدمّتَ ويّلكَ للإسلام أركانا 
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ES 
وأعلَمَ الناس بالإشلام د ثم يا‎ 
ضَهْر الب وره وا‎ 
EL 
ll وگال والتووات‎ 
ذكَرَت قاتلّهُ والدمع منحدر‎ 
ا لأحسبة ما كان من بسر‎ 
أشقّى مُرَادَ إذا عُدَّتٌ قبائلها‎ 
كعاقر الناقة الأول ال ليك‎ 
قد كان يبرهم أن سوفّ يخضبها‎ 
فلا عَفا الله عَنهُ ما تحملة‎ 
لقوله في شق ظل ترما‎ 
ا ضريةٌ ين قي ما أراة بها‎ 
بل ضربةٌ ين وي ور لفن‎ 


وأول الناس إسلامًا وإيان 

الرسول لنا شرعًا وتِبيَاَ 
افكت اه ا و 
مكانَ هارون من مُوسئ بن عِمْرَان 
إِذَا لتِيَ الأقران أقرانا 
فقلْتُ سبحانَ رب الناس سبحانًا 
شى المعادَ ولكنّ كان شيّطانا 
وأخسّر الناس عند الله ميزنا 
علل ثمود بأرضٍ ا حجر خسرَان 
ف اال را ارفا 
رلا سَقَى قَبْرَ عمرانَ بْنِ حِطَّان 
وَقَالَ ما قَالّه ظا وعدوان 
إلا ليدع مِنْ ذِي العرش رِضوان 
فسوّف يلق بها الرحمنَ غضبان 


راجع: (الاستيعاب» (۳/ ۱۱۲۸)» و«الکامل» لابن الأثير (۲/ 5 175) 
وقال الدا رقطني 5 «الإلزامات والتتبع) صن ۹ ): («وعمران روك 


لسوء اعتقاده وخبث رأيه). 


وقال العلامة البدرٌ العيني الحنفئٌ في «عمدة القاري» (۲۲/ :)١۳‏ 
«وكيف يقبل قول من مدح قاتل عل رضي الله عنه» قلت: قال ب بعضهم 


-١6ه5‎ 


إنما أخرج له البخاريٌ عل قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق 
اللهجة متديّنا انتهئ؛ قلت: ليس للبخاريّ حجة في تخريج حديثه» ومسلم ار 
يخرج حديثه» ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدحه 
ابنَ ملجم اللعين» والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» حت يمدح قأتله). 

فأين الغيرة علل الصحابة التي يدعيها محمد عرّامة في أماكن أخرى ؟ . 

أم هي خاصة بالبغاة من الطلقاء؟ وقتلة الآلاف من الصحابة والتابعين؟. 

الفائدة الخامسة 

احتفاءً محمّد عوّامة بكتاب يُخطّى أمير المؤمنين ويكذب عليه ! 

وزيادة في النكاية والتكادة أرشد الشيخ محمد عوّامة في حاشية له على أول 
كتاب الجمل من «المصنف» إلى الاستفادة من أحد التّیمیین فقال (۲۱/ :)١١۹‏ 
«ومن المفيد الاسترشاد بالكتابة الجادّة والتعقيب السّديد الذي كتبه الدكتور 
محمّد أمحزون (المغري) في أول أطروحته «تحقيقٌ مواقف الصّحابة في الفتنة من 


مرويات الإمام الطبريٌ والمحدّثين جزاه الله خيرًا0”". 


)١(‏ والدكتور محمد أمحزون إريحققٌ مواقف الصحابة ولكنه قلد ابن تيمية في رأيه ومشئ خلفه. 
وقد أبان الدكتور محمد أمحزون عن نفسه في افتتاح بحثه بالنقل من: ابن العربي المعافري» 
وابن تيمية الحرًاني» وابن خلدون الأندلسيٌ »)٤٤ 257 /١(‏ وثلاثتهم لهم مواقف غير 
محمودة من آل البيت طلا وانتقدهم كثيرون من أهل السنة وخذ الآتي: 

١‏ - تبنول أمحزون اطلاقاتٍ ابن تيمية ومنها ( ۱/ ۳۸۷) نقله عنه قوله: فمن فصل عايًا 
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عبن عثمان فقد خرج من الشّنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة ولهذا قيل: من فصل 
عليّاعلٍ عثمان فقد آزرى بالمهاجرين والأنصار». 
قلت: هذا تبويل ناصبيٌ) وخطأمشهورٌ والباحث يبحت وينظر لا برد وجشد الأقوال 
المخالفة للتاريخ والحقائق. 
7- ومن عدم معرفة أمحزون اعتماده عن مرويات سيف بن عمر المتروك المتهم» والمتفرد 
عنه هو شعيبٌ بن إبراهيم الكوفٌ الضعيف, وهذا الإسناد هو عمدة الطبري في تاريخه في 
مرويات سيف بن عمر» ولا وجه لاعتماده البتةَ عند التحقيق الذي ادعاه أمحزون. أيريد أن 
يحقق مواقف الصحابة اعتادا عن متروك ؟ أليس هذا هو الجهل والتعار ؟ 
-٣‏ وأخطأ علل الشيعة فاتهمهم بجهله العريض بالقول بعصمة الآثمة» والقول بالرجعة» 
وبالتقية» وزواج المتعة» وتكفيرهم للصحابة: انظر: (۲۰۱/۱» 7307 )5١4,306‏ 
والقول باليداء (؟/441؟) وبع هذه الآراء ر يقل بها إلا بع الإماميةه والسادة آن 
البيت الزيديّة لا يقولون بهذه الآراء البتة» فأين الأمانة العلمية؟ أم أن من مقاصد أمحزن 
الذي استعان به محمد عوّامة التشنيع مع نشر الجهل والسقوط والتردّي؟ 
-٤‏ وفي الكتاب جرأة على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاء في مواطنَ كثيرة. 
والادغاء أنه كان قرب للضنوات ول بصب الى كله انظ اد ۹132/7 
7۷ وغبرها). 
5- والدكتور محمد أعزون له خالفات صر عة للتصوص فمثلا أورد أحزون حديث: «لتقاتلته 
وأنت له ظا“ وقال (7/ 17): «من الأدلة الشرعية علن أنَّ علي كان أقرب للحقٌ). 
قلت: هذا كذبٌء بل الحديث صريحٌ عاك أن عليًا عله كان على الحقّ الكامل 
وأضانة كله 
1- ومن ظلم أمحزون الجاهل لعل يتاه نقله ( ؟/ )١110‏ عن ابن تيمية في الفتاوئ أن علي 
قال: الله در مقام سعد بن مالك وعبد الله بن عمر» يعني في اعتزال الفتنة» وهذا كلام أو 
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يعزه ابن تيمية لأحد, وإر يزد أمحزون عن عزوه لابن تيمية في الفتاوى» وهذه طريقةٌ غيدُ 
علمية البتة. 

والصوابٌ أنَّ عبد الله بن عمر ندم علل ترك الخروج مع علمّ ِل الإمام الحق ومناصرته» 
وقد ثبت أن ابن عمر» قال: ما آسئ على شيء فاتني إلا أني إر أقاتل مع عل الفئة الباغية: 
أخرجه الطبراني في "الكبير» (15/ »)١57‏ و«الأوسط» (۸/ »)١18‏ والحاكم (۳/ »)٥0۸‏ 
والبيهقي (۱۷۲/۸)» وابن سعد »)۱۸۷/٤(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(0/ ۴۷ وابن أبي الدنيا في ١المحتضرين»‏ ( رقم 717). 

وسعد بن مالك كان معتزلًا من أيام عثمان. 

ونا كوي كت ی عبن ارو سالك معي للد كلوق عدن د 
كان داعيًا للجنةء ومقاتلوه داعون للنار بن الحديث الشريف اللمتواتر» ولكن النصب 


يُعمي ويصم. 
وحاصل ما في رسالة أمحزون هو ترويجٌ لآراء ابن تيمية المعروف بنصبه ومواقفه المتصلبة 
من لآل البيت فبا . 


التقديم لكتاب: الدكتور محمد أمحزون: 

١‏ - وقد قدم لكتاب محمد أمحزون التيميٌ الأستاذ الدكتور فاروق حمادة الذي أطلق العنان 
لقلمه في مدح صاحب البحث» وكنت لا أحبٌ له -وهو صاحبٌ مكانة كبيرة» وأراني 
میا بالشكر لهد أن ی کی هذا المركت الت فاس النحف لا راء إا مرا لكلام ابن 
تيمية في (منهاجه) أصالة أو بالنقل من تلميذه ابن كثير في (بدايته)» مع زيادات الباحث في 
التناقضء والإغارة علل أصحاب الإمام عل بل على أمير المؤمنين طليكّله. 

والفرع تابعٌ للأصل» وكنت كلا رأيت كلماتٍ سيئة للباحث في مقام أمير المؤمنين 
الإمام عل كه تذكرت قول الَّقيّ السّبكيّ المنقول في السان الميزان» (5/ )۳۲١‏ في 
نقد ابن تيمية: «وكم من مبالغة لتوهين كلام الرَّافضِيٌ أدته أحيانًا إل تنقيص عل ونع ». 
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عدد الصحابة البدريين في صفين : 

۲- وقد تسرع الدكتور فاروق حمادة: وأخذته الحماسة فصعدت به إلى صخرة مرهقة 
فاضطرٌ لان يردّد -ما كنت انهه عنه- تقليدًا لا تنقيدًا فقال في مقدمته (ص: ۱۲): 
اموقف المعتزلين للفريقين» وفرارهم من الفتنة» وهم السَّوادُ الأعظمٌ من الصّحابة الكرام؛ 
وقد أخرج الإمامُ أحمدٌ -رحه الله تعاى-بإسنادٍ صحيح إلى محمّد بن سيرين التابعيٌ الجليل 
قال: هاجت الفتنةٌ وأصحابٌ رسول الله ب عشراثٌ الألوف فلم يحضرها منهم مائ 
بل إريبلعُوا ثلاثين. وقال الإمامُ أحمدٌ: حدّثنا أميةٌ بن خالي أله قال لشعبة بن الحجّاج: إنَّ 
أبا شيبة يروي عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليك قال: 

شهدَ صِمين من أهل بدر سبعون رجلا فقال: «كذب أبو شيبة والله لقد ذاكرّنا الحكمَ في 
ذلك فما وجدّناه شهدَ صِمَينَ من أهل بدر غير حزيمة بن ثابتِ». 

ولقد وقع كلام محمد بن سيرين موقعا كبيرا عند الأستاذ الدكتور فاروق حمادة» وهو كلام 
خطاً قطعاء ولا ينبغي الإتيان به فضلًا عن الاعتهاد عليه» ومثله الأثر التالي اصرح بأنَّ 
خزيمة بن ثابتٍ انفرد بحضور صقين من البدريين فهذا كذبٌ. 

ونم أثرٌ آخرٌ رواه ابن أبي شيبةَ في المصنف (رقم: ۳۸۹۳۷) عن الشّعبِي قال: لر يشهدٍ 
الجمل من أصحاب الى يله من المهاجرين والأنصار إلا علنّ وعمارٌ وطلحةٌ والزبِيك 
فن جاؤوا بخامس فأنا كذَّابٌ). 

وعلّق عليه محمد عوّامة (71/ ۳۷۷) فقال: ثم وقفثٌ علن رواية خليفة بن خياطٍ لكلمة 
الشَّعبِيٌّ في تاريخه (ص١١):‏ «فقيّد كلمته بالبدريين». انتهئ بحروفه مختصرًا 

قلت: كلاشا خطأ عقَقّ. والكلامُ المرسل لا يجديء بل يض صاحبّه إذا خالف 
الواقع» ويكشف حقيقة اتجاهاته. والمقصود من هذه الأعداد المخالفة للواقع توهين 
أمر علمّ اك ومن العادة أنَّ الذين يخرجون للحرب بعص من كل ما كونٌ الذين بقوا 
هم السَّوادٌ الأعظم فيحتاج لدليل وهيهات أن تجد إلا الادعاءات» وهذه الآثارٌ يحب 
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التوقفٌ فيها فقد خرج مع عل با طوائف من الصحابة من البدريين والرّضوانيين 
وغيرهم. 

منشأ تضعيفهم العبد الصالح «حبة العرن» رضي الله عنه صاحبَ الإمام عل كام : 
۳- وكم من رجل من أصحاب الإمام عل يليك قد ضف بسبب ذكره للعدد الحقيقيٌ 
للبدريين الذين كانوا مع أمير المؤمنين بصمّين» خذ مثلا: حبة العرنّ» له رؤية واختلف في 
صحبته» وحضر مشاه عل كلها انظر: «أسد الغابة» (۱/ ۳۹۸)ء وقال حبة العرنيٌ: إن 
علي شهد معه صفین انون بدريًاا فقام عليه من قام وأرعد وتوعد وضكَّفَ روايته: 

أ- قال ابن الجوزيٌ في «الضعفاء» ( /١‏ ۱۷۸): (إِنَّه يكذب» روف أ ل اك عد 
بصمین انون بدريّا وكذب. فإنّه ما شهد مع عل جوع صفين من أهل بدر إلا خزيمة»» 
وتناقضّ ابن الجوزيٌ فذكر في «المنتظم) 136 ) أله ككل بيصنت سه وعشرون 
تر 

ب- وقال الحافظٌ ابن حجر في «التهذيب» (۲/ ۱۷۷): أي والله أي حبةٌ كذَّابٌ إن صح 
السَّندٌ إلى حبةً). 

3 وقال الذَّهبئ في «الميزان» (رقم 1584): «وهذا محال». 

د- وفي «إكمال #بذيب الكمال) لمغلّطاي (۲/ 07): ذكره الباجيٌ في كتاب الجرح التعديل 
فقال: «كان يقدّم علي عل عثمان» ويبيّن ضعفه أنه قال: كان مع عل انون بدريًاا. 

قلتُ: كم من ناقد يجب القطع بخطئه» والصّوابٍ هو قول حبَّة العرنّ الرجل الصَّادقُ 
لوف الدّاعي للجنّة التَاصرٌ للحقٌ» المؤيّدُ بالواقع» صاحب أمير المؤمنين طلكاه. 

-٤‏ وقبل ذكر عدد كبير من الصّحابة البدريين رضي الله عنهم الذين حضروا صفينَ 
مع عل لكا ردت أن أوجّه التظر إلى أن: الدكتور محمد أمحزون إر يستوعبٌ كلمات 
أهل العلم في عدد من حضر من البدريين مع أمير المؤمنين ولا سيا في صفين» وأعرض 
عن التّقَل عمّن حضر صفين من أصحاب أمير المؤمنين وهم أعرف؛ لأنَّم حضروا 
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وعاينواء لكنهم في نظره يجب أن جروا ويُضعَفوا لآم مبتدعة عنده. 

-٥‏ والمحقق أنَّ البدريّن قد مات منهم كثيرون قبل وقعة صفَّين لكنّ حضرها من بقي 
منهم أكثرٌ من ثانين من أهل بدرء وقال أبو القاسم بن منده في كتابه المستخرج من كتب 
الناس ( 7/ 0177) بعد أَنْ أورد أسماء بعض من فت مع عل يتا بصمّين من البدريين: 
«وقيل: قتل مع علي بصمين خمسةٌ وعشرون بدريّاك» وانظر: المناقب لمحمد بن سلبان 
الوق( ۲/ )٥۳١‏ وحاشيته. 

وشهدها من الرّضوانيين من المهاجرين والأنصار قريبٌ الألفِ» ومن غيرهم من 
الصحابة قريب ألفِ ونصفب ألف» والنصوصٌ من حضر الواقعة كثيرة ثابتة تُطلّب من 
مظائهاء ومعرفة البدريين ممن حضر الجمل أو صفَّين يمكن معرفته من خلال الكتب 
المصتّفة في الصحابة. 

مصتفات في أصحاب أمير المؤمنين ي024: 

وقد ذكرُوا لعبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه كتابًا فيا حضر مشاهدّ عل من الصّحابة 
رضي الله عنهم» ييف ا راكوا امسر يمدو عنه» وذكرٌوا في 
الفهرست وغيره أن لابن السَّائبٍ الكلبي ثلاثة كتب حول أصحاب الإمام عل لكا 
الذين حضرواصفين وهي: 

أ- كتاب: من شهد صفين مع علي من الصحابة. 

ب- كتاب: من شهد صفَّين مع عل من الأنصار. 

ج- كتاب: من شهد صفين مع علي من البدريين. 

وقد وقفت علل ثلاثة أبحاثِ لأسماء أصحاب أمير المؤمنين هي: 

أ- البدريون في حرب صمَّين» للأستاذ عبداللطيف كوه. 

ب- سرد أصحاب أمير المؤمنين من أهل بدرء للأستاذ الباحث حسن بن فرحان المالكي. 
ج- أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي والرواة عنه» للدكتور محمّد هادي الأميني. 
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وهو في ملَّدِ احتوئ علل ألفب وثلاثائة واثنين وتسعين صاحيًا رتّبهم عل حروف 
المعجم. 

وتوسّع في ذكر المصادر وفرّق بين البدريّ والرضوانٌ والمهاجر والأنصاري» ومن حضر 
كل مشاهد أمير المؤمنين» ومن اقتصر على ا جمل أو صَفَّين فهو بحثٌ جيدٌ. 
والاستيعابُ صعبٌ جدَّاء لعدم توفر المصادر الأصلية. 

-٦‏ وهذا مسر ببعض أسماء الصحابة البدريين من أهل الجمل وصفَين فمنهم: 

١‏ -رفاعة بن رافع الأنصاريٌ. ۲- سهل بن حُنيف. -٣‏ هند بن ابي هالةً. -٤‏ خبَّابُ بن 
الكريتة ودود اهار كد و ارب الما لمارف دان 
يُردةَ هاني بن نيار القضاعييٌ خال البّراء بن عازب. ۹- أسيدٌ بن ثعلبةً الأنصاري. -٠١‏ 
عثمان بن حُنيفي. -١١‏ عمارةٌ بن غزيّة. -١17‏ أبو مسعود الأنصاري عقبةٌ بن عمرو. -١‏ 
هيل بن عمرو صاحبٌ المريد. -٠١‏ الأسودٌ بن عيسين. -١5‏ أبو فضالة الأنصاري. 
7- ثعاب بن قيظّ الأنصاري. ۱۷- فروةٌ بن عمرو البياضيٌ. -١14‏ قيس بن سعد بن 
عبادة. 14- ثابتٌ بن عبيد الأنصارئ. ١٠-بِشمٌ‏ بن عمرو أبو عمرة الأنصارئ. -1١‏ 
جير بن نس من بني رُرَيقَ. ۲۲- جبلةٌ بن عمرو بن ثعلبةً. ۲۳- الحارثُ بن حاطب 
الأنصاريٌ. -١4‏ الحارث بن النعمان الأنصارئ. -٠١‏ الحصينٌ بن الحارثٍ الهاشمي. 
7- خالدٌ بن الحارث بن قيس. ۲۷- خليفةٌ بن عدي البياضييٌ. ۲۸- خوّاتٌ بن جبير بن 
النعمان. ۲۹- خويلدٌ بن عمرو الأنصاريٌ. ۳۰- ربعي بن رافع البلوي. ١‏ "- زي بن 
أسلم بن ثعلبة من بني ععجلانَ. 7- سعد بن سعد الأنصاري أخو سهل بن سعدٍ. ۳۳- 
صالحٌ الأنصاري من بني سار. 4 - كعبٌ ابن عامر من بني ساعدةً. -٣۵‏ كعبُ بن 
عمرو بن عباد أبو اليسر الأنصاريٌ. 5"- مالك بن التيهان أبو الميثم الأنصاريٌ ۳۷- 
ومسعودٌ بن أوس بن زيدٍ الأنصاري» وغررهم ون . 

فهؤلاء ‏ بالإضافة لعي وعّار» وخزيمة ‏ أربعون بدريًاء ومن أراد اليادة فليذهب إلى 


م 


قلت اهنا جد افر اىن انف الكوفة إل جد هاو اتفه الا 
الامو ةة وعم ضذان لا متمعان »وة تبع الشيخ عوّامة الشَاميّة الأمويّق وركب 
علل جناح الحرانٌ وامنهاج بدعته» وتابعه ابن كثير في «(بدايته). 
وإياك ثم هَ إياك أن ي التجلبّبَ بجلباب أبي حنيفة الكو المناصر لزيد 
والنفس الرّكية وإبراهيمَ هيا فالمفارقةٌ بي 
الفائدة السادسة 
موافقة محمد عوّامة للآثم القائل: «إنَّ عل عليّا كان يقاتل منْ أجل الملكِ» 


وتصريحٌ معاوية بأنّه كان يقاتل منْ أجل الملك 


وزيادة في اتباع الفكر التيميّ السفياني وتبتي وجهة نظره في مسائل آل 
البيت» رأيتٌ الشيخ محمد عوّامة ينقل عن ابن كثير ما يخالف الحقائق بل 
ويقدځ في عل ك فنقل عن ابن كثير في حاشية من «المصنف» )77٠0/1١(‏ 
قوله: 

«وقال ابن كثير في «البداية» (5/ ۲۱۹ ): وهاتان الفئتان هما أصحاب 
الجمل و أصحاب صفينء فإتًها جميعًا يدَعُون إلى الإسلام, وإنَّا يتنازعون في 
شيءٍ من أمور الملك» ومراعاة المصالح العائد نفعها علل الأمّة والرّعاياء وكان 
ترك القتال أوى من فعله» كما هو مذهبُ جمهور الصحابة). 


مظان التي ذكرهاء وني هذا القدر كفاية» والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ لكن فقهه نخعيٌ إلى النخاع» وراجع: «الإنصاف» للدّهلويٌء والله أعلم. 
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قلت: هذا كلام غير علميٌ ومخالف للحقائق» ودعوى للمساواة بين 
احق والباطل» بل ومخالف لقول أهل السّنة والجماعة المتفقين علل إصابة الإمام 
علي يك وبغي الخارجين عنه. والخارجُون لقتال عل من أهل الجمل ثم 
صفَينء كانت لهم أغراضٌ متباينة» وعلِيٌ 94 إريقاتل من أجل الملك كما ادَّعى 
ابن كثير» بل كان مأمورًا بالقتال الشّرعيٌ وغيرُه كان خارجًا عنه» اما 
أصحاب الجمل فخالفُوا الإمام وخرجوا عليه» وطلبوا ما ليس هب 
واختلطت اتجاهائهم؛ لأنَّ فيهم من كان يوْلّبُ عل عثمان صراحة وانظر 
«المصنف» (رقم: .)5١55٠‏ والح كان عا وفي قات ابن 8 شيبة 
(۳۸۹۸۳ ۳۸۹۸۲ أن السب بل قال للزبير: «لّقَاتِلئَه وأنتَ له ظال»» 
وهو حديثٌ صحيحٌ وله طرق. 

وقال تعاك: ان طَأينَتَانِ من الْمؤمنين أقتلوأ تصلخو نمسا ان بعت حدما 
عَلَ لخر فَقَيلأ ألتى تھی ی ته إل مرآ [الحجرات: 4] فالله تعالى أمر بقتال 
الفئة الباغية ولريأمر بالاعتزال. 

خطأ عوَّامةً في تضعيفه الحديتٌ الصحيح «لتقاتِلنّه وأنتَ له ظال"): 

وقد حاول كد غر نة ال عو فة هذا المدينك لاه سقط 
لفسطاط التب فتكلّم عليه بطريقة مشوّشة وخلص إلى قوله :)٠٠١/۲١(‏ 
«والحق أنه لا يخلو طريقٌ من مقال». 

قلت: كلامه ليس جيِّدَك وهو ار يستوعبٌ طرق الحديث. وكان يحتاج 
لاستكمال بحثه» فهبٌ أنه لا يخلو طريقٌ من مقال؛ فلاذا سكت السيخ عوّامة 
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عن الطيئة المجموعة من الطرق كا هي طريقة المحدثين؟ 

فكمٌّ من حديث له طرقٌ لا تخلو من مقال وهو صحيحٌ أو حسن بل 
وات ا ا ا الحاكمٌ في «مستدركه» (۳/ )۳٣٣‏ يخلو من مقال» 
وصحّحه الحاكمُ ووافقه الذّهبُ. 

وطريق ابن أبي شيبة الأول (رقم: ۳۸۹۸۲): حدثنا يعن بن عبيد» عن 
إسماعيل ابن أبي خالد» عن عبدالسَّلام ‏ رجل من بني حية ‏ فذكره. 

يعن وإساعيل ثقتان» وعبدالسَّلام ار يصرحٌ أحد بضعفه» بل ذكره ابن 
حن فى «الثقات) (/ا:؟١)‏ وقال؛ يروئ المراسيل: وهو مرسل أوامعضل 
فهذا إسناد مقبول علل طريقة الأحناف» وهو صالخ في المتابعات والشواهد 
علل طريقة المحدّثين» ولابد. 

أا طريقٌ ابن أبي شيبة الثاني (رقم: ۳۸۹۸۳): «حدّثنا يزيد بن هارون قال: 
حدّئنا شريك. عن الأسود بن قيس قال: حدّئني من رأئ الزّبيرَ...» الحديث. 

فال عر 8/91 4): «وهذا حديث إننداذه متعيت من أجل شرك 
والرّاوي المبهم). 

قلثُ: بل هذا إسنادٌ قوي في المتابعات والشّواهد, ولولا الرّاوي المبهم -هو 
تابعينٌ كبيدٌ علن الأقلٌ- لكان حستاء وشريك ليس ضعيقًا هنا کا اذعى عوَّامةٌ؛ لأن 
يزيد بن هارون واسطيٌّ سمع من شريك قديًا قبل اختلاطه» وراجع له «الكواكب 
النبرات». 

ومن طرق الحديث التي غابت عن الشيخ محمّد عرّامة: 
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أ- ما أخرجه عبدالررًاق (۱۱/ ۰۲٤۱‏ رقم: )3١47‏ ومن طريقه البيهقئٌ في 
«الدلائل» (7/ :)5١5‏ أخبرنا مَعْمَرٌء عن قتادة وفيه مرفوعا: «فكيف أنت إذا قائلته 
وأنتَ له ظال). 

هذامرسل صحيح الإسناد عن قتادة و خا ع الس قر و 

ب-ما أخرجه أحمدٌ بن منيع كا في «المطالب العالية» /٥(‏ ۳۸) من حديث أي 
إسرائيل الملائيّ» عن الحكم بن عتيبة مرفوعًا باللّفظ المذكور. 

وأبو إسرائيل فيه مقالٌ وبحثٌ. 

وهذه الصّورة من الإسناد مقبولةً عك مذهب الحافيّة أيضًا. 

والحاصل: أن الحديتٌ ثابتّ» وقصَّرٌ فيه من قضّر وار يجمع لمق وجانب 
القواعد من أجل اتجاهه. 

والحديثٌ فيه منقبةٌ عظيمةٌ لعل لكا وأنّه كان عل الصَّواب المحقق بلا 
ارده 

فسلامٌ الله عل من ذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرًاء ولر يقاتل من 
أجل الملك كا ادع ابن كثير ومن تبعه كعوامة 

أا الذين حاربُوا علا يكام في صمي فهم بغاة دعاة إلى التار كا في الحديث 
الصحيح» وقد أضرٌ وا الأمّة ضررًا عظيًا. 

فقول ابن كثير: «فإتًه) جميعًا يدَعُون إلى الإسلام»؛ تخالفٌ لنصوص الشّريعة 
الشريفة» وتبافت ومحادة لله ولرسوله ودعوة لاختلال الميزان وقد قال الله تعلل: 
ا كن َل النؤميين اة راان أنه ورات و ي أن تتوارا راطفا وَأوْليِكَ 
لحرت 4 [النور: .]٠١‏ 


وأمّا قول ابن كثير :«وإنَّا يتازعو ن في شيءٍ من أمور الملك). 

قلتُ: هذا كذب صريح وسٌخافة ناصبية علل أهل الحقٌّ لتحسين صورة الذعاة 
للتار من القاسطين, وعلِءٌ يك كان يقاتل اتباعًا للنصوص الشَّرعيّة. 

ا (التضوفي ع ف من ا ج الل الو 
تمعاوية وره الذعاة إل الا الذي أسقطو] دة ا كاده وشو رها إل ملك 
عضو ومعاوية كان يقاتل من أجل الملك» وهو ما اعترف به بنفسه. ويؤيده الواقع 
الذي عاشتّه الأَةَ وسن سنا سيئة في الأمة. 

معاوية يسعى لرشوة بعض الصّحابة من أجل أغراضه : 

خذ في هذه العجالة هذين الخبرين : 

١‏ - قال ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» )١١75-١١١/5(‏ : «أخبرنا عفان ابن 
مسلم» وعمرو بن عاصم الكلابي» ويعقوب بن إسحاق الحضرميء قالوا: حدّثنا 
سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أب بردة» قال: قال أبو موسئ: كتب إلي 
معاوية : سلام عليك أما بعد: فإن عمرو بن العاص قد بايعني علل الذي قد بايعني 
عليه» وأقسمٌ بالله» لئن بايعتني علل ما بايعني عليه لأبعثن ابنيك أحدهما علل البصرة 
والآخر علل الكوفةء ولا يغلق دونك باب» ولا تقضى دونك حاجة, وإني كتبت 
إليك بخط يدي» فاكتب إلي بخط يدك. 

فقال: يا بني إنا تعلمت المعجم بعد وفاة رسول الله صلل الله عليه وآله وسل 
قال: وكتّبَ إليه مغل العقارب: أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر أمة محمد صلل 
الله عليه وآله وسلم» لا حاجة لي فيها عرضت علي ). 
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هذا إسنادٌ صحيحٌ جدًا » وقد ذكره الذَّهبِي في "سير أعلام النبلاء» (۲/ .)۳۹٩‏ 

والعِبّرةٌ فيه قوله : «لئن بايعتني على ما بايعني عليه لأبعثن ابنيك أحدهما علل 
البصرة والآخر علل الكوفة» ولا يغلق دونك باب» ولا تقض دونك حاجة). 

۲- وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرئل» )١75 /٤(‏ : «أخبرنا عبد الله بن 
جعفر قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون قال: دس معاوية عمرو بن العاص وهو 
يريد أن يعلم ما في نفس ابن عمر » يريد القتال أم لا. 

فقال: يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تخرج فنبايعك. وأنت صاحبٌ رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم » وابنْ أمير المؤمنين » وأنت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال: 
لولريبق إلا ثلاثة أعلاج ببجر إريكن لي فيها حاجة. 

قال: فعلم أنه لا يريد القتال. 

قال: هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ويكتب لك من 
الأرضين ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى ما بعده. 

فقال: أف لك اخرج من عندي» ثم لا تدخل علي » ويحك إن ديني ليس 
بديناركم ولا درهمکم» وإني أرجو أن أخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية " . 

هذا إسنادٌ صحيحٌ » وقد ذكره الذَّهبِي في «سير أعلام النبلاء» ( ۲۲۸/۲). 

والعترة فيه قوله : ما يمنعك ... 

وقوله : «هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ويكتب لك من 
الأرضين ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى ما بعده». 

وهكذا أسس البغاة للرشوة» وتفريق الأمة» والظّلم » والتلاعب بالأمور 
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العظائم في الأمة بطلب البيعة لآخر في وجود الإمام الحق علي بن أبي طالب عليه 
السلام » وسلب الشورى » وسننهم توارثها طغاة كثيرون» ظلموا أمة محمد صل الله 
عليه وآله وسلم» واستآثروا بخراجها لأنفسهم وظلمهم وبلاطهم. والحديث ذو 
نچو 

اعترافٌ معاوية بأنه كان يقاتلٌ من أجل الملّك: 

أمّا اعترافٌ معاوية بأنه كان يقاتل من أجل الملك فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» :)١١١۹۷(‏ 

حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويدٍ قال: 
هل اتان لله لسعلاو الك خط افا ا فانک اراو 
تصُومُوا ولا لتَحُجُوا ولا لتركواء وقد أعرف أنكم تفعلون ذلكٌ» ولكن إن قاتلتكم 
لأتأمَرَ عليكم» فقد أعطاني الله ذلك وأنتمٌ له كارهُون». 

وفي «مقاتل الطالبيين» :)۷١ /١(‏ قال عبدالرحمن بن شريك التخعي في حديثه: 
«هذا هو التهنّك). 

قلت: هذا الإسنادُ رجاله ثقاتٌ» وسعيدٌ بن سويد ذكره ابن حبَّانَ في الثقات 
(5/ ۲۸۰)» ولیس فيه آدنی جرح» وقول بعضهم لا يتاع عن حديثه لا يضح إلا إذا 
انفرد بالمنکرات» وانظره في: «طبقات ابن سعد» »)١١1//١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 
للفسوي (۳/ ۳۱۸). 

ولا ذكره الذهبيٌ في «النبلاء» (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن كثير في «البداية» (۸/ )۱۳١١‏ 
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وني «المصتف» (رقم: 10 )ا حدتنا أب شاو تفن الأعمقن عن 
حبيب» عن هزيل بن شُرَحبيل» فذكر خطبة معاوية بالكوفة وقال: «أمها الناس 
وهل کان اح أحق بهذا الأمر مئّي»؛ رجالة ثقاتٌ أيضًا. 

والواقعٌ الذي عاشيّه الاه يؤيّد كل ما سبق من استيلائه عا الحكم بالقرّة: 
وتأسييسه ملكة أمويّة» وتأسيس سبٌ عل وآله. ثم تتابعت الأحداث الجسام 
TG‏ او لطن وغروها روي لابه الاساية 

معاوية لم يقتص من قتلة عثمان: 

وما يؤكد أن معاوية كان يقاتل من أجل الملك تركه القصاص من قتلة 
عثمان» قال ابن تيمية في منهاجه (5/ :)٤١۸- ٤۰۷‏ «معاوية قد أجمع الاش 
عليه بعد موت عل وصار أميرًا عل جميع المسلمين» ومع هذا فلم يقتل قتلة 
عثمان الذين كانوا قد بقواء بل رُوي عنه أنه قدم المدينة حاجًا فسمع الصوت 
في دار عثمان: يا أمير المؤمنيناه. يا أمير المؤمنيناه» فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت 
عثمان تندب عثمان. فصرف الناس» ثم ذهب إليها فقال: يا ابنة عم إن الناس 
قد بذلوا لنا الطاعة على كرّهء وبذلنا هم حلا علل غيظء فإن رددّنا حلمنا رذوا 
طاعتهم؛ ولأن تكوني بنتَ أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض 
الناس» فلا أسمعنّك بعد اليوم ذكرت عثمان». انتهئ كلام ابن تيمية. 

وهذا الأثر ضعيف رواه العقيلٌ في «الضعفاء» (۳/ .)57١‏ 

وزيادةً في الإيضاح أقول: كانَ معاوية في ظاهره مطالبًا -كذيًا-بدم عثمان 
وأعلن أنه يقاتل من أجلهء فلا ملك إر يفعل شيئًا وعُرف غرضّهء واستغلاله 
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لجماعة من الغوغاء بالشَّام والطّلقاء والمنافقين لإزالة الخلافة الرّاشدةء وفتح 
باب الملك العضود في الأمّة» وقتل عشرات الآلاف من المسلمين من البدريين 
والرضوانيين والأنصار والتابعين وغيرهم. 

ولر يكنّ معاوية ولّ الدم ؛لأن عثمانَ له أبنائ» بل ترك معاويةٌ عثمان 
محصورًا في المدينة وإريسع إليه» وكان السّاعد الأيمن لمعاوية عمرو بن العاص 
من التّاقمين على عثمان؛ لأنّه عزله عن مصر وول عبدالله بن أبي السَّرِح الذي 
كان أخا لعثان من الرّضاعة» فاعتزل عمرو بن العاص في فلسطين وترك 
عثان في حصاره وإ ريدفعٌ عنه بل كان من التّاقمين عليه کا تقدّم. 

التنقيد على ابن كثير الدمشقي: 

وأمّا قول ابن كثير: «وكان ترك القتال أوك من فعله کا هو مذهبٌُ جمهور 
الصحابة». 

أقول: جتنا إلى كذبة أخرئ ودعاية من دعايات النّواصب. إذا كان عل لبك 
داعيًا إلى الجتة ويقاتل ظالمين ومأمورًا بالقتال فكيف يكون الأول الترك؟! 

فهل جاء في الأصول أنَّ الأمر بالفعل» الأوك تركه؟ أمّ أن هذه خرافة من 
خرفات النّواصبء وسبك لقواعدهم الحاوية؟! 

أمّا قوله :«ك| هو مذهب جمهور الصّحابة». 

قلت: هذا خطأ للآتي: 

أولا: قول الجمهور- إن صم - ليس بحجّة. 

ثانيًا: وا جالسون عن القتال كانت هم اتجاهاثٌ مختلفةٌ وأعذار متباينة» فلم 
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يكن لهم مذهبٌ واحد. وبعضهم ندم عل تركه القتال مع عل ك منهم 
عبدالله بن عمر متضد» فصح عنه أله قال:«ما آسئ على شيءٍ فاتني» لا تركي 
لقتال الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب». 

أخرجه ابن سعد (5/ »)۱۸٥‏ والطبراننٌ في «معجمه الكبير» (۳/ )101١‏ 
و«الأوسط» (رقم:۷۸۲۳)ء والحاكمٌ في «المستدرك» (۳/ .)١١١‏ 

وانظر: «الاستيعاب» لابن عبدالبر (۳/ ١‏ 46) و(سير النبلاء» (۳/ 3371). 

وسعدٌ بن أبي وقّاص كان معتزلًا من قبل مقتل عثان» انظر: «صحيح 
مسلم)» كتاب «الزّهد والرّقائق» (رقم: )٥‏ وامسند أحمد) .))١58/١(‏ 
وقد ذكر الحاكمٌ بأسانيده عددًا من أعذار المعتزلين. 

ثالًّا: أنَّ بعص المعتزلين كانوا قد اعتزلوا من وقت عثان» فلم يدفعُوا عنه» بل 
التزموا الابتعادمن وقت عثان» كسعد بن أبي وقاص ومحمّد بن مسلمة. 

رابعًا: الصَّحيحُ أن جمهور كبار الصّحابة كانوا مع عل 52 وتقدّم أن 
أكثر من ثرانين بدريًّا كانوا مع عل مع أن القتال كان متأخرّاء وتو كثيرون من 
البدريّين والسَّابقين بوت . 

خامسًا: حديث الموالاة المتواتر يقضي بوجوب نُصرة موى المؤمنين اا 
وهب النطة إن الدليئل والدوران سه 
من أنوار أبي بكر الرازي الحصّاص: 

اليك قل كنت لل دة آی بكر لازي اللصامن رجه الله تفال من 
أكابر الحنفيّة ا لخالصة» من «تفسیره)» قال رحمه الله تعالی (0/ ۲۸۱-۲۸۰): 
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«قاتل عل بن أبي طالب شض الفئة الباغية بالسَّيف ومعه من كبراء 
الصّحابة وأهل بدر» من قد عُلمَ مكائهم وكان ممما في قتاله هم» لر يخالفٌ فيه 
أحدٌ إلا الفعة الباغية التي قابلتّه وأتباعهاء وقال الي يكة: «تقتلكَ الفعة 
البافيةُ» وهذا خبر مقبول من طريق التواتر» حتئ أنَّ معاوية لر يقدرٌ عن 
جحده لما قال له عبدالله بن عمرو فقال: (إنَّ) قتله منْ جاء به فطرحه بين 
أستينا» رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشَّامء وهو عله 
منّ أعلام النبوّة؛ لألّه خي عن غيب لا يُعلمُ إلا من جهة علام الغيوب». 

ثم قال الحصّاصٌ رحمه الله تعالى في الإجابة عن المتخلفين (5/ :)۲۸١‏ 

«فإن قيل: قد جلس عن عا جماعة من أصحاب النَّ 87 منهُم: سعد 
وحمّدُ بن مسلمة» وأسامة بن زيد» وابنٌ عمر؟ قيل له: لر يقعدّوا عنه؛ لأئهم إر 
يروا قتال الفئة الباغية» وجائرٌ أن يكون قعودٌهم عنه لأئَّم رأَوًا الإمام مكتفيًا 
بمنْ معه مستغنيًا عنهم بأصحابه فاستجازُوا القعود عنه لذلك. ألا ترئ ایم 
قد قعدوا عن قتال الخوارج لا علل أُنَّم لر يروا قتالهم واجبّاء لكنّ لما وجدوا 
من كفاهم قت الخوارج استغنوا عنْ مباشرة قتالهم. 

فإن احتجُوا بها رُوي عن الى بال قال: «فتنة القائمُ فيها خير من الماشي» 
والقاعد فيها خير من القائم فيها». 

قيل له: إلا أراد به الفتنة التي يقتتل النَّاسٌ فيها على طلب الدّنيا وعلن 
جهة العصييّة والحميّة من غير قتال مع إمام تحب طاعتّهء فاا إذا ثبت أنَّ 
إحدئ الفئتين باغيةٌ والأخرئ عادلةٌ مع الإمام» فإنَّ قتال الباغية واجب مع 
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الإمام ومع منّ قاتلهم محتسبًا في قتالهم. 

فان قالوا: قال ال مالو لأسامة بن زيد: «قتلته وهو قل قال: لا إله إلا الله؟». 
إا يردّدُ ذلك مرارّاء فوجب أن لا يُقاتل من قال: «لا إله إلا الله» ولا يقتل. 

قيل له: لأَنَّم كانوا يقاتلون وهم مشر کون حت يقولوا: «لا إله إلا الله» 
كما قال چ : «أمرتٌ أن أقاتل النّاسَ حت يقولُوا: لا إله إلا الله فإذا قالُومَا 
عصَمُوا مني دِماءَهُم وأموالهّم إلا بحقّها». فكانوا إذا أعطوا كلمةٌ التوحيدٍ 
أجابوا إلى ما دعوا إليه من خلع الأصنام واعتقاد التوحيد. 

ونظيدٌ ذلك أن يرجع البغاة إلى الحنّ فيزولٌ عنهم القتال؛ لأثتّهم إنَّ) 
يقاتلون عل إقامتهم على قتال أهل العدل فمتئ كوا عن القتال ترك قتاشّم». 
انتهئن كلام الحصَّاص الحنفيّ رحمه الله. 

وحقيقة محمد عوّامة أنه هتم بابن كثير التيميّ ومن يردَّدُ الصَّدى كأمحزون 
وأمثاله ولا يعرف أنوار كلام الجصّاص الرَّازِيٌ الحنفيّ» ون عرفه فقد تنكبّه 
من أجل شاميّته التيميّة» وكلامُ ابن كثير هو كلام الحرانيٌ في «منهاج بدعته)» 
والتّواصبُ يشربون من جدول واحدٍ ويهيمون في حب ابن هند وموالاته 
والدعوة لقطع الصّلة بآل البيت فيلا . 


-١ا/ه‎ 


الفائدة السابعة 
التعقيبٌ على كلام الشيخ محمّد عوّامة 


في بحث أول الناس إِسلامًا 


وتراه يتعرّض لبعض فضائل أو خصائص علٌٍ ب بالعَمُط والابتعاد 
عن البحث العلمىّ. 

فمشالة ا نوها غك مقرو لخداو يقلن مسف أن 
أول الرّجال إسلامًا أبو بكرء ومن الصّبيان علِنٌ ومن النساء خديجة موقم عل 
طريقة الملائمة والتوفيق» انظر(117/١71١).‏ 

وأحال الشيخ محمّد عوّامة إلى ما علّقه هو على مجالس ابن ناصر الدّين 
النّمشقيٌ (ص77)»» ولیس فيه جديدٌ إِلّامحاولةٌ تأخير عل عن أبي بكر متش ؛ 
أنه إعداذ ف مقه اله :تسيو ا وكين اهل الدع ا 2 
ذلك. 
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فان لدي یه كان يتعبّد اللَيالي ذوات العدد في حراءَ ثم يعود فود 
لثلها فكان يصلي مع أهل بيته وكان علِنٌ عليه السلام عنده في رعايته» وار يكن 
نَمّ شرك أو أصنام في بيت النبوّة» فمسألة أول النّاس إسلامّاء أي من خارج 
بيت النبوة الأطهرء ولذلك قال الحاكم في «امعرفة علوم الحديث» (ص۲): 
«ولا أعلم خلافًا بين أهل التواريخ عل أن عل بن أبي طالب أوكُم إسلامًا». 
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وقال العلامة المؤرّخ 92 الدين المقزيزئ في كتابه «إمتاع الأسماع» 
:اما عل ب بن أبي طالب فلم يشركٌ بالله قط وذلك أنَّ الله تعال 
أراد به ا خير فجعله في كفالة ابن عمّه سيّد المرسلين وز . 

ثم قال: «فلم حت علج جوش أن يُذُعىء ولا كان مشركًا حت يوخ 
فيقال: أسلم» بل كان عندما أوحئ الله إلى رسول الله ملكو عمرّه ثاني سنين» 
وقيل: سبع سنين» وقيل: إحدئ عشرٌ سنة وكان مع رسول الله با في منزله 
بين أهله كأحد أولاده يتبعه في جميع أحواله» وكان أبو بكر شه أوّل من 
أسلم من له أهليّه الل عن رسول الله ب والحاية والمناصرة» هذا هو 
التحقيقٌ في المسألة لمنّ أنصف وترك الهوئ من الفريقين». 

وبعدء فقد نظرتٌ إلى إحالة الشَّيخْ حمّد عوّامة علل ما علّقه عل مجالس 
ابن ناصر الدين التُمشقيٌ (ص: 15) فاذا رأيت؟. 

أ- رأيتّه ينقل أقوالا متضاربة ويبدأ كلامه بخطلٍ ا (ص35): أن 
أوليّة أبي بكر الصَّدَيق في الإسلام» وله مطاف هذا شيط متطوع فان 
خديجة أَمَّ المؤمنين أسلمت قبل أبي بكر ضط . 

- أمّا نقل الأقوال المتضاربة فالبَوَنْ كير بين ادّعاء الإجماع علك أوليّة 

أي 00 م نقله عن الحافظ العراقيّ القول بأوليّة عل يك عن أكثر 

الصّحابة» وأهمل قول الحاكم: «لا أعلم ا التواريخ أن عل 
ابنَ أبي طالب أوهُم إسلامًا». 

رت ثمَّ مال إلى قول بعضهم تقليدًا لا ت تنقيدًا: «أبو بكر أُوهُم إسلامًا من 
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الرّجالء وأوهُم من التساء خديجة وأوهُم من الأطفال علمٌ» كذا قال تقليدًا لغيره. 

وهذا الكلامٌ فيه نوع تبرّي مع الإبقاء علل الخلاف» والابتعاد عن إعمال 
التظر» وذهب بعضهم إليه تورّعَا في نظره أو قل: خوقاء وهذا إعلان بالجهل 
بالسيرة النبوية الشريفة» كيف تجهل الأمة أول الناس إسلاماء فتاليه وهكذا ؟ 
هل نحن لا تعرف سيرة نبيها ؟ أم غمط آل البيت يستدعي ذلك ؟. 

ولكنّ نحن مع « مصتف ابن أي شيبة» الكوفٌ» والحشد الهائل الممتع من 
المرويات. 

فقد جاءت روايات كثيرةٌ ثابتة في «المصنف» وغيره تصرح بأنَّ 


ذا 1 


كله 
أولا: أدلة القائلين بأولية إسلام أي بكر الصديق رضي الله عنه: 
في «الاستيعاب» (۲/ 47 7) في ترجمة أبي بكر الصّديقٍ قال ابن عبدالبرٌ: 
«وهو أوّل من أسلم من الرّجال في قول طائفة من أهل العلم والخبر» ثمَّ نقل 
کو اتو غاس و کان نيع تاكن وان هيم النَّخعيٌ قوهم بأوليّة أي بكر. 
قلت: وقد نظرت في الثقول عن أوَّل الاس إسلامًاء فوجدتٌ أكثر الآراء 
تصرَّح أن عليًا #كاه أوَهُّم إسلامًا بعد اتفاقهم علن أسبقيّة الأمّ الكبري 
عرية بيده سار العالان روا يدم 
والقائلون بأسبقيّة ية أبي بكر الصدّيق مو مولغ نفرٌ قليلٌ» وني أسانيدهم نظرٌ 
سيأق إن شاء الله تعالل. 
وقد حصل هنا تزيدٌ ونفخ بل وإرهابٌء فادعوا ادعاءاتٍ تخالفٌ الواقع» 


حملاا- 


واوا و كدو و ارعدواة توعدارا فأصبح الاك رة هم الأفلرة هد اتن" 
يملكون إلا بضعة آثار لا تستطيمٌ الوقوف أمام ا حقائق. 

فالقائلون بأوليّة أي بكر الصّديق «هلئنه هم آثارٌ تمسّكوا بها وهي: 

-١‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 4087 7)قال: حدَّثنا 
کک خاد لدم سن عه عامن فا سات ان غا ا 


سكل ابن عبّاِن- أي الاس كان أول إسَلامًا؟ فقال* أما سمحت قول ان 
ابن ثابتٍ: 


إذا تذكّرتَ شجرًا من أخي ثقةٍ فاذكرٌ أخاكَ أبا بكر با فعَلا 
خير البريّة أتقاها وأعدها إلا النبيّ وأوفامًا با حلا 
والفانة الال الخو مجهدة ‏ رل التاس منهمٌ صَدَّق الرُّسْلا 
قلت: هذا الإسنادٌ ضعيفٌ بسبب الرّاوي المبهم ومجالدٌ فيه مقالٌ» وله 
طرقٌ أخرئ ضعيفةٌ ومتنّه منكرٌ لما ثبت عن ابن عباس من قوله: «إنَّ أوّل من 
أسَلم علخ يت« وانظر: «تاريخ بغداد» ىا سيقي إن شاء الله تعال. 

-١‏ ما أخرجه الطَّراننٌ في «الأوسط» (رقم: 870) وفي الأوائل له (رقم 
A۳‏ 1) من حديث التْضر ين ع حمّاد: دا سيق دن عط عن عند اللاي 
عمر وموسئ بن عقبة» عن نافع عن ابنِ عمر قال: «أول من أسلَمَ أبو بكر». 

SRS‏ لتم رو حل ف سين وهنا ااام رجات يفت 
وتف بن عمر متزوك. 

)٤۹۸ /۲( أئرٌ علي بن أبي طالب: أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ -٣ 
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واین عساكر )۳۳۴/٤۲(‏ من حدیت ملول بن عنيد: نا أبو إسحاق» عن 
الحارث قال: سمعت عليًا يقول: «أوّل من أسلم من الرّجال أبو بكر 
الصيديق 1 

فلت علو فنك الحدیت: 

4ك انان ارو الوس الصّحابيٌ: أخرجه ابن سعد »)۱۷١/۳(‏ ومن 
طريقه ابن عساكر (۳۰ /۳۸) من حديث أبي بكر عبدالله بن أبي سبرة» عن 
صالح بن محمّد بن زائدة» عن أب عبدالله الدّومِىٌء عن أبي أروئ الوس 
قالوا: «أوَّلُ منّ أسلم أبو بكر الصَّديقٌ». 

قلت: أبو بكر بن أبي سبرة نه بالرضع وضاح بن عكد وبرايدة ابر 
واقدٍ ضعيفٌ» وأظرٌ أن ذكره لأبي عبدالله الدّومِيَ خطأ منه. فقد قال ابن 
ان في «المجروحين» عن أبي واقد :)7717/١(‏ «كانَّ من يقلب الأخبار 
والأسانيد ولا يعلم ويسيد المراسيل ولا يفهم فلا كثرٌ ذلك من حديثه 


وفحكن أستحق E‏ 
وأبو أروئ الدَّومُِ كان عثانيًا کا قال ابن عبدالبرٌ في گنی «الاستيعاب» 
9/°. 


-٠٥‏ أثْرٌ أسماء بنت أبي بكر الصَّدَّيق مهنضد: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(/177) قال: أخبرنا محمد بن عمر: حدّثني موس بن حمّد بن إبراهيم» عن 


إبراهيم بن عبدال رمن بن عبدالله بن أب ربيعة» عن أبيه» عن أسماءَ بنتِ ابي بكر 


-ط١مّلىد‎ 


قالتٌ: «أسلم أبي أوَّل المسلمين» ولا والله ما عقلتٌ أ إلا وهو يَدِينٌ الدّينَ». 
إسناڈه ضعيفٌ جدًا؛ فيه حمّدُ بن عمر الواقديٌ» وموسئ بن محمد بن 
إبراهيم» ضعيفان. 

-١‏ أثر أي بكر الصديق: أخرجه الترمذيٌ (371)» وابنٌ حبّان «الإحسان» 
(رقم: 258577 والبزّارُ (") من حديث عقبة بن خالدٍ قال: حدّثنا شعبة» عن 
الجريريٌ» عن أي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال أبو بكر: «ألمستٌ أحق النّاس بها؟ 
الست أو من أسلم؟ الست صاحب كذا؟ الست صاحب كذا؟). 

هذا الأثرٌ الصَّوابٌ أنه عن الجريريٌ عن أبي نضرةً مرسلاء هكذا رواه 
جماعةٌ من الحمّاظ القات» عن سعيد بن إياس الجريريٌ» عن أبي نضرة. يقمُون 
عنده» وهو ما صوّبه الترمذيٌ (2571)» والدّارقطنيٌ (۱/ ۲۳۲ س: ۳۷)» 
وهو ما أشار إليه البزَّانُ وصرّح به أبو حاتم الرَّازَيٌ (رقم .)”1٠17‏ 

وأبو سعيد الخدري من القائلين بأنَّ علي أول من أسلّم فهذا لمن الموقوف 
فيه نظرٌء فإنَّ في «طبقات ابن سعدٍ» (7/ ۱۸۲) قال: أخبرنا عمال بن مسلم قال: 
أخبرنا شعبةٌ» عن الجريريٌ قال: «لا أبطأ النَّاسُ عن أبي بكر قال...) فذكره. 

وهذا غريبٌ جدَّاء وفيه نكارة» ويعارض ما احتجّ به أبو بكر لخلافته» بل 
ويعارض تقديمه لعمر ولأبي عبيدة عامر بن الجرّاح رضي الله عنه) عليه. 

هذه هي الآثار المرويّة عن الصحابة شت في أوليّة أبي بكر وقد علمت 
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أنه ريصح أثرٌ منها. 

بقيتٌ آثارٌ عن التابعين وهي ا ف ات ا أن 
الصّحابة أعلمٌ من غيرهم لا سا في هذا الباب» ومع ذلك فهذا هذا كلامٌ عل 
أهمّها أو أشهرها : 

اسار اراي التخعٌّ : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 
4 حدّثنا وكيع» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة مول 
الأنصار» عن زيد بن أرقم قال: «أوّل من أسلم مع رسول الله يلو عل قال 
عمرو بن مرة: «فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره وقال: أبو بكر». 

هذا الأثر مشهورٌ ويذكرٌه كثيرون في موضع الحجّة. 

وإبراهيم بن يزيد التخعي مات سنة ست وتسعين أو قبل ذلك» وولد 
سنة خمسين تقريبًاء وإريرو عن أحد من الصّحابة» ول ريذكرٌ حجته 

55000 حارم الصحان رمي ا مسيم ولو الذي رل 
القرآن الكريم بتصديقه» وغزا مع التبىّ مالو وا سبع عشرة غزوة» وكان من 
خواصٌ أصحاب عل 52. وشهد معه صمَّينء فقولّه مقدَّمٌ عل قول 
إبرا هيم التّخعيٌ بلا مثنويّة. 

ابو انان سيرين البصريٌ أخرجه أحمدٌ في «الفضائل» (رقم 7177), 
وار بن عساكر في «تاریخ دم* مشق» ( N OVI‏ «أوَّلْ من أسلمَ من الرّجال 
أبو بكر» وأوّل من أسلم من التساء خديجة». 
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وقية إشاعيل:بن الوليد الر اس ذكره ابن أي حاتي (١۳/۲‏ وسكت 
عنه» ول رأجدّه في غيره من كتب الرّجال فهو علَّةُ الإسناد. 

۳ - وأنزل ما سبق ما رواه أحمدٌ في «الفضائل» (رقم371): نا يوسف بن 
يعقوب الماجشون أبو سلمة قال: أدركتٌ مشيختنا ومن نأخذ منهم ربيعة ابن 
أبي عبدالرحمن, ومحمّد المنكدر» وعثان بن محمّد الأخسيّ يقولون: «أبو بكر 
أوَّل الرجال أسلم». 

4- وأخرجَ أبو نُعيم في «الحلية» (5/ 4۳) وابنُ عساكر في «تاريخه» 
:47/8 57) عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون بن مهران موقوفا 
عليه قال: والله لقدٌ آمن أبو بكر بالىّ الو زمن بحيرا الرّاهب. 

قلت: فراتٌ بن السائب ضعيف جدّاء وميمونُ بن مهران تابعيٌ كان 
يحمل علل عل كه وليس هذا الأثر خطامٌ ولا أزمّةٌ وهو أئرٌ منكر جدًا. 

ثانيًا: من أدلة القائلين بأسبقية إسلام عل 5ل. 

والقائلون بأنَّ عليًا 2ت أرّهُم إسلامًا همٌ الأكثرون عددّاء الأصحُون 
روايةء الأصرحون لفظًا. 

فمن الصحابة تہ : 

قال أبو عمر بن عبدالبرٌ في «الاستيعاب» (۳/ ۲۷): «ورُوي عن سلان» 
وأبي ذرٌء والمقداد. وخبّاب» وجابر» وأبي سعيد الخدريٌ» وزيد بن الأرقم [وعلٌ 
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ابن أبي طالب» وابن sS‏ 
أي وقاض وغيوهم» وجناعات من التَاينين ومن ببعدهم]!" أن عل بن أ 
طالب جوع و أسلم». 
yS‏ 
نبيّها عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ م الحوضٌ أوَّهًا إسلامًا عل بن أبي طالب اه » وقد 
ال ا ا 
وقال ابن عبدالير (۳/ ۲۹): «والصّحِيحٌ في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر 
إسلامه. كذلك قال جاهد وغيرُه قالوا: ومنعه قومّه. وقال ابن شهاب 
وعبدالله بن محمّد بن عقيل» وقتادة وابن إسحاق: أوَّل من أسلم من الرّجال 
عل واتّفقوا(') عل أن خديجة أوّل من آم بالله ورسوله وصدّقه فيما جاء به 
ثم عل بعدها وروى في ذلك عن أبي رافع مثل ذلك: ا عبدالوارث: 
حدَّثنا قاسمٌ: حدَّئنا أحمدٌ بن زهير قال: حدَّئنا عبدالسّلام بن صالح" قال: 


ا عبذالعز ير بق عمد الدَرَاوَرَدِيٌ قال: خد عمر مول غفرة قال: سَئل 


(۱) ما بين المعقوقتين زيادةٌ مني. 

() انظر إلى قوله: «اتفقوا» وتذكرٌ كلمة الحاكم رحمه الله تعالى في «معرفة علوم الحديث» 
(ص۲۲): «ولا أعلمٌ خلافا بين أصحاب التواريخ أنَّ علي , بن أبي طالب مهتئته أوهم 
إسلامًا). 

(۳) هذا مرسل» وبعضُهم يضعّفٌُ عبدالسلام بن صالح » وانظر " فتح الملك العلي"؛ لكنّ لو 
ينفردٌ به. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقيٌ (۲/ .)١177‏ 
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محمّد بن كعب القرظيٌ عن أوَّل من أسلم أعلرٌ أمّ أبو بكر عند ؟. 
قال سيحان اف غا وها إسلاما وان شي عله الاس لأن غلا أحفون 


5 
2 
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إسلامه ولا شك أنَّ علئًا عندنا أو| إِسَلامًا). 

وضُمَّ إلى ما سبق كلمة أبي حاتم ابن حبّان في قسم السّيرة من الثقات 
(07/1) قال: «کان ول من آمن برسول الله 0 زو جه خديجة بنتُ خويلد؛ 
ثم آمنَّ عل بن أبي طالب» وصدقه بيا جاء به وهو ابن عشر سنين» ثم أسلم أبو 
بكر الصّدّيقء فكانّ عل بن أبي طالب في إسلامّه من أبي طالب» وأبو بكر لما 
أسلم أظهرٌ إسلامّه فلذلك اشتبّه على التاس». 

وقال أبو بكر الباقلاننٌ - المقدّم عند أهل السنة والجماعة- في كتاب المناقب 

ا 

(ص٦۳۰):‏ ا(وقد روي عن عبدالله بن عباس» والحسن بن عل وأبي» وزيد» 
وعمار بن ياسرء وسلان الفارسيٌ» وجابر بن عبدالله» وأبي الهيثم بن التيهانٍ. 
وحذيفة بن اليهانِ» وعمرو ابن الحمق, وأبي سعيدٍ الخدريٌ؛ وغيرهم من الصّحابة 
نہ كانوا يقولون: إن عليًا خير البشرء وخيرٌ الناس بعد رسول الله وز 
وأعلمُّهم وأوهُم إسلامًا). 

0 5 7 ع لف خف عو ا ا 21 5275 3 

قلت: والحاصل أن أوليّة عل تج تصرح ا الآثارٌ المتواترة التي يقطع 
ماو اول الصارق عقف دغارة أشاعها فى مق اراد اة عل صان 
ّ يتا أو اشتبه عليه الأمرء أو منْ جاء يردّد الصّدئ تقليدًا لغيره وأصبح 
الخطأ مشهورًا لا ينبغي تركه أو البحث فيه» ثم تتابع البعضُ على حشد 
الأقوال» والله أعلم. 


بقيّ الكلامُ على قول السيخ عوّامة (۱۷/ )١71‏ نقلّا عن بعضهم: ومن 
الصبيان علنٌّ» وني تعليقه على مجالس ابن ناصر قال عوّامة: «وأوهُم من 
الأطفال عل). 

قلتُ: كلمة: «الأطفال» سيئة تعر عن صاحبهاء وهذا من حلت الحيل 
لتمييع فضائل أمير المؤمنين ©كل» والتقليل من شأنهاء ومجانبة الآثار 
0 

اال قر ام ا قال تعال: ۸ مرج طفاد 4 اغافر: ]٠۷‏ 
وقال تعال: إرٍأَلِقل أت لر هروا عَلّ عَوَيَتٍ ايسا [النور: .]۳١‏ 

والصّحابة 0 ذكروا أوّل من أسلم يقولُون: أوَّل من أسلم بإطلاق أو 
من الرّجال أو من الذكور أو أَوَّل رجل صل وار أجد منهم من قال: «طفلااء 
ا «صبًا). 

ل 


ففی اا عبدالرزَّاق» (ه/ :)۳۲٥‏ قال معمرٌ د: وأخيرنا قتادة عن 
الحسن وغيره فقال: «کان اول من آمن به عل بن أبي طالب مها عه » وهو ابن 
مس فة أو مدت ع 


ورواه الحاكمٌ ».)2١١١/(‏ والبيهقىٌ في الكبرئ )3١7/5(‏ وقال أهل 
بيته: أسلم وهو ابن ثلاث عشرةً سنة وقيل إحدئ عشرة سنة وغير ذلك. 

فالصّواب: قبول إطلاق الصّحابة والتابعين وهذا الإطلاق يفيد: أنه له 
لر يسلم إل بالعًاء وتأكّد هذا الإطلاقٌ بتصريح بعض الصّحابة والتابعين 
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بقوهم من الرّجال كما تقدّم بعضه. 
عل كاه أوهّم إسلامًا بن الحديث المرفوع: 
يي ا نه ور وله قال تماق ن ف كن 
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E 


ردو إلى ايل | إن 5 رَ قم 0 00 [النساء: 56]. 
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اعم 


فمن فوائدٍ «المصنف» لابن أبي شيبة (رقم: 7717/45): حدَّئنا الفضل بن 
ذُكين» عن شريكء عن أبي إسحاق قال: قالتٌ فاطمة: «يا رسول الله زوَّجُتني 
حمس السَّاقِينِء عظيمَ البطن. أعمش العين؟). قال:«زْوَّجتكِ أقدم أمَتِي سلاء 
وأعظمهم حلا وأكثرهم عل». 

قال الشيخ محمّد عرّامة (۷ :)١78/١‏ لمرسل ضعيفٌ من أجل 
شريك...» وعنعنة أبي إسحاق لا تقبل فكيفف إرساله؟) 

قلتُ: بل هذا مرسل إسنادُه قويٌ» وقال عنه اليثم في «المجمع» 
:)3١7/9(‏ «رواه الطبراننٌُ مرسل صحيحٌ الإسناد). 

فلله در الحافظ الهيثميٌ فإنه يكتبٌ بمسؤوليةٍ وبدون هوئ» ولا مدخل 
لا ل ال SS‏ 

20 نُعيم الفضل بن ذُكينٍ ساعٌ قديم من شريك وصحّحها مد 
كرك قر ان انمعد E E‏ لد 
لوغري ادر ا 


-ل/اما- 


وهذا المرسل موصولٌ من حديث أبي إسحاق عن أنس به مرفوعاء وقد 
وصلّه جماعةٌ أصحُهم القاضي محمد بن سليران الكو في «المناقب» (رقم: 
7) عنه» عن إسماعيل بن موسئ. عن شريكء عن أبي إسحاق» عن أنس 
قال: قالت فاطمة لرسول الله : «زوَّجُتني من عائل لا مال له » قال: 
«زوّجتكِ أقدمهّم لاء وأغظمهم جلاء وأكثرَهُم علًا". 

قلت: محمد بن سليمان محدّث كو جليلٌ من أصحاب الإمام يحيئ بن 
الحسين الهادي» وكتابه «مناقب أمير المؤمنين» ا أوفة أجل الكت اة 
المصنّفة في هذا الباب» وكتابه مطبوعٌ» وله تراجمٌ في كتب السّادة الرّيديّة. 

أمّا إسماعيل بن موسئ وهو الفزاري الكوفٌ» فثقة أو صدوق» وأخرجه ابن 
عساكرء انظر: ترجمةً الإمام عل المفردة من «تاريخ دمشق» »)١175 /١(‏ والحافظ 
الحسكاننٌ الحنفيٌ في «شواهد التنزيل» (رقم ۰۱۲۲ /١‏ ۸۳) من حديث سلام بن 
سليوان المدائنيٌ: أنبأنا عمر بن المخنى» عن أبي إسحاق» عن أنس به مرفوعًا. 

قلتُ: سلامٌ بن سليان المدائنيّ» وعمرٌ بن المثنئى من رجال التهذيب 
فالأول وثّقَه النّسائنُ وضعّفه غيه» والثاني: مستور» وروی عنه جماعة» وذكره 
أبو عروبة ا لحرا في الطبقة الثالثة من التابعين بالبصرة» فالحديث من طريق 
أبي إسحاق السّبِيعيٌ ثابثٌ موصُولَا ومرسلاء والله أعلم. 

ومع ذلك فأقولٌ وبالله التّوفيقٌ: 

إل الشيخ محمد عوّامة اقتصرّ علن تضعيف مرسل أبي إسحاق السبيعي 
وسكتء وهذا فصول والله أعلمٌ بسببه؛ لأنَّ الحديث صحيحٌ» وله طرق كثيرة» 


—1AA-— 


فقد جاء عن معقل بن يسار وابن بريدة» وأبي يوب الأنصاريّ وغيرهم. 

,)55/0( اما حديث معقل بن يسار فأخرجه أحمدٌ في المسند‎ -١ 
والطبرانٌ في «الکبیر» (۲۲۹/۲)» كلاهما من حديث خالد -يعني ابن‎ 
طهمان- عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار به مرفوعًا وفيه قصّة.‎ 

وقد ضُعٌّف بخالد بن طهمان قال يحيئ بن معين: خلطً قبل موټه بعشر 
ا ی ا کا ار 
العراقيٌ في «تخريج الإحياء» .)١١۸١ /١(‏ 

ا اي ابن بريدة فأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» ( رقم 
)1١1١ 9‏ من حديث الدّارقطنيٌ» عن ابن عقدة قال: حدَّئنا يحي بن 
زكريا بن شيبان قال: حدَّثنا أحمدُ بن أسد بن شمر العبديٌّ قال: حدَّثنا الرَِعُ 
ابن المنذر الثورئ» عن أبيه» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعًا. 

ويحيئ بن زكريا بن شيبان محدّث مكثر ذكرّه ابن حبّان في «الثقاتِ» 
»)۲۷١ /۹(‏ وأحمدٌ بن أسد بن شمر العبديّ لر أجدّه والرّبيعُ بن المنذر الثوري 
ولق العجل (885/10) و اين بان ( 0۹۷/5 وأبوةاثقةٌ روئ له الجاعة 
وكذلك عبدالله بن بريدة» وتابعه -بإسناد ضعيف- أخوه سليمان بن بريدة» 
عن أبيه به مرفوعًا فيه| أخرجه أحمد في «الفضائل» (رقم: .)٠١١١‏ 

8- وأا حديث أب أيوب الأنصاريٌ فأخرجه محمّد بن سليمان الكوفٌ في 
«المناقب» (رقم: 177) قال: حدَّثنا محمّد بن منصور المرادي قال: حدَّثنا بجيى 
ابنْ عبدالحميد الحماني؛ عن قيس بن الرّبيع» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي 


-1۸4- 


ا 


عن أبي أيوب الأنصاريٌ به مرفوعا. 

والظَّاهرُ أنَّ هذا الطريق كان مشهورّاء فقد قال الإسكاق في الدَّدّ عل 
كتاب «العثانية» للجاحظ (ص 784 ): روئ هذا الخبر يحيئ بن عبدالحميد. 
وعبدالسّلام بن صالح» عن قيس بن الربيع» عن أبي يوب الأنصاري. 

وأخرجه اموي المنوارزميٌ الحنفيٌ في «المناقب» (ص ۲۸۹) من حديث 
قيس» عن الأعمش» عن عباية» عن أبي يوب الأنصاريّ به مرفوعا. 

وإسنادُ محمّد بن سليان الكو ثابتٌ. ومحمّدُ بن منصور المرادي هو 
الحافظ المصنففُ المرضيٌ» والحماننٌ حافظ ثقةء ولي كلام مطوّل حوله في كتابي 
«التعريف»؛ وقيس بن الرّبيع إن لر نحشن حديثه فهو صالخ في المتابعات 
ال رفوا رالا ار ا ا ا 

وني الباب عن آخرين وما ذكرئه فيه كفاية لإثبات الحديث, والحمدٌ لله 
الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

تنبيهان : 

تشيع محمد عوّامة للبغاة الدعاة للنار قتلة الصحابة رضي الله عنهم تقدم 
كثير منه» وأختم هنا بهذين التنبيهين : 

ازاك عد وو مرك نان دز E‏ 


2 


من عادة التواصب و من تأثر بهم أنَّم إذا ذكروا منقبةً لعل ا تراهم 
يحاوون صرفها عن حقيقتهاء و رأيتٌ الشيخ حمّد عوّامة مشئ خلفهم. 


.وفطت 


من ذلك: جاء في «المصنف» (۳۲۷۹۸): حدَّئنا عمَّانُ قال: حدَّثنا خاد 

ت عن أنس: أن الي لق بعت ببراءة مع أي بكر إلى مگةء فدحاء 
فبعتٌ عليًا فقال : «لا يلها إلا رجل منْ أهل بَبتي». 

قال الشيخ عمد عؤّمة 0179/10 ءوسب إرسال عل بعد آي بكر يت 
أن هاده عرو عوسي ناز ملعيف لابن ملك مه ميعن د فال 
بيته» فأجراهم في ذلك علل عادتهم». ونقله عن الحافظ في «الفتح» عن العلماء كذا 
بإطلاقه» وقال ھ د ا واا الكلام لابن العربي في «العارضة». 

قلت: هذا كلامُ ابن تيمية في «منهاجه) /٤(‏ ۲۲۱)» وخذ الآتي 

السا هو ها ذكرهة رسول الله بو في طرق متعدّدةٍ للحديث بقوله: «لا 
يدي عني إلا أنا أو علمٌ». 

اكد معي كر موس ا E‏ 
كلام الأولء ا كان الي علد َك أعطئ البراءة آولا لأبي بكر ثم أرسل عليًا في 
انيملا اده ري ا يتاع 

SS 

- أرسل النَبنُّ واو عليًا كه ليأخدّها منه اتباعًا للوحي الشّريف» 
0 

۳- لما رجع أبو بكر نه سأل التي يكلو عن سبب أخذ البراءة منه 
ليبلَمَها عل بن له السبب المذكور وهو قولّه ي: «لا يؤدّي عنَّي إلا آنا أو 
علّ). يعني: بالمشاهد الكبيرة أو في خصوص البراءة والله أعلم. 
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خا 
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فكلامٌ ابن تيمية ومن قلَّده لامعنئ له ولا دليل عليه بل هو مُّصادمٌ للدليل. 

وهذه منقبةٌ عظيمة لعن كه وقد درج الحفّاظ المصتفون علل ذكرها في 
فضائل علي إلا من صرقها وجعلها من العادات العربيّة» وما تفطّن هو أو 
غيره إلى أن ابتداع هذا السبب ضار بالعصمة النبويّة الشريفة من حيتُ إرسال 
أي كر المؤذن ننسيات العاصوع ادات ارب كم اراج روالد كر واا 
مقام النبوّة الشّريفة من هذه المنازل. 

فائدة من الشيخ لتلميذه : 

و عهدي بالشيخ محمد عوامة أنه يعظم شيخه العلامة سيدي عبد الله بن 
الصديق » وقرأت أنه يستحضره في الزيارة النبوية الشريفة» وسأذكر هنا فائدة 
لشيخنا العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى › 
يكشف فيها طريقة من دار في فلك النواصب» وكيف يحكم بهواه على 
الأحاديث » قال شيخنا في «القول المقنع» 501١/1١5(‏ من الموسوعة) تعقيبا 
عل تضعيف الذهبي لحديث في فضائل علي عليه السلام : 

- الحامل للذهبي علن الحكم بوضع الحديثء فهمه أنَّ الحديث يقتضي 
تفضيل عل على الشَّيخين رضي الله تعال عنهم» وعلن أساس هذا الفهم رد هو 
وغيره كثيرًا من الأحاديث في فضل عل عليه السلام» وحكموا بوضعها أو 
نكارتهاء وإريَسَلَّمِ من نقدهم بهذا الفهم إلا قليل» وأيّد ذلك عندهم أن المبتدع 
إذا روم حديثًا يؤيد بدعته ترد روايته» ونقّذُوا هذه القاعدة بدقة فيا يرويه 
الشيعة من فضائل عل عليه السلام» بل يستنكرون الحديث الوارد في فضله. 


-1917- 


ولو لريكن في سنده شيعيٌ. 

روئ الحاكم من طريق عامر بن السمطء عن أبي ال حاف داود بن أي 
عوف» عن معاوية بن ثعلبة» عن أبي ذر قال: قال النبينٌ صل الله عليه وآله 
وسلَّم: «يا علٌ» من فارقني فقد فارقٌ الله ومن فارك يا عل فقد فارگني». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد)ء ووافقه الذَّهبئٌ وزاد: «بل منكرٌ)؛ والحديث 
و ان وقال الميثمي: «رجاله ثقات». 

وإنما استنكره الذهبىٌ لأمرين: أن هذا اللفظ إر يرد في حى أحد الشيخين» 
وا شد لطع ا عار و 

۲- وقد يَدَّعون بُطلان حديثِ صحيح في فضل عل عليه السلا 
نالوت با هو اشد بطلانا من الدعوعة: ٠‏ " 

مثال ذلك ما رواه أحمد في «فضائل الصحابة»» والحاكم في «المستدرك), 
والخطيب في «تاريخ بغداد»» من طريق أحمد بن الأزهر: ثنا عبدالرزاق: نا 
مَعْمَرٌ عن الزهريٌ» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس قال: بعثني النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم إلى علي بن أبن طالب فقال: «أنت سيد في الدنيا 
وسيّدٌ في الآخرة. من أحبّك فقد أحبّي وحبيتك حبيبٌ الله وعدوّك عدوّي. 
وعدرّي عدو الله والويل لمن أبغضّك بعدي». 

قال الحاكم: «صحيحٌ عل شرط الشَّيِخْينء وأبو الأزهر بإجماعهم ثقدٌ 
وإذا انفرد الثقة بحديثِ فهو علل أصلهم صحيح» سمعت أبا عبدالله القرشي 
يقول: سمعت أحمد بن يحيئ الحلواني يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء 


-1918- 


وذاكر أهل بغداد بهذا الحديثء أنكره يحبئ بن معين» فلم كان يوم مجلسه. قال 
لآ اتی أبن هالت ال ار ری اذى ردك عر عدا راق كنذا 
الحديث؟ فقام أبو الأزهرء فقال: هو ذا أنا. فضحك يحيئ بن معين من قوله 
وقيامه في المجلس. فقرَّبَه وأدناهء قال له: كيف ا عبدالررًاق او 
يحدَّتُ به غيرك؟ فقال: اعلم يا أبا زكريا أي قدمت صنعاء وعبدالررّاق غائبٌ 
في قرية له بعيدة» فخرجت إليه وأنا عليل» فلا وصلت إليه سألني عن 
خراسان فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء» فلا ودّعته قال لي: 
قد وجب حقك عل فأنا أحدّثك بحديث لر يسمعه مي غيدك, فحدّثني والله 
بهذا الحديث لفظاء فصدَّقَه يحي بن معين واعتذر إليه».اه كلام الحاكم. 

وکت الذهبيٌ علل قوله: «١صحيحٌ‏ علل شرط الشيحين ما نة لهذا 
وإن كان رواته ثقاتٌ» فهو منكرٌ ولیس ببعید من الوضع» وإلا لأيّ شئ حدّث 
به عدار راق سا وا عدر ان عر هه د وا عن و الق الذرة رانا 
إليه».اه 

نم وافق علن الحكاية التي رواها الحاكم وفيها بيان سبب تخصيص أي 
الأزهر بهذا الحديث وتصديق يحيئ بن معين له» فلم يب لاستنكاره حجّة إلا 
التعنّت. 

وقد ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷ --057”) وقال: «رواه غير 
واحدٍ عن أبي الأزهر». وما ضعفه ولا استنكره. 

وقال الخطيب في «التاريخ»: «وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري» عن 
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محمد بن علي بن سفيان النجار» عن عبدالرزاق» فبرأ أبو الأزهر من عهدته إذ 
قد توبع علل روايته»!")اه. 

وبعد هذا فاسمع ما قيل في الحكم ببطلانه ووضعه: روئ الخطيب» عن 
أبي حامد بن الشرقي: «أنه سنل عن حديث أب الآزهر» عن عبدالرزاق» عن 
معمر. في فضائل علِءٌ؟ فقال: «هذا حديثٌ باطل»» والسبب فيه: أن مَعمَرَا 


(۱) «تاريخ بغداد» ( 19/5) وقد شخب الشيخ محمد عوامة » وغلبت عليه شاميته عل 
بحثه فقال في التعليق علل «التدريب» ( 7/ )٤۸١‏ تعقيبا عل قول الخطيب : ١فبريء‏ 
أبو الأزهر من عهدته » إذ قد توبع على روايته» قال محمد عوامة : ١لا‏ يريد به 
تصحيح الحديث»» قلت : القاعدة تقتضي التصحيح » ثم تحول عوامة إلى القدح في 
المتابع فقال: «ويبقئ النظرفي معرفة حال النجار»ء وكلمة الخطيب هذه تشعر 
باعتهاده»» قلت: إذا كان الخطيب قد اعتمده »وهو حافظ ناقد » فما وجه توقفك ؟ لا 
أجد إلا الخوف من فضائل علي عليه السلام » ومع ذلك فالنجار هو أبو بكر محمد 
ابن علي النجار الصنعاني » من أعرف الرواة بعبد الرزاق » ويروي عنه بعض 
مصنفه» ووصفه بالحفظ البيهقي في «شعب الإيوان» (7077/7) » وهو من رجال أبي 
عوانة في «المستخرج عن صحيح مسلم)ء ثم قال عوامة : «وقد أدخل ابن الجوزي 
الحديث في العلل المتناهية»» قلت: قال ابن الجوزي في «العلل»: «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ومعناه صحیح). 
قلت: إذا كان الحديث صحيح الإسناد » ومعناه صحيح » فالعلة التي يتوقفون 
لأجلها في الحديث » كونه في فضائل عليه عليه السلام » وفيه قدح صريح في البغاة 
عليه . 
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كان له ابن أخ رافضي, وكان مَعْمَر يُمَکنه من كتبه. فأدخل عليه هذا الحديث. 
وكان مَعْمَر رجلا مهيبًا لا يقدر عليه أحدّ في السؤال والمراجعة» فسمعه 
دا اشر كنات ان ا ا ف 

قلت: هذا كلام باطل جدَاء وبيان ذلك: أن ابن أخي مَعْمَره شخصٌ 
وهمىٌّ لا وجود له» ولا يُعرّف أخ لَعَمَره وكيف يوجد ابن بدون أب غير 
عيسيل عليه السّلام؟ ! 

وعلل فرض وجود هذا الابن المزعوم» فلم يكن معمر ليمكنه من كتبه 
يعبث فيهاء كيف وهو ثقةٌ إمام؟ ! 

0 1 : 1 1 

ولو فرض إدخال شيء في كتبه من الابن المزعوم» فيكون في غير رواية 
عبدالررَاق ولابد؛ لأنْ روايته عن مَعْمَر متقنة. 

قال اد هيد الر اق غ مثمر اح ]لانن ا ولاه 
البصريين» كان مَعْمَّر يتعهد كتبه وينظر فيها باليمن» وكان يحدثهم حفظا 
بالبصرة». 

فكيف يتعهّد كتبه ويحدّث بها عبدالررًاق وفيها دخيل لابن أخيه المزعوم 
وأريشعر به؟! هل حدّث بها وهو نائم أو مغلوبٌ على عقله؟!. 

ثم إن معمرًا كان بنا في الزُهري بصفةٍ خاصّة, قال ابن معين: «أثبّت 
النّاس في الزهري مالك ومَعْمَّر). 
)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ( 01/7/9): هذه حكاية منقطعة» وما كان 


معمر شيخا مغفلا يروج هذا عليه كان حافظاء بصيرا بحديث الزهري» . 
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وقال ابن معين أيضًا: «مَعْمَر أَنبَت في الزُهري من ابن عيينة). 

وقال عثان الدّارمي: قلت لابن معين: معْمّر أحبٌ إليك في الرهري أو 
ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟ فقال في كل ذلك: مَعْمّر. 

وال لفان ابن ميق قم مالك ين انسل علق اصنحات الزهري ف 


فهلا كان ابن أخيه المزعوم أدخل عليه الحديث في غير روايته عن 
الزُهري؟!. 

ومن هدايع أن الذي اخفلق حكابة اين أن نن لل ا اديت 
يوق في حَبْكِها وصياغتهاء فكانت تحمل بطلانها في تضاعيفهاء ويأبئ الله إلا 
أن ُظهر الح ويل الباطل ". 

اتخاذ النواصب ومن تبعهم من أهل السَنَةَ مسألة احتمال الحديث تفضيل 
عل علن الشيخين تَكأة يستندون إليها في رد أحاديث كثيرة في فضل علي عليه 
السّلام 

تقال :يكنا اد النواصب وتّبعهم كثير من أهل السنة - انخداعًا 
بهم - مسألة احتمال الحديث تفضيل عل على الشيخين تكأة يستندون إليها في 
رد أحاديث كثيرة في فضل عل عليه السّلام» انتهى كلام شيخنا عليه الرحمة 
والرضوان. 

قلت : والحديثان ليس فيههما نكارة » وهما كالحديثين الثابتين: من سب عليا 
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فقد سبنى .. الحديث » وحديث: «من آذى عليا فقد آذاني ...ا لحدیث». 

الثاني: سكوثه عن بعض أفعال معاوية المخالفة. والتى ذُكرت فى «المصئّف): 

و ع 75 7 8 و 

ومنه سكوته عن أفعال مذمومة لمعاوية والتي اعترض عليها بعض 
السَّلفٍِ فقد جاء في كتاب البيوع والأقضية من «المصنف» «باب في بيع 
التاثيل). 

أ- روئ ابن آي شيبة في المصنف» (رقم: ١87‏ ١)حديئًا‏ فيه: 3 الله 
ورسُوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصّنام والميتة). 

وأتبعه ابن أبي شيبة بأثر (رقم: 55585) قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: 


چ م 


حدّثنا الأعمش» عن شقيق» عن مسروقٍ قال: 

«مرٌ عليه وهو بالشلسلة بتاثيل من صر تُبَاعٌ فقال مسروق: لو أعلمٌ أنه 
يتمق لضربتّهاء ولكنّي أخاف أن يعذّبي فيفتئي, والله ما أدري أي الرجلين؟ 
رجل قد رُيّنَ له سوءٌ عمله. أو رجل قد یس منْ آخرته فهو يتمتعٌ منّ الدّنيا». 

قلتُ: سكت عوّامةٌ وأعرض وأخفئ أنَّ الرجل المبهم المذموم هو معاوية 
كما وقع صريِحًا من رواية الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروقٍ فذكره 
وة بعت ية خاد في أرض السَّنِدٍ والهند تباع له». هذا ما أخرجه ابن 
جرير في «تبذيب الآثار» (رقم۳۸۲)» والبلاذری في «الأنساب» (رقم ۳۷۷). 

ب- ومن ذلك ما افتتخ به ابن أبي شيبة «كتاب الفتن؟ (۲۴/۲۱) 
(8575") قال: حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن زيدٍ بن وهب» عن 
عبدال رمن بن عبدالكعبة قال: «انتهيث إلى عبدالله بن عمرو وهو جالسٌ في 
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فر الغ والس ليه سودي اديت 
وفيه قال عبدالرحمن: قلتٌ: «هذا ابن ات يامزتا أن نأك أموالنا 0 
بالباطل» وأن نقتل أنفسّنا وقد قال الله تعال: اياجا أل امنا لا ملحاو 


ص وو 


كم بسكم بالل إلا و عن راش ت و فنا 
سڪ إن َه كات بڪَ حًا © [النساء: 4؟] ...الحديث». 

هكذا جاء ذكر ابن العم مبهًاء لكن وقع التصريح باسمه في رواياتٍ 
أخرئ؛ ففي صحيح مسلم (4 184 ): «هذا ابن عمك معاوية يأمّرنا أن نأكل 
أموالنا بديننا بالباطل ونقتل أنفسنا»» وهو كذلك في «المسند» .)٠٠١۳(‏ 

ومحمّد عوّامة اكتفئ بالعزو بدون بيان المبهم والسّبِبُ معروفٌ وهو تعلقه 
بسيده معاوية » وترك عوامة الاستفادة من معاني المتون» وأعرض عنها..!! 

الفائدة الثامنة 
سكوت محمد عوامة عن مسؤلية البغاة عن الآلاف من الصحابة 
والتابعين الذين استشهدوا في صفين . 

روئ ابن أبي شيبة في المصنف (رقم )۳۹۰۱١‏ حدثنا محمد بن الحسن قال: 
حدثنا ماد بن زيد» عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: بلغ القت يوم 
صفين سبعين ألفا » فما قدروا علل عدهم إلا بالقصب » وضعوا علل كل إنسان 
قصبة » ثم عدوا القصب . 

قلت : هذا إسناد ثابت لمحمد بن سيرين» وكون الشهداء كانوا بالآلاف 
في صفين ثابت ومشهور» وهنا حقيقة يجب ذكرها وهي أن مسؤولية هؤلاء 
الشهداء 7 تقع علل البّغاة الدّاعين إل التار الذين خرجوا عل الإمام الحق ظلً 


0 
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وهذا الأثر سكت عنه محمد عوامة الأموي» ولر تحرك مشاعره» ودارت 

SE a‏ ليوو ا لكين تروف كير الماك 
من البّغاة وإر يحرك ساكنًا حول الشهداء من الصّحابة والتابعين» والسَبِبُ 
تم ليسوا أمويين أو أحناف, فقائل الله التصبَ والتّعصب والعنصرية 
وان الو الشرعية» وهنا أثبت كلمة للدكتور محمد المختار الشنقيطي 
من كتابه "الخلافات السّياسية بين الصحابة" الذي قدَّم له الدكتور يوسف 
القرضاوي والشيخ راشد الغنوشي» فأدع الشنقيطيٌ يتكلم بلسانٍ باحث يميل 
إل ابن تيمية في الجُملةِء لكنّه رقع عن عينيه شيئًا من غبار التعصب» فظهر له 
تعض مين أثوار الحقيقة. ٍ 

قال (ص ٥۲‏ إلى 05): وان لصاح سن توه ق و 
لن قل راء مطاعة ال اس عر ات الألوف مر خبار الصحابة والتابعين؛ 
منهم سابقون بدريون وهم يعرفون العتاب الّرير الذي عَاتبَ به الي صل الله 

عليه وآله وسلَّم حه ابن حِبّه إسامة بن زيد حينم قل رجلا من الأعراب نطق 
بالشهادتين لحظات قبل مقتله ... (صحيح البخاري الحديث ٦٤۸۷‏ وصحيح 
مسلم الحديث 45). 

فهل يعتب الب صلل الله عليه وآله وسلم هذا العتب الرير عن أسامة 
لكل ع ن رر ا لحن ارو ولغوا شام ا 
قاربوه» وقد قتلوا عشرات الألوف من الصحابة والتابعين؟! 

لقد قدّر التابعيٌ محمد بن سيرين عدد قتلى معركة صفين بسبعين ألفاء 
فقال: "بلغ القتلل يوم صفين سبعين ألمًا فما قدروا علل عدهم إلا بالقصب 
وضعوا علل كل إنسان قصبة» ثم عدوا القصب" (مصنف ابن أب شيبة 


34 


هم 


بس ا 


/ 249 ). ومهم| يكن من دقة في هذا العدد فا من ريب أنها كانت مقتلة 
عظيمة لر يشهد الإسلام مثلها من قبل» وهب أن هذه المقتلة العظيمة كانت 
تأولا من معاوية وعمرو وصحبهماء فهل من خطأ شرعي في استنكار فعل 
ذلك منهم| وعتابه| عليه» تأسيًا بعتاب النَِيّ صلل الله عليه وآله وسلم أسامة 
ابن زيد عل أن الفرقٌ كبير بن ما فعله أسامة في حجمه وسياقه ومآله» وبين ما 
فعله قادة جيش الشام في صفين» إذ إريقتل أسامة سوئ رجل واحد» في فعل 
معزول لا أثر له علل ما بعده» بين) : 

١‏ - قَدَلٌ قادة جيش الشام في صفين عشرات الألوف من خيار المسلمين. 

١‏ - وهدموا أركان الخلافة الراشدة. 7- وأسسوا لنظام الأثرة والجور؟!! 

وما أحوج المتكلفين في التأول لؤلاء إل تأمل قول النبي صل الله عليه 
وآله وسلم في عمار بن ياسر: "ويح عار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إك النار" (البخاري /١‏ 177) فهل يصلح فيمن يقول النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم: أغهم يدعون إلى النار يكونوا مجتهدين مأجورين, ألا ما 
أرخص الاجتهاد إذا!! 

إن السَّللَ في ذاكريّنا التاريخية والتلل في موازيننا العلمية» والانحراف في 
معاييرنا الأخلاقية» من ضمن الأسباب التي جعلت أمتنا تساس باهمجية 
والقهر بعد أن أصبحت جل أمم الأرض تساس بالحرية والعدل.انتهى كلام 
اکرو عمد ر اسقط وة وا شار 

الفائدة التاسعة 
تعمد محمد عوامة إبعاد فقه أئمة آل البيت ياء ظلً) هم. 
-١‏ المسلم الذي صفا قلبه من ظلمات الحقد والحسّد والنَّصّب يتشوف 


ا لات 


دات لآل البيت ا ويعدّد مناقبهم» ويلهج بذكرهم في كل محفل وني كل 
فرصة تسنح له» ويقتفي آثارهم. وهذا من علامات الإيان» والمودة لقربل 
رسول الله و . 

أما من كان خشناء مستبعدًا هم» لا يحب ذكرهم ويعرض عنهم» ويتشيع 
لأعدائهم» فهو المنحرف عنهم حقيقة» وإن أقسم أنه محبٌ موال؛ فلا أحد في 
عصرنا يعلن عداءه للعترة» ولكن أفعاله تدل عليه. 

- وللشيخ محمد عوّامة رسالة اسمها: «دراسة حديثية فقهية لحديث ابن 
عباس في الجمع بين صلاتين من غير عذر»'» ظهر منها أن كتاب سيدي أحمد بن 
الصّديق: «إزالة الخطر عمِّن جمع بين الصلاتين في الحضّرا. كان حاضرًا مقصوداء 
وذكره عوامة في عدة مواضع من رسالته (ص5. 78 075 ۷۸) . 

وني (ص ٠١‏ ) من كتاب سيدي أحمد بن الصديق قال ما نصّه: 

«كذلك قال به كثير من أتمة أهل البيت الأقدمين» وهو مذهب الشيعة 
الإمامية بأجمعهم وقول جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم» منهم المهدي أحمد 
ابن الحسينء والمتوكل على الله أحمد بن سليان» والمنصور بالله في أحد قوليه» 
والمهادي بل والإمام زيد بن عل في إحدئ الروايتين عنهماء واختاره المحقق 
الجلال منهم )» انتهئ النقل من «إزالة الخطر). 

۳- أما محمّد عوامة فقال في رسالته (ص 57): «تحرير مذاهب السلف 
الفقهية...» واقتصر في رسالته (ص ”5 - 4 5) علل تحرير أقوال: ابن المنذر 
وجماعة من أهل الحديث. وابن سيرين» وأشهب» وربيعة» وابن شبرمة» وأبي 
إسحاق المروزئ » فأسقط محمّد عوّامة واستبعد وأقصى أقوالٌ أئمة العترة 


(۱) سيأتي إن شاء الله تعالى تعقيب مفرد علل أخطاء محمد عوامة في رسالته. 


لم7 2 لا 


هله الذين ذكرهم السيد أحمد بن الصديق رحه الله تعالى في «إزالة الخطر» 
وهم أئمة مجتهدون, وهم مصتفات» وأتباع» وفقه مدوّن. 

أم أن لكت افا وابن انر واا فقط؟ 

هل تعلّم محمد عوّامة من بعض الناس الات إمقاط آراء بعض 
المجتهدين ورك حكايتهم؟ أم أنك تعلمت آنه فيه إيبقاط واستعاد فقه 
وفقهاء العترة المطهرة الل الثاني قرناء الكتاب» وسفن النجاة؟ 

وبعض الناس لا يتحملون ذكر علوم آل البيت لهد ودمهم يغلي ويفور 
ويسارعون باستبعادهم» فإذا جاء ذكر الطلقاء والبغاة است رو اوور و 

والحاصل أن محمد عوّامة آئر إهمال ا E O RE‏ 
الشريف» قرناء الكتابء التَمّل الثاني وأبان عن نفسه» ومثله كثبرون. 

نوع آخر: 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 50 ”7): «باب من كان يقول في أذانه 
حيّ علل خير العمل». 

وأخرج فيه ثلاثة آثار سأذكرهاء ثم سأذكر تعليق محمّد عوّامة فالتعقيبَ 
عليه د و عدط E‏ ارهن 

الأثر الأوّل: (۲0۳): حدثنا حاتم ب بن إسماعيل» عن جعفر» عن أبيه» 
ومسلم بن أبي مريم: «أن علي بن حسين» كان يؤذنء فإذا بلغ حيّ على الفلاح» 
قال: حي علل خير العمل ويقول: هو الأذان الأوّل». 

قال محمد عرّامة (؟/ 755): «قول علي زين العابدين رضي الله عنه: هو 
الأذان الأوّل: يشعر بأن هذه الجملة: حيّ علئ خير العمل: كانت علل عهد 


ا 


رسول الله وة فهي في حكم المرفوع المرسلء وأنها نسخت». 

قلت: هذا الأثر حجّة بلا مثنوية على أصول الأحناف. 

واذّعاء النَسْخْ خطأ من وجهين : 

الأوّل: النسخ لا يكون إلا بناسخ وهو الكتاب أوالسنة فقط. 

قال في امسلم الثبوت» من كتب الأصول الحنفية (۲/ 07) في تعريف النسخ: 
رفع الشارع الحكم الشرعي» فالنسخ لا مجال للرأي فیه» ولا يكون الناسخ إلا 
نصا من الكتاب أو السنة فقط ؛ راجع: «أصول الس رخسي » (17/5). 

ولو استظهر محمّد عوّامة بالثقلين فلن يمد ناسحًا هناء فادعاء النسخ من 
تخيلاته المعروفة. 

الثاني: أن الإمام عليا زينَ العابدين كه كان يوَذّن به» فكيف يدعي محمد 
عوامة عليه أنه يعمل بالمنسوخ؟. 

الثالث: قول الإمام علِيّ زين العابدين: ويقول: «هو الأذان الأول» صريح 
في طلب العودة إلى الأمر الأول» وأنه هو الصواب. الذي أكده الإمام عل زين 
العابدين بقوله وفعله. 

الآثران الثاني والثالث: في: المصنف رقم :)۲٠٠٤(‏ حدثنا أبو خالد» عن 
ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول في أذانه: «الصلاة خير من 
النوم»» وربا قال: «حيّ علل خير العمل). 

وفي: «المصتف» رقم (5595): حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا عبيد الله 
عن نافع قال: «كان ابن عمر ربا زاد في أذانه: حيّ عن خير العمل). 

قال محمد عوامة (75577/57): «كان يقول هذه الجملة علل سبيل التثويب 
والحض علل القيام لصلاة الفجرء بدلا من قوله: الصلاة خير من النوم». 


لداعو لال 


قلت: الصواب أنَّ اببنَ عمر كان يراها مشروعةً وإلا لا تجرأ وأدخلها في الأذان 
بل أبدها بلفظ آخرٌء وإن لر تكن مشروعة فيكون ابن عمر قال في الدين برأيه 
وابتدع لفظًا غير مشروع في عبادة برأيه» بل زاد في الابتداع وأبدله بلفظ مشروع. 
بيد أن قول محمد عوّامة: بدلا من قوله: «الصلاة خير من النوم» من تخيلاته هو 
فالأثر ليس فيه إبدال لفظٍ بلفظ. 

وجاء الجمع الصريحٌ بين اللفظتين في موطأ محمّد بن الحسن (رقم 47) أخبرنا 
مالكء أخبرنا نافع» عن ابن عمر «أنه كان یکبّر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثاء وكان 
أحيانا إذا قال حي على الفلاح قال على إثرها: حي علل خير العمل». 

وورد أن ابن عمر كان يديم علل قول: حي على خير العمل: في الإقامة في 
السفر» ففي: مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۷۹۷): عن ابن جريج» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان: يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين - أو ثلاثا - يقول: 
حي علل الصلاة حي عل الصلاة. حي علل خير العمل. 

ل ل 5 ): «لفظه: ربا زاد في أذانه» 
ولو كان عند ابن عمر عهد من النبيّ به في ذلك لما تركه. لما عهد عنه من 
التمسك بسنة النبيٌ يللو . 

قلت: يرئ محمّد عوّامة أن ابن عمر زاد في الأذان لفظًا برأيه بدون عهد 

من النبي وء فهذا ارو ي العم سم بإدخال 
ألفاظ في الأذان من عند وات 1ك ا ا سبي EE‏ 
وال عه واا بتشرؤعان::.: بقيت كلمتان:: 

الأولى: اعتاد الشيخ محمد عوّامة عدم التعليق علن الآثار إلا فيا يريد أن يوضّحه 
هوء وكلامه هنا يصرّح بن (حي علل خير العمل) منسوحٌ أو غير مشروع أصلاء 


-0 لال 


نكاية في مذاهب أهل البيت هيه » وبذلك يكون قويًا في السُّنة مقبو لا عند المجسمة 
والتّواصب. لاله أثبت ابتداع مذاهب الرّفض والتشيع. 

الثانية: أن البحث كان يستلزم الرجوعَ لمذاهب أل البيت ومصنفاتهم في المسألة 

لاسيهم| وقد اشتهر عنهم القول في أذامهم بحي علل خير العمل » وخذ الآتي : 

- جاء في «الجامع الكافي» في فقه العترة (۲/ ٠‏ 5) ما نصه: «مسألة: الأذان بحى 
على خير العمل: كان أحمد بن عيسئء وا حسن بن جين ليا يقولان في الأذان: ع 
علل خير العمل» مرتين» وقال الحسن بن يح : أجمع آل رسول اله بلي أن يقولوا ني 
الأذان والإقامة: حي على خير العمل»» وأن ذلك عندهم الستة). 

؟- و في «شرح التجريد» للإمام أحمد بن الحسين الهارونٌ الحسنیّ (۱/ ۲۷۴) 
فقد روئ حديث علي زين العابدين المتقدم عند ابن أبي شيبة ثم قال الهاروني: «وليس 
يجوز لأحد أن يحمل قوله: هو الأذان الأول سوئ أذان رسول الله ج!ة». 

۳- وني «الانتصار» للإمام يحيئ بن حمزة الحسينٌِ (۲/ :)۷۲١‏ «أنه (يعني 
الأذان بحي علل خير العمل) مشروع في الأذان معمول به» وهذا هو رأي أئمة 
العترة القاسمية والناصرية لا يختلفون فيه» وأنه كان ثابتا في زمن الرسول وإ 
إلى يومنا هذاء وهو رأي فرق الزيدية متفقون عليه». 

وانظر: جزءً مطبوعًا حول الأذان بحى علل خير العمل للحافظ العلوي» 
قاقر لتقو نيا EE‏ 


کک 


الفصل الثالث 
ويتكوّن من فائدتين: 
الفائدة الأولى: حول رد أبي بكر ابن أبي شيبة عل أبي حنيفة. 
القائدة الثانية :"حول بحت الشبيح مد عوّانة يمؤقر: العلامة 
محمّد زاهد الكوثري. 
الفائدة الأولى 
حول رد أبي بكر ابن أبي شيبة على أي حنيفة. 
تمهيد لابدّ منه: 
رَد الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة كتابا خاضًا في «المصنّف» (۲۰/ 8ه-/10؟) 
بدأه بقوله: «هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرَ الذي جاء عن رسول الله ورز 
أورد ابن أبي شيبة فيه (۳۳۸) حديثًا مرفوعًا في )١١0(‏ بابّاء وإريستوعب فبقيتٌ 
عليه أبواب أخرئ مشهورة. 
والعدد تجاوز الثلاثاثة» نعم؛ لا تجد محتهدًا إلا وترك العمل ببعض 
الأحاديف تأويلا» ل العدد هنا كبر وق ب ن كلك يل نف الحاديف 
الأحكام ولذا فأقول: 
كان الواجب الإياني التوقف والتساؤل حول هذا الكم الكبير من 
أحاديث الأحكام المرفوعة التي ترك أبو حنيفة العمل اء وكيف يستقيم 


¥ ا 


التوقف في هذا الكمٌّ مع قول الحق تبارك وتعالى: وا اتو الرس 
وم ھک عَنَهُ توا [الحشر: ۷]» وقوله تعاك : الا وريت ١‏ ا 2 
لسشورك إفنة AN RN TE‏ 
ومو تلا 4 [النساء: ]٠١‏ إل غير ذلك من الآيات الشريفة ل( ا 
الكرترى ساي بنضفه» قذان به خول. الاقصان لان حفيقة وتر شا 
هذه الأحاديث» واعتمد الكوثريٌ لتبرير غالفات أبي حنيفة للأحاديث النبوية 
ل ثالاثة اور 

الأمر الأول: قواعد العمل بالأخبار عند الحنفيةء ليست من وضع أي 


کا کے 


حنيفة: 

ليس للإمام أبي حنيفة كتب دون فيها أصول فقهه» نعم؛ الحنفية يذكرونها 
في مصنفاهم» وحقيقة هذه الأصول أا مخترعة من المتأخرين عن بي حنيفة. 

قال العلامة ول الله الدَّمُلويٌ في كتابه «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» (ص88- 47): «واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء 
الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيٌ رحمهم الله عن هذه الأصول المذكورة في كتاب 
البزدوي ونحوه وإنما الح أن أكثرهما أصول مخرّجة على قوهم» وعندي أن 
المسألة القائلة بأن الخاصٌ مبين ولا يلحقه البيان» وأن الزيادة نسخ» وأن العام 
قطعيٌ كال خاص» وأن لا ترجيح بكثرة الرواة» وأنه لا يجب العمل بحديث غير 
الفقيه إذا انسد به باب الرآي» وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلاء 
وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة» وأمثال ذلك أصول عرّجة عل كلام 


لمء — 


الأئمة وأنه لا تصمٌ بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة 
ا را ف حرا يا دعا م سان اتسين ن اتوم كا 
يفعله البزدوي» وغيره أحقٌ من المحافظة علن خلافها والجواب عما يرد عليه». 

ثم ذكر ول الله الدَّهلويٌ بعض القواعد التي اخترعها بعص فقهاء الحنفية 
وتطبيقاتهاء وهو كلام قيم جداء فلينظره المعتني بتاريخ الفقه عامة والحنفيٌ 
خاصة. 

وقد عارض الكوثري في رسالته «حسن التقاضي» (ص 48) كلام ول الله 
الدهلويٌ» فادعئ الكوثريٌ أن هذه القواعد ذكرت في كتب بعض الحنفية 
المتقدمين فقال: «أين هو من الاطّلاع على كتاب «الحجج الكبير» أو «الصغير 
لعیسی بن أبان» و«افصول أبي بكر الرازي ف الأصول» و«شامل الإتقانٌّ». 
انتهئن كلام الكوثري. 

وهو ر يحل الإشكال» وإننا أرجع هذه الأصول لطبقة متقدمة عن 
البزدوي (ت587) فذكر عیسی بن أبان (ت ۲۲۱)» والجصاص (ت١717)‏ 
وأما الإتقاننٌ فتأخرتٌ وفاته (ت 2208 » وتنزلا مع الأستاذ الكوثريٌ يمكن 
أن يقال: 

هذه الآراء الآصولية في شروط قبول خبر الواحد لر يصرّح بها الإمامُ 
أبوحنيفة» وأبتدأ تدوينها الفقيه عيسئ بن أبان (ت۲۲۱) في كتابيه «الحجج 
الكبير» والصغير» ولر يستوعبٌء فلما شرحها أبوبكر الجصّاص الرازيٌّ في 
«الفصول في الأصول)؛ زاد من عنده مالريجده في كتابي عيسى بن أبان. 


.عد 


وعيسئ بن أبان كان مجتهدًاء فمثله يخلط آراءه بآراء غيره» فتكون نسبة کل 
ما في كتب عيسئ بن أبان له. إلا ماصرّح بنسبتها لغيره» لكنها دخلت 
المذهبء ولتكن هذه حلقة من حلقات أصول المذهب الحنفيٌ» لا أصول أبي 

ومع ما تقدم فهذه القواعد التي لر يصرّح بها أبو حنيفة وربا رتَدّر في 
خلده غير متفق عليها في المذهب فا من قاعدة في شروط قبول الأخبار إلا 
واختلف عليها في نفس المذهب . 

مثال كاشففٌ للاختلاف في شروط العمل بالأخبار عند الحنفية: 

نقل الأستاذ الشيخ الكوثري في «النكت الطريفة» عن الشيخ محمد بن 
يوسف الصالحيٌ الشافعيٌ (ص ”8 7-أزهرية) من أسباب ترك العمل 
بأحاديث الآحاد «أن يكون خبر الواحد مالقا لعموم الكتاب أو ظاهره وهو 
(أبو حنيفة) لا يرى تخصيص عموم لكاب ادكه فين الواح لان 
عموماتٍ الكتاب وظواهرّه من حيث إفادة اليقين عنده كالنصوص لا يجوز 
تخصيصّها ومعارضتها به؛ لأنَّ فيه ترك العمل بالأقوئ من الدليل بها هو 
أضعفٌ» انتهئ . 


قلت: وهذه من أشهر القواعد التي من أجلها ترك كثيرون من الحنفية 


)١(‏ يمكن مراجعة كتاب «دراسات في أصول الحديث علل منهج الحنفية» للأستاذ الشيخ 
عبد المجيد الترىانٌ» بإشراف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الحليم النعمانّ رمه 
الله تعالل . 


العمل بالحديث الآحاد إذا جاء مالقا للقرآن في نظرهم» وهنا ملاحظات: 

-١‏ هذه القاعدة لر تنقل عن أبي حنيفة بل عن أصحابه المتأخرين. 

۲- هذه القاعدة عليها الأكثرون من الأصوليين الحنفية» لكن إر يتفقوا عليهاء 
فمنهم من عارضها بقوّة وهو الشيخ الأصول محمّد بن عبد الحميد الأسمندي 
الحنفي(ت57 :أو 077) 

۳- الإعمال أقوئ من الإهمال» والعمل بالدليلين واجب والتجوز العقَلٌّ 
معارض للقرآن الكريم» وقد قال تعالى: وما انكر اسول دو وما تھ عَنَهُ 
نوا 4 [الحشر: ۷]ء والآية عامة في جميع ماجاءنا عن ال من متواتر أو مشهور أو 

اختلاف الأصوليين الحنفية في أقوى قواعدهم : 

قال العلامة الأول النظار الأسمنديٌ الحنفيٌ في «بذل النظر في الأصول» 
(ص 555): في رده علل من أهمل أحاديتٌ الآحاد بادّعاء أنها معارضةٌ للقرآن 
الكريم ما نصه: «دليل آخر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم بأنهم خصوا قول الله 
عر وجل: لوص آله ف أوَلَدِدْبُ [النساء: »]1١‏ بقوله 2كله: «إِنّا معاشر الأنبياء 
لا يروث وبقوله عكيتّله: «لا يرث القاتلٌ) وخصوا هذه الآية بها روي عن النبي 
ب : «أنّه جَعلَ للجَدَّةِ السدس» وهذا تغيير فرض ما تضمنته الآية» وخصوا قوله 
تعالل: ويل ل ما ر دَلک4 [الساء: ٩۲٤‏ بقوله #كله: ١لا‏ تَنَكَحُ المرأة على عمَّتها 
ولا على حالتها» الحديتَء وخصوا قوله تعاك: «َأقَُوا ألْمتْرك» [التوبة: .]١‏ 
بحديث عبدالرحمن بن عوف في جوس هجر: «سُنوا بهم سنه أهل الكتاب غير 


-511- 


ناي نسائهم ولا آګلي ذبائجهم»؛ وخصوا قوله تعال: #وَأَحَرَ حل أله ال4 
[البقرة: ©70]» بها روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن وا : «أنه نبى عنْ بيع 
الذر کم بالدّر همين» وعن بيع الصّاع بالصّاعينِ» فهذه الأخبار آحادٌ ا 
الصّحابة بها ظواهر الكتاب وعدم إنكار الباقين عليه أمرٌ ظاهرٌ». انتهى 

5 - وقد أضحت هذه القواعد المختلف فيها محل معارضة من كثير من 
علماء الأصول : 

قال العلامة أبو المظفر منصور السمعاني الحنفيٌ ثم الشافعئٌ (ت۸۹٤)‏ في 
كتابه «قواطع الأدلة» :)۳۷١ /١(‏ «وأما مخالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم 
المعقولات والآراء وباينوا الكتاب والسَّنة وطلبوا التأويلات المستكرهة 
وركبوا کل صعب وذلول وسلكوا کل وعَرٍ وسهل وأطلقوا أعنّة عقولهم کل 
الإطلاق فهجمت بهم كل مهجم وعثرت بهم كل عناء ثم إذا لر يجدوا وجها 
للتأويل :ظلبواارةٌ اله يكل جيل لون ومكيدة يكيدونها ليستقيم وجهة 
رأءهم ووجهة معقوهم» ثم انتقد عل عيسى بن أبان خاصة (). 

تنبيه : 

أورد الكوثريٌ في «النكت الطريفة» (ص )۲٤۷-۲٤١‏ نقلا عن الشيخ 
محمد بن يوسف الصّالحِيٌ الشَّافِعيٌ القواعدٌ التي بمقتضاها ترك أبو حنيفة 
العمل بكفينمن الأحاديث» ونقلها عمد عوّامة في التعليق غل «المصتفت! 
)١(‏ انظر موقف عيسئ بن أبان - الذي وضع شروط قبول الأخبار عند الحنفية - من 


حديث أب هريرة وأمثاله في «الفصول» للرازي الجصاص )١717/7(‏ 
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(77-75/0) مستسل) فرحاء وأقول: 

١‏ - كان الصَّواب توثيقٌ هذه القواعد عن أبي حنيفة نفسه قاعدة قاعدة 
وعزوّها إليه بطريقة علميّة ولكنٌ دون ذلك حرط القتادٍ لأنها ليست له. 

- وحتول يكون البناء قويًّا كان ينبغي مناقشة هذه القواعد الموهومة» فلاتقدم 
علل الكتاب والسنةء أما تقديمها بدون عزو وجعلها فيصلا والتسليم بها فخطأء 
وسبيل آهل المصادرة الذين يظنون صواب تصرفاتهم» وقد قدمت أن هذه القواعد 
- التي لا تصح نسبتها للإمام ابي حنيفة -مختلف فيها في نفس المذهب . 

الأمرالثاني: أدلة فروع الفقه الحنفي ليست لأبي حنيفة: 

وكذلك الأدلةً في الفروع التي يوردُها الكوثريٌ أو غيده في الاستدلال 
لأبي حنيفة في «النكت الطريفة» ليست للإمام أبي حنيفة قطعّاء فليس لأبي 
حنيفة كتبٌ متداولةٌ في الفقه» وكتبٌُ ظاهر الرّواية التي هي عمدةٌ المذهب 
الحنفيّ لا تعنى بالدليل» فتبقئ الأدلة التي يوردُها الفقهاء المتأخرون هي من 
استدلاهم» فالصّحِيحٌ هو ته للندذهب ا ا حنيفة» د القواعد 
والأدلة لأبي حنيفة أو غيره ينبغي أن کون فت وإ وقع المذّعي ف 
لكات ال م ف ف للك كرما ك ام الها حاكن س 
التخريج علل قول إمام المذهب له» بل ينب التخريبَ للمذهب لا لإمام 
المذهب فتدبّر تسلمٌ من تقويل الأئمة لما ريقولونه. 

وقد الحسن الك تكن عر قى ال لى تة كانه اعرد الراهر 
امنيفة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة»» فياك ثم إِّاك أن تنسب لأبي حنيفة ما 


ا 


ريقله وكنّ وقَافًا. 

وفي هذا المعنئ يقول العلامة السَّيدٌ صارمٌ الدين إبراهيم بن الوزير في 
«الفلك الدوّار) (ص: ۲۳۸): «وتدٌ المصتفين في علم الفروع يذكرُون عدَةٌ 
من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم في نستٍ واحبدٍ لاتفاقهم في مسألة, ثم 
سند لون لهم جميعًا بدليل فصاعدًا مضيفين له إلى مجموعهم. ورب أن ذلك 
الدليل لر یعرفه بعضُهم ولا مرّ بسمعه ولا خطر بباله» ونا مستنده دليل آخرٌ 
يخالفه». 

وبذلك ينهار أساسٌ «النكت الطريفة» وتكون القواعدٌ والأدلة - التي 
جلبّها الكوثريٌ من بطون كتب متأخري الحنفيّة والخنلاف ‏ خارجةً عن محل 
التراع . 

الأمر الثالث: إثبات الاختلاف وذكر الموافقين: 

اختبأ الكوثريٌّ كثيرًا في بحثه حول موافقة بعض الفقهاء لأبي حنيفة, 
فجعل أبا حنيفة هو الجامع المشترك بين الفقهاء في مجانبة هذه الأحاديث. فإذا 
ترك سفيان الثوري عشراء والأوزاعيٌ عشرين» والحسنٌ بن صالح خمسة. 
فيكون أبو خنيقة قل ترك هة ولان حديكاه لکن إر يفره وواه آخرون) 
وهذا فيه نظر فالعبرة بالرأي المخالف للحديث الشريف » فلايعتد بالرأي 
المخالف ولو قال به عشرات الفقهاء. 


(۱) هذا كلام فقيه بدن» مطلع جدا فلَّلهِ درّه. 


نم 


لماذا خصّ أبو بكر بن أي شيبة أبا حنيفة بالرة؟ 

فإن سأل سائلء وقال: لماذا حص أبو بكر بن أبي شيبة أبا حنيفة بهذا 
الكتاب في المصنف؟. 

هذا السؤال ذكر نحوه الشيخ محمد عوّامة في كلمته «بين يدي: كتاب الردّ 
علل أبي حنيفة» وأجاب عنه (ص 27-5): وللإجابة علل هذا السؤال نحتاج إلى 
كلمتين : 

الأولى: حول كلام المحدثين فيه » والثانية : في تنكيل أصحابه بالعلماء في 
بسألة ان القران 

أولا : لماذا طعن كثير من أهل الحديث في الإمام أي حنيفة ؟ 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت )١2١ -8٠0(‏ اختلف كثيرون من 
ال و و ی سكا ركف لخن الأمززان 
ثابتان عن عدد من كبار أهل العلم فلا يمكن دفعه» وهذا إثبات واقع» ولا 
يلزم منه الميل مع هذا أو ذاك. 

وهذا الجرح لأسباب منها مخالفته للأحاديث الشريفة» فلم ينفرد أبوبكر 
ابن أبي شيبة بدعوى مخالفة أبي حنيفة أحاديث كثيرة: 

-١‏ ففي «الانتقاء» (ص۲۹۲) : «ذكر السّاجِي قال: نا أبو السائب» قال 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم". 
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وهذا الاسناد صحيح» وأبو السائب هو مسلم بن جنادة » وهو ثقة من 
رجال التهذيب . 

؟- وقال ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص٠۲۷):‏ «كثير من أهل الحديث 
استجازوا الطعن علل أبي حنيفة لردّه كثيرا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنّه كان 
يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن ف 
شد عن ذلك رده وسماه شاذًا وكان مع ذلك أيضًا يقول الطاعات من الصلاة 
رفون لكتفين ادو NEG‏ وعم 
ينكرون قوله ويبدعونه بذلك وكان مع ذلك محسودا لفهمه وفطنته». 

وقال (ص١۳۳):‏ «وأما سائر أهل الحديث فهم كالأعداء لأبي حنيفة 
وأصحابه)». 

۳-وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» :)4١ /١(‏ «وأما أبو حنيفة 
فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السّنن والآثار» فترك نصوص الأصول 
وتمسك بالمعقول وآثر الرأي والقياس والاستحسان. ثمَّ قدّم الاستحسان علل 
القياس فأبعدَ ما شاء» وحدَّ بعضهم الاستحسان أنه الميل إلى القول بغير حُجَّة 
وهذا هو الحوئ المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة» حتى قال 
الشافعيّ: من استحسن فقد شرّع في الدين» ولهذا خالفه صاحباه محمد وأبو 
يوسف في نحو ثلث مذهبه؛ إذ وجدوا السّنن تخالفهم تركها لما ذكرناه عن 
قصد لتغليبه القياس وتقديمه أو لر تبلغه ولر يعرفها إذ لر يكن من مثقّفٍ 


SHES 


علومه» وبها شع المشتعون عليه وتهافت الجراء عن دم البراء بالطعن إليه» 
انتهئ كلام القاضي عياض. 

وهو يثبت كثرة المشتعين عل الإمام أبي حنيفة» بسبب مخالفته للحديث 
الشريف في رأي مخالفيه » يعني تقديمه الرأيّ علل النص» والنصوص هنا كثيرة 
وفيا ذكرته كفاية لمن كان من أهل العناية . 

ثانيًا: من أخبار قضاة الحنفية في التنكيل بالعلماء سجنًا وجلدًا وقتلًا 


وإقصاء المذاهب: 
وق:“ظل بسط الدولة العباسية سلطاتها وبطشهاء كان هناك ما يلاعو 


أ- فإن أصحاب أبي حنيفة تصدّروا القضاء ومجالس الخلفاء ووقعت 
ل ل ا ا 
الخلفاء بسكوتهم » وأحبٌ أن أستثني محمد بن الحسن الشيباني الفقيه الكبير 
من هؤلاء . 

ب- وكان أصحاب أبي حنيفة لهم اليد الطولى في امتحان العلماء في مسألة 
خلق القرآن» التي كان هما أثر كبير في امتهان العلاء وإذلاهم» وضربهم 
وسجنهم وانتشار المذهب الحنفيٌ عنوةًء وإبعاد المذاهب الأخرئ . 

وانظر إذا شئت ترجمة القاضي محمّد بن أبي الليث الحنفيٌ بمصر من كتاب 
«رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص 5 ٠‏ 5) وفيه: «آن الواثق لما ولي الخلافة ورَدَ 
كتابه بواسطة ابن أبي ذُوَّاد علل ابن أبي الليث بأن يمتحن الناس بخلق القرآنء 
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فشدّد في ذلك ولريترك فقيهًا ولا متحدّثًا ولا مؤدّنًا حتى أخذه بالمحئة» وملا 
السّجون من إريْجِبٌء وهرّب كثير من الناس» وأمر بأن يكتب عل المساجد لا 
إله إلا الله رب القرآن المخلوق. 

ومنع الفقهاء من أصحاب مالك من الجلوس في المسجد الجامع. 

وقال تفن رزوی كنف افق الخد فسمعت احا ؤرايت: الدامن 
قد ماجُوا» فنظرت فإذا هارون بن سعيد الأيلي وطيلسانه تحت عضّده وعامته 
في عنقه. ومطرٌ غلام ابن أبي الليث يسوقه بعامته وهارون ينادي بأعلل صوته: 
القرآن محلوق» ثم أخرجه من المسجد فطوّف به وهو على تلك الصورة. 

وكذلك صنع بمحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» هجم عليه مطرٌ فأخذ 
برجله فوثب محمّد فأراد مطرٌ أن يأخذ قَلنْسُوئه فبادر محمد فأخذها فجعلها في 
كُمّ ثم أقامه مطرٌ فطوّف به ينادي بخلق القرآن فمضئ علل طائفة المعتزلة 
فقالوا له: الحمد لله الذي هداك يا أبا عبد الله» وهرب أحمد بن صالح من ابن 
أبي الليث إلى اليمن». 

ولله درٌ السلطان وأعوانه القضاة الحنفية !!! 

وني كتاب «رفع الإصر عن قضاة مصر» أيضا (ص :)5١04‏ «وقد مدح 
الحسين بن عبد السلام الشاعر المصريّ المعروف بالجمل محمد بن أبي الليث 
(القاضي الحنفيّ) بقصيدة طويلة ذكر فيها سيرته فيا تقدم في المصريين يقول فيها: 
وَوَلِيتَ حكمٌ المسلمين فلم تكن بَرِمَ اللقاء ولا بفظٌ أَزْمَرٍِ 
ولقد بحست العلمَ في طلابه ومَجَرَتَ منه يابعًا لر جر 


-51١م-‎ 


ص 


فحميّتَ قول أبي حنيفة باهدى 
وفتن أبي لي وقول قريعهم 
وحطَمْتَ قول الشافعيٌ وصحَبه 
َلزْمُتَ قوهمٌ الحضيضّ فلم جر 
والمالكية بعد ذكر شائع 
لادان قمر أن ونيف لا ينا 
كسّرته فهو برأيك کسر 


ومحمّدِ | وليوسفيٌٌ الأذكر 
زر القياس أخي الججَاج الأنظر 
E E‏ 
غر الحضيضن فإن :نذا لك فاشر 
أخلتها فكأئا تُذكر 
ماذا تقول بالقال الأجَوَر 
ليت على قدم المدئ لر جره 


انتهی» وانظر: «الولاة والقضاة للكندي» (۳۲۳/۱)» وفي «الانتقاء» لابن 
عبد البر(ص )1١4‏ في ترجمة أبي يعقوب يوسف بن يحيئ البويطي صاحب الإمام 
الشافعيٌ ما نصّه: «وكان ابن أبي الليث الحنفيٌ قاضى مصر يحسده ويعاديه فأخرجه 


في وقتٍ المحنة في القرآن فيمن أخرجَ من أهل مصر إلى بغداد ولر يخرج من 
أصحاب الشافعيٌ غيره وحمل إلى بغداد وحبس فلم تب إلى ما دعي إليه في 
القرآن» وقال هو كلام الله غير خلوق» وحبس ومات في السجن يوم الجمعة قبل 


الصلاة» في سنة إحدى وثلاثين ومائتين». 


ومات القاضي ابن أبي الليث الحنفي سنة مائتين وخمسين. 
وتذكّر القاضي أبا عبد الله أحمد بن أبي دراد الإياديّ الحنفيّ» المتوف ببغداد سنة 
ثلاث وثلاثين وماتتين» والذي كان يتشدّد عان العلماء في مسألة خلق القرآن» ودعا 
إلى قتل أحمد بن حنبل. ترجمته في «تاريخ بغداد» (5/ ))١907-١ 5١‏ و«سير أعلام 
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وفي ظل هذا الإرهاب الفكري والتضييق» وامتحان العلماء وسجنهم 
والإقصاء المذهبيٌّ» والتعاون بين البلاط والقضاة الحنفية» عاش الحافظ أبوبكر بن 
أبي شيبة المتوئ (سنة 2775 فكان له موقف من الظالمين وأعوانهم فكتب ما كتب 
انتصارا للحديث الشريف ولذهبه» وتنفيسًا عن العلاء الذين قتلوا وعدا 
وسُجنوا وظلموا ونكّل بهم(). 

من تخيلات الشيخ محمّد عوامة: 

وإن تعجب فعجب من الشيخ محمد عوّامة الذي نص في كلمته /۲١(‏ ۷) على 
أنَّ إفراد ابن أبي شيبة هذا الباب دليل عل علوٌ شأن الإمام» ونباهة ذكره من ذاك 
الزمان المبكر. 

قلت: وهل ترك عشراتٍ الأحاديث أو مئات الأحاديث النبوية الشريفة يعتر 
موضع مدح» وهل رأيت هذا المدح في هذا الباب تضكًنا أو اقتضاءً أو التزامًا ؟؟!! 

وهل المخالفات الصريحة للقرآن الكريم الذي جاء فيه: رمآ تاسكم انول 
یدو رما تمر عن انوا [الحشر: 0]» وقوله تعاك: «إقلا وَوَيْلكَ لا بم حي 


)١(‏ وما سطرته سابقًا لا يمكن الفرار منه» وقد اعترف الكوثريٌ بتنكيل القضاة الحنفية 
بعلماء المسلمين في «التأنيب» (ص 231-١5‏ 2» وذكر نفس الكلام في رسالته «الإمتاع» 
(ص ۳۹)»ء وهنا مغالطة من الكوثريٌ أحبٌ أن أنبّه عليهاء وهو أنه جعل الجرح 
لأبي حنيفة وأصحابه رد فعل بتنكيل القضاة الحنفية بعلماء المسلمين» وهذه مغالطة» 
فالمجرحون لأبي حنيفة وأصحابه كثيرون منهم من كانوا قبل حنة خلق القرآنء فلا 


و 


ينه س ی مداع و سے و سے 


كيوك يما سجر SS‏ 
يل لكا( النساه: ٠‏ تقتضي المدح والثناء؟. 

وهل تنكيل أصحاب أبي حنيفة بعلماء المسلمين يستوجبٌ المدح في أي 
حنيفة؟ 

وهل إقصاءٌ القضاة الحنفية لفقه المجتهدين المسلمين من مصر وغيرها 
يستوجب المدح والثناء علل أبي حنيفة ؟؟!! 

سبحان قاسم العقول !! 

ومن تخيلات الشَّيخَ محمّد عوّامة ماصرّح به ( ۰ بأنَّ نقد ابن أب 
ال ار 

قلتُ: هذا تقويل لابن أبي شيبة لما إريقله ولازم باطلء وانتقاد البعض لا 
يعني سلامة مار ينقد فالانتقادٌ حاص بمخالفة بعض أقوال الإمام أبي حنيفة 
للحديث الشَّريفء وار يستوعب ابن أبي شيبة خالفات أخرئ» ومن القرآن 
الكريم فضلًا عن مسائل الإجماع والقياس وغيرهما. 

وينبغي البحث هنا عن سبب هذا الغلوٌ في أبي حنيفة» وهذه الصفحة 
القاتمة في اختراع القواعد وأدلة الفروع لأقوال أبي حنيفة» وتحويل الفقه من 
حل استنباط واجتهاد إلى تأييد أقوال عارية عن الدليل؛ في هذا الزمن المتقدم 
من تاريخ الفقه الإسلامي. 

والذي يظهر لكل بصير أن السياسية ثم السياسة كان لها دحل في هذه 
الصورة القاتمة» التي أدت إلى قصر القضاة علل طائفة معينة» فسعى الناس 


ا 


نحوها رغبة في تحصيل المنافع؛ نسأل الله العافية. 

نقد منهج الشيخ محمّد عوّامة في التعليق على «الرد على أبي حنيفة» لابن أي 

لفت نظري إعراضٌ الشيخ محمّد عوّامة عن التعليق على المباحث المائلة 
المتنوّعة في «المصنف» ا نفسه في العزو أو التخريج المقتضّب 
للمرفوعات فقط لناسبة طول الكتاب أو اطلاعه» أو هواه المذهبي أو 
الناصبي» فمسائل النزاع المشهورة مع الحنفية لا يسكت عنها وينتصر هواه 
المذهبيٌ» والمسائل المتعلقة بالإمام علي بن أبي طالب وشيعته أو أعدائه فيطيل 
أو يتخلص أو يسكت بحسب هواه الذي هو مع المنحرفين عن الإمام عل 
وشيعته. 

بيد آله خالف خطّته واتبعَ هواه في المجلّد العشرين من الكتاب لمناسبة 
كتاب «الردٌ على أبي حنيفة» فعقد له مقدمةً في تسع وعشرين صفحة في الناء 
عل كتاب «النكت الطريفة في التحدث عن رُدود ابن أبي شيبة عل أبي حنيفة) 
للكوثريٌّ وتعدّد مزاياه» ولرينتصرٌ للستّة المشرّفة» ونسي أو تناسئ ملمح ابن 

بل أظهر الحافظ أبا بكر بن أبي شيبة بمظهر المتهم والمسيء الجاهل بعلومه 
ورد وال ار ت 

لذا تدُ كلامًا مرسلًا في مدح «النكت الطريفة وتوقف قلم عوّامة عن 
البحث في المسائل التي ذكرها ابن أبي شيبة حول مخالفات أبي حنيفة للأحاديث. 
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وهنا ملاحظات أبديها: 

أولا: «المصنف» بأحاديثه وآثاره وترتيبه من أجل الأعمال الحديثية والتي 
تدل علل التوسع الهائل» وسعة الاطلاع» وضبط الأسانيد.» وحسن الترتيب 
للحافظ الفاقه أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى » وإفراد الرد علل أبي حنيفة» 
من معانيه حسن التتبع في كتب أصحاب أبي حنيفة» الذي لا تعرف له كتب 
فقهية » فاضطر أبو بكر بن أبي شيبة لمراجعة كتب أصحاب أبي حنيفة » ورتب 
المسائل » وذكر الحديثء ومخالفة أبي حنيفة له بألخص عبارة . 

اا الكوثري الحافظ أبا بكر بن أبي شيبة (۲۰/ 30): بأنّه «لا يبال 
انقطاع في الأسانيد ولا بوجود رجال فيها متكلّمٌ فيهم». 

معناه: أنَّ ابن أبي شيبة رجل جاهل بالحديث حاطب ليل؛ لا يدري ما 
يقول» ومناقشةٌ الشيخ الكوثريٌ تحتاح لتفصيل وقدٌ سمت تتبّعَه وسأدحٌ 
قولي وسأجلبٌ قول أحد الباحثين وهو الدكتور كيلاني خليفة الذي قال في 
أطروحته «منهجٌ الحنفية في نقد الحديث» (ص: ۳۳۲): «وقد انبم الكوثري 
ابنَ بي شيبة بأنَّه إريبال بانقطاع الأسانيد ولا بوجود رجال تُكلّم فيهم» والذي 
وجدئّه هو أن أغلب الأحاديث التي أوردها ابن أي شيبة علن أبي حنيفة أصلّها 
فق الجن وقناتكون من الطريق له أوا غيره». 

وكانَ على الشيخ حمّد عوّامة أن يتبع طريق أهل الأمانة والإنصاف 
وينظرٌ في دعوئ الكوثريٌّ على ابن أبي شيبة ويستخلص منهج الحافظ ابن أي 
شيبة في إيراد المرفوع أولا ثم يتبعه بالآثار» ولماذا جاء ببعض المرفوعات 


STS 


الضعيفة عند غيره؟ لكنّه اكتفئ بإحالات رقميّة وابتعد عن مناقشة الكوثري. 
ومن انغ اللطر نى تمر ف الخ كه عؤامة لا شوه شد ار رة فى 
مجانبة الكوثري للصّواب وأنَّ الصّواب من نصيب ابن أي شيبة» وإِلّا لطار به 
الشيخ عوّامة في كل مطار» ولضرب المثال تلو الآخر على خطأ ابن أبي شيبة. 
الفا عط اك لكر ى عل انق أ ية فاه الأول افع 9 ه0 
خطأ ابن أبي شيبة على أبي حنيفة فقال: (إننا نرى كثيرًا من الآراء التي يعزوها 
إليه إرتثبت نسبتها إليه في كتب المذهب المتداولة مدئ القرون». 

وإذا رجع القارئ إلى كتاب الدكتور كيلاني (ص: 77”) يجده يعارض 
الكوثري في هذه الدعوئ» ولكنٌ مرةً أخرئ... 

أين الشيخ محمد عوّامة؟ ولماذا لر يحقق هذه المسائل؟ 

و نا ف يرق ا ان علد ال اعرا 
لذلك يقابل عوّامة «النكت الطريفة» بكلمة ثناءِ من العلّامة المعقولٌ الغيور 
مصطفئ صبري رحمه الله تعاك فتظرٌ أنّ أبا بكر ابن أبي شيبة الحافظ الكوفّ 
افترئ علل أبي حنيفة وظلمه وانفرد بمعارضة الإمام أبي حنيفة» و«النكت 
الطريفة» له معارضُون فأين هم؟ وأينَ أنت في التقد ومتابعة المسائل؟ وليس 
من العلم العرض والتسليم. 

وهذا أبو الحسنات اللّكنويٌ يقول في كتابه «إمام الكلام فيا يتعلّق 
بالقراءة خلف الإمام» (ص: ۲۲۸): 

ومن نظرٌ بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبًا عن 


اناك 


الاعتسافء يعلمُ علا يقينًا أن أكثر المذاهب الفرعيّة والأصليّة التي اختلف 
العلماء فيهاء فمذهبٌ المحدّئين فيها أقوئ من مذاهب غيرهم» وإنٌّ كلا أسير 
في شعب الاختلاف أجدٌ قول المحدّثين فيه قريبًا من الإنصاف». 

خامسًا: نظرت في كتاب «النكت الطريفة» فوجدته قاتا على المناصرة 
والمؤازرة لما نقل عن الإمام أبي حنيفة» مع كثرة في الإحالات والنقولء 
والانتقاد الحديئيٌ على الكوثريٌ فيه يستوعبُ مجلّدَّك حت على أصول مذهبه 
المختلف فيها في المذهب نفسه. وفيه مواضعٌ فيها تناق ومغالطات» وطال 
قلمه عددًا من الأعيان» ا لدي 

وأدع ما رأيتُ لأنقل كلمة الباحث كيلاني خليفة من كتابه منهج الحنفية 
في نقد الحديث» (ص۳۳۳) قال: «وقد سلك الكوثريٌ طريقةٌ موهمةً في نقده 
للأدلة» فيبدأ بنقد أسانيد الأحاديث التي ذكرها ابنْ أبي شيبة» ما يوهم القارئ 
بداية ضعف هذه الأدلة» مع أنَّ أصلها غالبًا مرّحٌ في الصّحيحينء كا أنَّ 
تضعيفه لرجال الأسانيد لا يواقَقٌ عليه في بعض الأحيان» كم أنه إر يستوعبٌ 
فب الخالين: ابا شنة امش جا يع القرضة للدت 
والاستدراك واكتفئ الكوثري في بعض الأحيان بالإشارة إلى المراجع التي 
استوفتٌ بحث المسألة» وإر ينشط في تلخصيها كعادته في بقيّة المسائل» وإِنَّ من 
أهمٌ ما يفتقرٌ إليه كاب الكوثريٌ في مجمله: الإنصاف». 

وقد تَجمّعتٌ لدي جذاذات قيدت فيها مواضع انتقادات علل «النكت 
الطريفة». وجمع هذه التعقيبات علل «النكت الطريفة»» والمباحثة في أصل 


م55 


موضوعه» وعزو الأدلة» يحتاحٌ لعمل مفرد» وليس من عملي هنا إفراد 
الانتقادات علل «النكت الطريفة)» وهى كثيرة. 
ولبعضهم «الغارةٌ العنيفة عبن النكت الطريفة» ينتقدّه بابًا بابّاء فابحث 


و 


عيد تجده» وقد رأيت قطعغة 


N Ê 


منه» فلا أعلم هل امه صاحيّه أم توقّف؟ وهو 
نفس الاسم الذي اقترحه السيد أحمد بن الصّديق الغماريٌ في أسماء كتب 
أخرئ اقترحها للتعقيب علل الشيخ الكوثري» والله أعلم هل أتمها أم ماذا؟ 
ورحم الله الجميع. 

ثم وقفثٌ أثناء تقييد هذه الكلمات عل نسخةٍ جديدةٍ من «النكت 
الطريفة» طبعت بدار الفتح بتعليقاتِ وإضافاتٍ من باحث يدور في فلك 
الكوثريٌ» فاحتقّى بالنكت الطريفة» ومع ذلك لريستطعٌ أن ينفكٌ عن انتقاد 
الكوثري فانظر: (ص: ۲۹٦ ۲۸۲ 375 45 ء۷٦ ۷۰١‏ ۳۰۰ ۳۰۸ 
:الل (ETT‏ انم 01°(« cO‏ 59م TTT TEA ITY TIE cO‏ 


(V۲ 
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الفائدة الثانية 
حول بحث الشيخ محمّد عوامة 
بمؤتمر العلامة محمّد زاهد الكوثري 


عقد في الفترة 5-17 7) من شهر نوفمبر سنة (/01 )7١‏ بمدينة (دوزجة) 
مسقط رأس العلامة الكوثريّ المجاورة لمقرٌ الخلافة الإسلامية العثمانية- أعاد 
الله تعاى أمجادّها- موقر علمىٌّ حول العلّامة الكوثري. 

وقد تتابعت البحوث من المحبّين والمؤيّدين له تعطي صورًا مشرقةً عن 
هذا العلامة الل اللا هلرو سبق لين ارهن مه 
کی موف ميوت له ار ا ا 

وافتقد المؤترٌ بحوئًا حول الصّناعة الحديئيّة أو الجرح والتعديل عند 
الكوثريٌ» الله إلا بحت الأستاذ السّيخ محمّد عوّامة الذي شارك ببحثِ 
عنوانه «منهجٌ الإمام الكوثريٌّ في نقد الرّجال» تدفق فيه اليل واهوى نحو 
الكوثريٌ -وهذا يحمدٌ عليه- إلا أنه زاد -بعد طول سكوت- إلى شيءٍ من 
الغلوٌ أو تحسين ما ليس بحسنء فابتعد في بعضه عن الإنصاف. أطال الله في 
عجره ليك كناب أرتحن وأنضك سول العلانة الكوكري: 

ومناقشة البحث يطول جدًّا وسأكتفي إِنْ شاء الله تعالى بملاحظات في نقاط : 

الأولى: قوله (ص۲۷۲): «التعريف بإمامة الكوثريٌ في هذا العلم» 
وعمدته في إثبات هذه الإمامة كليات لبعض أصحاب الكوثريٌء والذي 


AN حا‎ 


عة أن الك رى لال مات حر مرد و غا ما عبد دات 
و ات بعال الحنفيّة وما دار حوهم» ومن رضيه إمامًا عنده فلا 
TS‏ 

قال شيخنا المتيد عبدالله ين الصديق الغارى رة اله تغاق ى سيل 
التوفيق؛ (ص١٥):‏ «أمَا العامة السَيح حمّد زاهد الكوثريٌ صديقنا ومجيزناء 
فهو عار بالفقه والأصول وعلم الكلام» ومتخصّصٌ في علم الرّجالء دعاه إلى 
ذلك الدب عن أبي حنيفةء فكان يعرف مثالبَ العلماء ليدافع بها عنّ أي حنيفة 
وأصحابه ولر يكن يعرفٌ الحديت, نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف 
كيف يبحت عنه» ويعرف ما في رجاله من الجرح والتعديل بحكم تخصّصه 
لكن ليس هذا هو علمٌ الحديث». 

اظ -والله أعلم- أنَّ شيحّنا أراد: أن معرفة الكوثريٌّ كانت خاصّة 
فغرضّه - مثلا - من الكامل في الضعفاء البحث في بضعة تراجم لا غير 
ولذلك ريصتف في الفنّ» ولا يمنعٌ ذلك من أن يكونّ من أمهر علماء الحديث 
الحنفية في عصرنا لكن الفرقٌ بين عالر الحديث والمحدّث ووظيفته شيء آخر 
علل ما بينته في جزء «المختصر في مراتب المشتغلين بالحديث في القرن الرابع 


سا 


عسرًا. 
رهد ادى اله قيحر وهر فن اعرف الس يت بجيف :ركان شا فد 
أملاه عل بمكة المكرّمة وقت تصنيفه «سبيل التوفيق» وقد استغربته في ذلك الحين 


-م/؟- 


واستغربه آخرون ولكنٌ تبي ليصواتٌ شيخنا. 

والكوثري لف ودار عل كثير من خزائن المخطوطات » ولابدّ أنَّ كناشتّه 
كانت هائلةء لكنّه في بحثه الحديثيٌ إريتقنٌ طريقة المحدّئين وطريقتّه في البحث 
الحديثيّ انتقائية بمعنئ الاكتفاء بالبعض وترك الاستيفاء أو الإحالة على 
بحوث أخرئ. 

الثانية: اعتبر العلامة ا تكلم شيخ الإسلام مصطفئ صبري كتابي الكوثريّ 
«التأنيب». و«النكت الطريفة» كتابين تباهي ببه| معاهد الفاتح بدار الخلافة العثانية 
ومعاهد الأزهر. انظر: «موقف العقل» للشّيخْ مصطفئ صبري (/ 97). 

والشيخ مصطفئ صبري'' رحمه الله تعلق حنفيٌ من علاءٍ المعقول؛ ولر 
يكن الحديثُ والتاريخ افر وغه وديا دردد مباحثهها من صناعته. 
فالشّهادةٌ إا تكونٌ من البصير بالتصور الكامل لمباحث الكتابين. 

من تعصب محمد عوّامة وحقده على الإمام الشافعيٌ والشافعية: 

بيد أنَّ محمد عرّامة أظهرٌ تعصبه وحقده علن الإمام الشافعيٌ والشافعية 
فأضاف إليها في بحثه كتابًا ثالثا سيئا هو كتابٌ الكوثريٌ «إحقاق الحق»» 
الذي رد فيه علل إمام الحرمين. 


)١(‏ وكان نڪ قد جرّد قلمه للدفاع عن دعاةٍ فصل الدين عن الحياة والعلمانيين 
المنهزمين. ومن تأثر بالفكر الغربيء فلله درّه. 


-9959- 


وقد قابل الكوثري فيه التعصّب بالتعصّبء وزاد بالطّعن في نسب 
الشَّافعيٌ ومعرفته بالعربيّة وا لحديثٍ بل وبالفقه وأطواره العلميّة» وطعنَ في 
طائفة منّ أعيان مذهبه ومصنفاتهم. واضطرب في تصرفاته الحديئيّة فجعل 
المذهب أصلاء وصحّح وضعَّف الأحاديث با يوافق مذهبه» وختمه بوجوب 
تقليد المذهب الحنفيٌ علل المسلمين» فأوجب عل المسلم ما لريوجبه الله تعالى. 
وهدم صرحه بنفسه» فهو من أسوأ ما كتبه الكوثريٌ!') » وما كنت أستسيغ 
مدح هذا الکتاب» بل الصوابٌ أن يطوئ ولا يُذكر خبرّهء وقانا الله شرّ الهوى. 
وحبك للشَّىء يُعمِي ويْصِمٌ. 

E‏ قبولا وردًا (ص: ۲۷۹)» ذكرٌ 
أله ثبتتُ إمامة أبي حنيفة بالتواتر» فجميمٌ أخبار الآحاد المعارضة للمتواتر 
006 

ويقال: إن مناقب الإمام أبي حنيفةء إن كانت ثبت بالتواتر» فكان ذلك 
بالهيئة المجموعة من روايات الآحاد. 

وأقول: إن سلمَ هذا التواترء فكذلك ما با ف ت عالت 
كلام الجارحينء هو كذلك روايات آحاد تثبت عن طريق الميئة المجموعة 
الس رجدو ققرت ووطا! لالز O‏ وو عق بللا 


)١(‏ وقد تعقبت كثيرا من مباحثه في الطبعة الثانية من «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع 


عشرا. 


لح لانت 


الرابعة: یری الشَّيِحَ محمّد عوّامة (ص5720) أنَّ الكوثريّ كان أسدًا في 
الدفاع عن الفقه الإسلاميٌ أمام من يريد تهوينَ أمره» من نشأ وتربّئ علل يد 
الصَّنعاقٌ والشّوكانٌ» وسَّاهم الكوثريٌ «لا مذهبيّة» وكتب مقاله الشّهير: 
«اللامذهبيّة قنطرةٌ إلى اللادينية). 

قلت: لو إريذكر الصَّنعايَ والشوكانٌ -وبالأخصٌ الأوّل- لكان أحسن 
له لللآتى: 

: قال العلامة السّيد عبد الله بن الصّديق الغماريٌ رحمه الله تعالى‎ - ١ 
«الشيخ الكوثريٌ رحمه الله كان مُتعصّبًا للتقليد بصفةٍ عام ومتعصّبًا أكثر‎ 
لتقليد أبي حنيفة بصفةٍ خاصَّةَء وهو لذلك يعادي من يميل إلى الاجتهاد ويحط‎ 
عليه ويستهزئ به» فلا غرابة أن يحظّ على الأمير الصنعاقٌ والشوكاقٌ لأا‎ 
يدعوان إلى الاجتهادء والشوكاننٌ إمامٌ في الأصول متمكن فيه» وكتابه «نيل‎ 
الأوطار» كتابٌ قَيّمٌّ عل أخطاء فيه فإنه إر تكن صناعته الحديث»» انظر:‎ 
ey 

-١‏ الصَّنعانٌٌ والشوكاننٌ ما أرادا هوين شأن الفقه ولا الفقهاء. وكتبها 
المتداولة طافحةٌ بالنقل عن مذاهب الفقهاء بل باعتبارهما زيديّةٌ ينقلون 
مذاهب فقهاء أهل السّنَّهَ ومذاهبَ العترة كالتّاصريّة والحادويّة والقاسميّة مع 
نا يقفون عليه من فقه الصّادق رالاق مثلثاء وهدة مداه خلت متها كد 
ا لحنفيّة» بل وغيرها من كتب أهل السَتة فهم من أكثر الناس ذكرًا للفقهاء. 

ل من أكثر المذاهب عناية بالاجتهادء ومعاهدهم تسعئ لتخريج 


NS 


المجتهد وليس لتخريج المدرس المقتصر على ترديد كلام السابقين والبحث عن 
معتمد الفتوئ» ويرون أله لا يجوز التقليدٌ للعالن ويشترطون الاجتهاد في 
الإمامةء لذلك كان مذهبهم مذهبَ الاجتهاد. والمجتهدون فيهم كثيرون» 
وكمّ صرّحُوا أن نسبتهم لزيد بن عل 264 نسبة تشريفٍ لا نسبة اتباع وتقليد 
كالحنفيّة مع أبي حنيفة والشّافعية مع الشَافعيّ. 

6< الد عئلاين إساعيل الأ لمان الارن سه اندي 
وثانين ومائة بعد الألف» أحسنٌ حالا من الشوكان» وكان مجتهدًا وله أكثر 
ن فا معاي اشد راغ فى الفقه والأصضول + إن فلالا جد ماتا 
في المذاهب الأخرئ يدانيه أو يتفوقٌ عليه تكونٌ قد أصبتَ» ولكن من كانتٌ 
كتبٌ الفقه المجرّد ‏ كظاهر الرّواية وحاشية ابن عابدين وأعمال آهل ذُيوبندَ - 
هي منتهاه من حيث معرفة الأساء فقط لا الاشتغال بها وإتقان ما فيهاء وكان 
من دعاة الجمود. لاب أن يجافي المجتهدين» ولو كانوا من مدارس العترة 
المطهرة. إن كان يعرفهم أصلا. 

ثم لك أن تقولٌ: الذي بون من شأن الفقه وأئميه هو الظالر للعترة 
الساعي لإبعادهم بكل حيلةء والمتعدّي علك الإمام الشَّافعيٌ وعلمه وأصحابه 
وعلومهم وكتبهم في إحقاق الحق. 


32 


سيك . 


0 


TA f‏ كس ا ا و 
أمرنا أن تُنزْل الناسّ منازهم كا في الحديث المرفوع» فنبز الشيخ الكوثريٌ 
لمعارضى أبي حنيفة بالنقلة ليس بجيدء وأخذه منه الشيخ محمّد عوّامة ومشئ 


35 


خلف الكوثريٌ (ص ۲۷۷) وني معارضي الإمام أبي حنيفة مجتهدُون وحمّاظٌ 
ووز شوو :وال امعان 

ومقابلة هذا الكلام بالإعراض أو بالمدح للكوثريٌ» طريقةٌ بعيدة عن 
الحقيتق بل هي جهل » فالنّظرٌ في الدعوى هي طريقة أهل العلم» وأما غير 
ذلك فهروبٌ, وكلامٌ عاطفئٌ أو إنشائئٌ لا مجال له يشبة كلام الليل الذي 
يمحوه ضوء النهار. 

الخامسة: ادع الشيخ محمد عرّامة (ص ۲۸۸) «أنَّ منهج الكوثريٌ رحمه 
اله في نقد الرّجال: أله يعطي الصّورة الحقّة لكل راو أو عارا. 

قلتُ: ليس الأمرٌ كذلك قطعاء لأنَّه متتصدٌ لمذهب قام مؤيدًا له فيتطلّبُ 
العلن أو ار تة أو الغ أو الشف عه ال ات رن سات اذهب 
وما يريده» فيظهرٌ ويخفي ولا يعطي الصورة الحقيقية لكل راو أو عالرإلا وفقّ 
مقتضيات المذهب. 

اعتراف الشيخ محمّد عوّامة بطعن الكوثري في عدد من أئمة الفقه 
والحديث: 

من محاسن السيخ محمّد عوّامة آنه أعلن اعتراضه (ص٤۲۹)‏ علن تحامل 
الكوثريٌ علل بعض أهل العلم» والطعن في نسب الشافعيّء وقذفٍ الخطيب 
الحافظ» والنيل من عربية مالك والشَّافِعيٌ وأبي عمرو بن العلاء. 

وقد حاول عوَّامةٌ الاعتذار عن تصرف الكوثريٌ» وهذا الاعتذارٌ يعود 
بالتقص علن اعتراضه. 


ا 


وإذا كان عوّامة شعرٌ بفداحة خطأ الكوثريٌ في المذكورينء فماذا عن كلام 
الشيخ الكوثريٌ في غيرهم كالحميديٌء والرَّازِييْنِ وصالح جزرة» وأحمد بن 
صالح» وعبدالله بن عبدالحكم الفزاريٌ» والحاكم و 

وقال الشَّيِحْ عوّامَةٌ في بحثه (ص: ۲۸۸): «وكذلك أقول في تغيّر موقف 
الكوثريّ من بعض العلماء» ثم قال: «لكنّك ترئ ذلك منه في باب دون باب». 

ثم عاد للتمسّح في حفّاظ النّافعية» فقال: «وهكذا في شأن الخطيب 
البغدادي فلا أحد يستغني عن كتبه عامّة). 

ثمّ ذكر الإمامين الغزاليّ والرَّازِيَّ» وكان قد ذكر إمام الحرمين إلى غير ذلك. 

قلتٌ: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُورِ؟ وكان يمكن قبول هذا الاعتذار, 
والاعتراف بالخطأ في حى هؤلاء الأكمة لول يسقطهم الكوثريٌ في كلامه. 

فالخطيبٌُ الحافظ المصنّفُ هو في «التأنيب» عند الكوثريٌ في نهاية السّقوطء 
ومجروحٌ العدالة» وصاحبٌ أدواء مُسقطة» وقال في «التأنيب» بعد أن رماه بالعظائم 
(ص ۲۷): اومنّ الظّلم أن يعن مثله في عداد علماء اجرح والتعديل». 

وماذا يصلحٌ كلام عوّامة بعد اتهام إمام الحرمين في «إحقاق الحق» (ص: 
۳ بالكذبء ثم جاء يقد في فقهاء الشّافعية فيقول الكوثريٌ: «ثمَّ تناقلتها 
عصبةٌ التعصّب عل توالي القرون ليجع الله افتضاحهم بهاء والظَاهرٌ آنه ار 
كن يرع ركيد ا 

وقال المتعصّب في (ص١0):‏ «وكيف يرتفعٌ شأنْ مثله -يعني إمامَ 
الجرمين- ف ب علميّة لا تكون أخط وأسقط معدا 


ré 


فلا يكتفي الشيخ الكوثري المتعصب بسبٌ إمام الحرمين» حتّى يتعال على 
أصحابه من المفسّرين والحفّاظ والفقهاء ويصمهم بأ وا من إناء 
ال 

وزيادةً في النكادة والسبٌٍّ يقول (ص: ۷۸): «فتعسًا لعار يسم لقلمه أن 
يجري في مثل هذا الميدان بمثل هذا الطّراز المفضوح». 

وإعلانُ الكوثريٌ بعمئ الحافظ الكبير أبي الحسن الدارقطنيٌ» وإصراره على 
جهل وسوء اعتقادٍ الحافظ أبي أحمد ابن عدي الجرجاني ثم لعنه له» والنيل منه 
بألفاظ سيئة جدا معروفٌ ومدون في كتاب الكوثري «الإمتاع» (ص7 ,۲٤ء‏ 
49) فمن كانوا في هذه المكانة في نظر الكوثريٌ» فلا يعرَّلُ عليهم -وحاشاهم 
من ذلك- في دينء إلا عند المتناقض الذي دم كلاه بنفسه. 

ول مسن عوَّامة الاعتذار للكوثريٌ بل أدانه واعترف بأنه ظلم كثيرًا من 


الأبرياء» ولريكن بالذي يعطى صورة صحيحة عن العا بل يميل شقه 31 مذهبه. 


السادسة: ومحاولة الشَّيِخْ محمّد عوّامة إثبات شافعيّة الشّيخْ عبدالرمن 
المعلمي» فیکون «التدكيل» رد فعل من مذهبىٌ 1 » کلام سمريٰ غير علميٌ فالتنكيل 
تجشقة و 

مولانا العلامة اليد محمد العرينٌ التبا ا لمكي : 

وكذلك عد السّيخ عوّامةَ علامة مك ا مكرمة اليد محمّد العريّ التبازع (ص: 
١‏ من المختلفين مع الكوثريٌ» بسبب الاختلاف المذهبيٌ غير جي والعلامة 
العربي التبانٌ له كتاب مطبوع اسمُه «تنبيه الباحث السَّري إلى ما في رسائل وتعاليق 
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الكوثري»» قرَّظه له بعض علماءٌ مك المكرّمة. 

ورجل في مقام مولانا حمّد العريّ التبانٌ ا لمكي رحمه الله تعالل» محرد قلمه 
للتعقيب عل الكوثريّ لا يكون إلا بعد أخذ ورد وإقبال وإدبار مع علماء مكة 
المكرمة» واضطرٌ للكتابة» وربا رأئ أن الأمر تعيّن عليه» والمتمسّحُون بالكوثري 
يسكتون عن رفع ظلم الكوثريٌ للالكيّة وغيرهم في «تنبيه الباحث الكري» 


كيف تصرف الشَّبخْ محمّد عوّامة في تناقضات الكوثري؟ 

السابعة: عقدَ الشَّحْ محمّد عوّامة الفصل السّابع من الباب الأوّل (ص: 
84-87 ؟) بعنوان: لمواقف منه يُظرٌ فيها تناقضّه والجوابٌ عنها». 

وقد ذكر ثلاثة أمثلةٍ وهاك الكلام عليها: 

المثال الأوّل: محمّد بن حميد الرّازي 

-١‏ ساق الشَّيِحْ عوّامة كلام الكوثريٌ في موضعين: 

الموضع الأوّل: تعديل الكوثريٌ له في مقاله ١حَحَقُ‏ التقوّل في مسألة 
التوشل» من المقالات (ص ۲۹۰) قال الكوثريٌ: «[بسندٍ جيد] (') وابنٌ ميد 
في السّند هو محمّد بن حير الرازي». 


ثمَّ ذكر الكوثريٌ منّ عدَّل الرازيّ» وختمه بقول البخاريّ فيه: «فيه نظرٌ». 


)١(‏ ما بين المعقوفتينٍ هو كلامٌ الكوثريّ في (المقالات) (ص 25550). و(محق التقول) 
ا السيخ الصالح وهبي سليهان الألباني رحمه الله تعالى (ص )١57‏ وإ ريذكره 
السيخ محمد عوّامة!!. 


#8 


الموضع الثاني: جرح الكوثريٌ الجر الشديد له فقال (ص :)75٠‏ «محمّد 
ابن حميد الرَّازِي متف فیه» وقد کدّبه كثيرون أشنعٌ تكذيب»» فالرّجل تالفٌ 
غير عادل. 

؟ - الذي غفل عنه الشيخ EYE‏ الكوثريّ في الموضع الأول الذي 
احتاج فيه لمحمّد بن حميد الرَّازْيٌ (ص: )۲۹١‏ جود الإسناد الذي فيه هذا 
الرازيٌ و الذي كدّبه كثيرون أشنع تكذيب. 

والشيخ ًامه لر يذكز تجويد الكوثريّ للإسناد الذي فيه الرَّازَيُ» وابتدأ 
الكلام من بعده مباشرة!! 

وأقول: هل غفل الشيخ عوّامة؟ أم ماذا؟ الله أعلم. 

#د وطاضر: أن ال جل الى كدب كثيرون أشنع تكُذيب باعتراف 
الكوثريٌ» هو جيدٌ باعتراف الكوثريٌ -وهذا تناق - فيكون قد قدَّم التعديل 
على أشنع الجرح. 

لمال الثاني: وهو يتعلقٌ بتحسين الترمذيّ من حيث القبول أو الردٌ كالآتي: 

-١‏ ففي تقوية ابن أرطأةَ قال الكوثريٌ في «المقالات» (ص:50): «نعم في 
ابن أرطأًة كلام إلا أن الترمذيّ حسّن بعص حديثه». 

SS 
نقدًا شديدًا فقال (ص: 2395,» نقلا عن ابن اة : ركم خسن الترمذى فق‎ 
أحاديث موضوعة وأسانيدَ واهية».‎ 

۳- فالفرق بين بين قبول التحسين والحكم عليه بأنه بحسن الموضوعاتٍ 
والواهيات. 


TTY 


4 - رأ السيخ عوّامة أنه لا تناقص في تصرف الكوثريّ باعتبار أنه راعئ 
مجال البحث» فيقوّي جانب تحسين الموضوعات والواهيات في مكان. 
ويستبعدٌ تحسين ا موضوعات والواهيات في موضع آخرٌ. 

وفيه نظرٌ للآتي: 

أ- أن الواهي أو الموضوع لا يستشهدٌ أو يستأنسٌ بها الب 

نت قرف بر اغا ال اغا ور اغا الصف 

N تقول نك بدي لس بوك‎ e 
نعمل فيه بالضعيف أو نستبعده.‎ 

والصّناعةٌ تقول: هذا الحديث صحيح» والبحث يقول: يُعمل به أو لا 
يلزمُ من الصّحة العمل؛ لوجود معارض أقوئ وهكذاء فالراوي الضعيفُ 
ضعيفٌ» والثقةٌ ثقةٌ» والحديث الصحيح صحيح» والحديث الضعيف ضعيف» 
والعمل أمرٌ آخرُء فلا تبر التناقض وتُغالط. 

ج - وجعل درجة الحديث تابعةً للبحث المذهبيٌ أو غيره مسقطةٌ لثقة 
المحدِّث والاطمئنان لتصرفاته بل يجعلّه يصحّحٌ ويضعّف بالتشهّي» ويكون 
الرّاوي الضعيفٌ ثقةّ والمرسل قويّاء والانقطاعٌ لا يضرٌ. وتوثيقٌ ابن حبّان 
مقبولاء ومرفوضًاء والموقوفٌ له حكمٌ المرفوع إذا وافق المذهبء وإذا خالفه 
فيكونٌ غير ذلك وهنا يقعٌ التناقش. 

المثال الثالث: تناقض الكوثريّ في توثيق ابن حبَّان من حيث القبول أو 
اردلا 


-FA- 


-١‏ ذكر الكوثريٌ في أكثر من موضع» أنه لا يعتدٌ بتوثيق ابن حبَّان لأنّه 
يوثق المجاهيل( في نظره )» وكانت عبارته صريحة وشديدة في ردّه» بل قال في 
«التأنيب» (ص :)218١‏ «وطريقته في التوثيق من أوهن الطرق». 

.)٤١١١٤١٤ ١٤١١ ٤٩۲ وانظر: «التأنيب») (ص:‎ 

احدوقه وق الشبخ كذ ران تالين لود الكرتري تونق اخ ان 
(ص: )۲۸١‏ في مقال «اجتاع الجمّعة والعيد). 

ثم ذكر مثالا لقبول الكوثريٌّ توثيقٌ ابن حبّانَ فإنّه قال في ١حَحَقٌ‏ التّقَوّل) 
رسن 7955)"تعفينا علا تشع الشهاتب اللوضيزى للفضل ببق الموفق ها 
2 
مفسّر» بل ثقه البُستي). 

قلت: صرب المثال بالفضل بن الموفق» خارج عن محل التزاع؛ لأنّ الفضل 
ابن الموفق ليس من باب الرّجال الذين انتقد ابن حبّان من أجلهم» فتنبّه إلى أن 
توثيق ابن حبّان علل قسمين 

الأول: اختيارٌ لابن حبّان في الرّجال الذين جاء فيهم جرح أو تعديل 
كالفضل بن الموفق فإنّه مشهورٌ» وله أحاديث وروئ عنه جمعٌ من الحقّاظ 
الثقات وغيرهم» وفيه كلامُ أبي حاتم الرّازيٌ 

الفارن لز زان انرو اقرح كركفيع رذ e‏ ابره اي 
وربا قال بعضهم: مجهول أو لا يعرف أو لا أعرفه» وهذا النوعٌ من الرُواة هم 
و و التتكوت نوه 


-۳۹- 


ونحو ذلك. فتئسه 1" . 


ا اک ی یق ابن حا ن ی اکر رص هن که 
من ذلك: ۰ 

أ- قوله في «النكت الطريفة» (ص١٠):‏ «وأحمدٌ بن أبي نافع... وثقه ابن 
حبّان). ۰ 

ب- وقال في «النكت» (ص27) عن عتبة بن السكن: «وابن أبي حاتم 
ذكره ولريطعنّ فيهء بل ونّقه ابنُ حبّان عن طريقته في التوثيق» وقال: بخطئٌ 
ويخالف». 

ج- وفيه (ص54١):‏ «وسوارٌ هذا متأخَرٌ مونّقٌ کا ذكره ابن حبّان». 

د - وفيه (ص2157): «الزوق المصريٌ أبو الضحّاك من رجال أبي داود 
والترمذيٌ وابن ماجه» ومن ذكرهم ابن حبّان في «الثقات». 

وأكثرٌ من هذا أنَّ الكوثريّ مال إل قبول حديث الرّاوي المستور من 
القدامى» فقال في «إحقاق الحق» (ص۳٥):‏ «ومن في طبقة كبار التابعين إذا 
روئ عنه ثقتان من غير أن يثبتَ فيه جرح فهو مقبول الرّواية». 

تنبيه : 

هذه الأمثلة الثلاثة وما ذكرته تُبتُ التناقضّ في بعض تصرفات الشيخ 
الكوثريٌ» وهو ليس بمعصوم» وهذه التناقضات ذكرها الشيخ الألبانٌ في 


.)741/1١( راجع مقدّمة «التعريف بأوهام من قسّم السَّننَ؛‎ )١( 


بدن و 


«ضعيفته) ايدان الأول» منذ أكثر من خمسين سنةء فإِنَ | لطبعة الأو ل من 
«الضعيفة» كانت سنة (۱۳۷۹)ء ونظر فيها الشَّمِحُ محمد عوّامة قدياء وإريِجدةٌ 
نفسّه كعادته. وار يمعر: النّظرَ في «رد الكوثريٌ عل الكوثريٌ) ل 
سے ا 5 3 0 5 ْ (0)ع 
غمزه فيا یتب . 
حول تعقيبات السّيد أحمد بن الصديق على الشيخ الكوثري: 
الثامنة: تناولٌ الشَّيحْ محمّد عوّامة في بحثه بمؤتمر العلامة الكوثريٌ كتاب 
اليد أحمد بن الصّدَّيق الغماريٌ في التعقيب عللن العلامة الكوثريٌ» وهذه 
تعقيباتٌ على كلمات السيخ محمّد عوّامة: 
-١‏ قال الشَّيحْ محمد عوّامة: «بيان تلبيس المفتري كتب منه قطعة في 
اثنتين وتسعين صفحة بقلم اليد وظاهرٌ من آخرها انقطاعٌ الكلام وعدم 
تمامه). 


)١(‏ وكان الشيخ محمد عوّامة في مجلس مشهود ببيت أحدٍ الكتانيين برباط الفتح بالمغرب» 
وحاول أن يتناول السّيد أحمد بنَ الصّدّيق بها لا يلي كعادته في كثير من مجالسه. 
فانبرئ سيدي الدكتور إدريسٌ بن محمّد بن جعفر الكتانٌ جاه الله تعلك خيرا للدفاع 
عن الحافظ سيدي أحمد بن الصديق» وصاح فيه: يا شيخ اسكتٌ أتغعرفٌ فيمن 
تتكلّم؟. وقال سيدي إدريس: السيد أحمد عاش في وقت له ظروفه وملابساته ولا 

يجوز الحكم عليه خارج هذا الإطار فقد عانى من المقلدة والحزبيين الأمَرينِ فليكن 

الحكم باعتبار الزمن والحال وأخذ في مدح السّيد أحمد لغيرته الإسلامية» فسكتٌ 

عوّامة» رحم الله الجميع. 


اب 


قلت: قال السَيد أحمدٌ بن الصَّدّيق في رسالةٍ كتبّها من القاهرة لسيدي 
عبدالله التليديّ إِلّه إر يتم المقدّمة وكتبّ منها خمسة عشرّ كراسّاء فإذا كان 
الكراسٌ -علك الأقلّ- ثلائين صفحةً فالذي كتبه يكون ثلائّائةٍ وتسعين 
صفحةء وما وقفنا عليه هو قطعةٌ منه. فالقسمُ المطبوعٌ من الكتاب لا يزيد عن 
ربع المكتوب. والله أعلم. 
؟- قال الَّيِحْ محمد عوّامة: «بلغتٌ تناقضاتثٌ الكوثريٌ -حسب تتبّع 
الشّيخ لغار نحوًامن سبعين تناقضًا). ١‏ 
قلت: تقدَّمَ أن ا لا يزيد عن ربع المكتوب» وقد احتوئ عل مائةٍ 
وثانية وأربعينَ فصلاء 0 فصل يحتوي علل أمثلة كثيرة» فبعضها يزيد عن 
العشرين» وبعضها حول العشرة» فتكونٌ مواضع النظر بالمئات» وربا تجاوزتٌ 
الألفين, والله أعلم. 

۳- ثم قال الشيخ عوّامة: ١نم‏ ب كانت عاقبة الأمر 3 الشيخَ الغهاريّ هدأ 
مزاجه. SS‏ نوی أن يكتب» وذهب إل 
الكوثريٌ واعتذر إليه وأصلح ما بينهما». 

قلكة ما الع بط لر يقع» وكلامٌ خالف للواقع وجرأة في اختلاق 
ا لحوادث» والشيخ عرّامة يحاول إسقاط كل متعقّبٍ عل الكوثريٌ بطرق لا 
تليق إلا بالصغار ليبريء نفسه من خذلان الكوثري» وعندي رسالتان كتبهما 
السيد أحمد بن الصديق الغهاري لأحد تلاميذه قال في الأولى: كنت شرعت في 
الرّدّ عليه... ثم توفت لكوان الجن يدعي لنا بالمحبة والصّداقة» ولنا معة 


2 5 


وا و ا سن ع من أن اناس رهن 
إكمال الكتاب فتأخرت عنه. ولابدّ إِنْ شاء الله من إكاله». 

وكتب السََيدٌ أحمدٌ من القاهرة لتلميذه سيدي عبدالله التليديٌ رسالة - 
وعندي صورةٌ منها- قال فيها: إنه ر يتم المقدّمة» وتوقّف عن إتمام الكتاب 
بسبب وفاة الكوثريٌ» ومن الواجب طبع ما أنجز من الكتاب» رغم مبالغة 
بعض الأحناف في إذاية السيد أحمدَ بمصرّ؛ خوفًا من طبع الكتاب. وبعدٌ 
فالمباحثة ممَ الشّيخْ محمّد عوّامة في بعض تعليقاته عل «مصنّف ابن أبي شيبة» 
وغيرها يطول جدًا وكمّئ ما تقدّم. 

4 - كانت هناك صلةٌ طيبة بين سيدي أحمد بن الصديق والشيخ الكوثريٌ 
رمه الله تعاق» لكنْ كان السَّيد أحمد وشقيقه سيدي عبد الله وغيرهم 
يتضايقون من تعصّب الكوثريٌ» فربما كانت الصلة الطيبة لها أثرها في عدم 
إتمام الكتاب أو تقديم غيره عليه فالله أعلم بحقيقة الأمور» لكن الواقع يقرر 
أن الكتاب بقي بمباحثه المتنوعة بيننا وفيه مناقشات وتنقيدات واستدراكات 
كانت تحتاج لوقفات علميّة» وطريقة الشيخ محمد عوّامة في البحث مع الكتب 
التي انتقدت الكوثريّ هي طريقة ال روب والتبرّي والتمييع لقضاياهاء والله 
ا 


ETS 


الخاقة 


وبعل؟ قبي هذه المباحثة أنه عندما طبع «(المصنف») لار أبي شيبة 
بتعليقات الشيخ محمّد عوّامةء راجعتٌ المجلّدَ السابع عشرّ المتعلّق بالفضائل؛ 
فلم تعجيّني خطة الشيخ مممّد عوّامة الذي عص عل شاميّه بالنواجذ 
واستعان بابن تيمية ومن يسوق آراءه كابن كثير» ومن المعاصرين من صر عل 
التجليّب ا ھا كا لذ کو و اعون 

وار مد مواقف محمّد عوّامة من آل البيت هه بل كان ناصرًا لأعدائهم. 
فطلت مثى أ البِحَّائة العا هادى الو ن 'تقبيد ما راي 'لأظهرة عدم 
تلوح الفرصة فوعدته بذلك» وهاأنذا أوني له ما وعدت» وقد بسطت العبارة 
ف بعض مأ تقدّم من أجل البيان» وللاستقصاء کان آخرٌ ختم الله لنا 


0 ين 


ا لقان دخ 
تفييل ختصر 


حول الجمع بين الصّلاتين في الحضّر 


تقر مختصّ* 
حول الجمُع بِينَ الصَّلاتيْنِ في الحضّر 


الدكتور: نحمود سعيد بن محمد تمدوح 


الشافعيٌ 


دار العلوم الدينية 


ENE 


الطبعة الأولى 


القاهرة 
١‏ 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 
۰1V 3°۷۸‏ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
دار العلوم الدينية 


NEA 


و سے ا ب م 
مقرم 


الحمد لله. والصلاة والسلام علل سيدنا محمّد وآله الأكرمين» ورضي الله 
عن أصحابه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا التقيبد فيه مناقشاتٌ مع رسالة الأستاذ الشَّيخْ محمّد عوّامة 
زفقة الله مال «وواية حدق فقهية الحديث ابن عباس في الجمع بين صلاتين 
من غير عذر»» المطبوعة بداري اليسر والمنهاج سنة .١5178‏ 

وسميته: ١تقييدٌ‏ مختصرٌ حول الجمع بين الصَّلاتِينٍ في الحضّر». 

وهذه مقدّمة تحتوي عل فوائد: 

الأولى 

أخرج مسلم في «صحيحه) (رقم 6 2١‏ ) حدّثئنا أحمد بن يونس» 
وعون بن سلام» جميعا عن زهيرء قال ابن يونس: حدّثنا زهيرء حدّئنا أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: 

١صلّ‏ رسول الله بو الظّهرَ والعصر جميعا بالمدينة» في غير خوفه ولا سش. 

قال وال مر شنال سعدا فا ولك فقال: يالك انر عاض كا 
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ل ع ع ي 2 
سألتني» فقال: «أراد أن لا حرج أحدًا من أمَيَه» 

وقال مسلم :)0١/100(‏ وحدّثنا يحيى بن حبيب الحارثيٌ» حدّثنا خالد 
فو ان تل قوع ناه قو نا بال بوره دوو سو ا 
ابن عبّاس: «أن رسول الله يليه جمع بين الصّلاة في سفرةٍ سافرها في غزوة 
تبوك» فجممٌ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» قال سعيد: فقلت لابن 
1 ع8 ع ع 
عبّاس: ما حمله علل ذلك؟ قال: «أراد أن لا تحرج أمّته) 
الزبير بن الخريت» عن عبد الله بن شقيق» قال: «احطبنا ابن عباس يومًا بعد 
العصر حتول غربت ال وبدت النجوم» وم اس قراو الصّادة 
الصَّلاءَ قال: فجاءه رجل من بني تميم» لا يفش ولا يندّي: الصّلاةَ السلا 
فقال ابن عبّاس: «أتعلّمني بالسّنّة؟ لا أمّ لك ثم قال: رأيثُ رسول الله واو 
جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شىء. فأتيت أبا هريرة» 
فسألئه فصدّق مقالته). 

وهذا الحديث کا ترئ صحيح, قد عمل به عبد الله بن العبّاسء وتبعه من 
ا ورا افقه قر يوا وهر ليت رودن اة اه ال چ 2ة 
من السّلفء. ووجة الحرج أن التكاليف الشَّرعِيةَ الواجبة فيها كُلفة وقد 
ےا 0 کي ا 
يتعرض المصلي حرج عارض من عدم الجمع» فرفع الحرج يناسبٌ يُسرَ 
الشريعة اقل ألا يعادة: 
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قال التّوويٌ في «شرح مسلم» (519/60): «ذهبَ جماعة من الأئمة إلى 
جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين» 
وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطّابي عن القفّال الشَّائِي الكبير من 
أصحاب الشَّافعي عن أبي إسحاق المرَوَرَيٌ عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر» ويؤيّده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا تحرج أمّته فلم 
يعلّلهِ بمرض ولا غيره والله أعلم». 

وقد صتف في تأييد العمل به الحافظ الفقيه الداع للعمل بالسنة المشرّفة 
السَمّد أحمد بن الصَّدَّيق الغهاريٌّ رحمه الله تعالى كتابه «إزالة الخطر عمَّن جمع بين 
الصّلاتين في الحضر)؛ دعا فيه للعمل بهذا الحديث الشّرِيفء بحيث لا يتَّخْذْ 
عادةّ وهو من علامات يسر الشّريعة الإسلاميّة» برفع الحرج عن المسلمين. 
فان العوارض التي تعترضهم غير محصورقء فالأخذ بالرّحَص من يسر 
الشّريعة» وقد أجاب السَيّد أحمد بن الصّدّيق في كتابه المذكور عن المعترضين 
علن العمل بهذا الحديث الشَّرِيف في مباحتٌ متتابعة» فجزاه الله تعالى خيرًا. 

بعض الاس لا يعتنون بالحديث التّبويٌّ الشّريفء كاهتامهم بالمذهب» 
وبرزة الى انكر :زلا الجن اطدية الترشعة عم بتواعة 
و و 
البراعة في الاستفادة منهاء وكأنّ هذه القواعدٌ من المسلَّات التي جاء نص 
الشَّارع بهاء وليس كذلكء فالصّواب هو إعمال أدلَّة المسألة» وترك الإهمال. 


۲0 - 


ومن الذين جنحُوا إلى هذا الاتجاه الشَّيِخْ محمّد عوّامة» وقد رأيته نشطً في 
إعادة طبع بعض مطبوعات كتب الحديث الشّريفء ك«سنن أبي داود» ثم 
Ce‏ ابن أبي كنبية). 

والاطّلاع عبن كنوزهما فت كبر واطّلاع عل المذاهب والآراء لكنّهِ بقي 
عل ما ورثه» ومن آيات ذلك تعرّضه با لا يلي ولا ينبغي للحافظ أبي بكر بن 
أي شيبة» لأنّه كان غيورًا علن الحديث الشّريفء وأفرد بابًا في «مصتفه» في 
الأحاديث التي خالفها أبو حنيفة» وعددُها في هذا الباب أربعائة وستة 
وثمانون حديثاء في مائة وخمس عشرين بابًاء ور يستوعب ابن أبي شيبة والعدد 
قاب للزيادة لألّه إر يذكر مسائل مشهورةً كالوضوء بالتبيذء والقراءة خلف 
الإمام» وانتقاض الوضوء بالقهقهة» ورفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام 
ار 

واحتفئ محمد عوّامة برد الكوثريّ على أي حنيفة المعروف ب«النكت 
الطّريفة»» ولعمر الحق إِلّه كتاب فيه أوهاءٌ وأخطاكٌ لابدّ ثل محمّد عرّامة أن 
يسكت عليها إن کان من العارفين بها. 

ومن آيات اندفاعه خلف أقوال عزيّت لأبي حنيفة» وعدم تأوّهه للحديث 
الشّريفء أنه سود صفحات في التّعليق على «المصنف» (۲۰/ 5-74 3) لإيراد 
ا شرت القول القع زا الاه وس روط أن ي العمل 
بالأخبار للشيخ محمّد بن يوسف الصّالحي الشّافعي. 

وني عزو هذه الشّروط لأبي حنيفة نظرٌ كبيتٌ فلا هي شروطٌ ذكرها من 
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ا عنه» وانتمئ لبعض مذهبه» وهو إرينصٌ عليهاء بل وفي بعضها اختلافٌ 
كبر في المذهب الحنفيٌ» بل تصدّئ الكثيرون من أهل العلم لمناقشتها. 

فكيف يجعلون المختلّفَ فيه أو المختلقٌ أو قول المتأخر قولًا لأي حنيفة, 
وترذية الأحافيف E‏ 

الثالثة 

تمع من ا غ غوافة ددعذة رات ان قينا ای اا 
عبد الله بن الصديق الغاريّ ا أهدئ كتابّ شقيقه الحافظ سيّدي أحمد بن 
الصديق «إزالة الخطر عم جمع بين الصلاتين في ال حضر» للشيخ العلامة كد 
زاهد الكوثريٌ» قال الكوثريٌ: «كانت خماسية فجعلوها ثلاثيةً»» ولر يذكر 
السيخ عوّامة واسطته للكوثريٌ. 

فلا شرع الشَّخْ محمد عوّامة في التعلِيق علن بعض الكتب الحديئيّة تعلّقت 
نفسه بالتّحذير من كتاب «إزالة الخطر عمّن جمع بين الصّلاتين في الحضر» ليس 
ردا عليه - فهذا لا يستطيعه - ولكن غمرًا وتحذيراء ويصدّقه تعليقه علل 
«المصنف» (0/ ۳۸۹)ء ورسالته التي عليها هذا التقييد. 

الرّابعة 

ومن أسباب هذا الموقف هو أنَّ كتاب «إزالة الخطر» يعارض المذهبَ الحنفىّ 
في مسألة الجمع بين الصّلوات» والشيخ محمّد عوّامة يريد أن يتتصرٌ لمذهبه. 

فمن المعلوم أن أحاديث الجمع بين الصّلاتين متواترةٌ عملياء والمذهب 
الحنفي ار يعمل اء وحملها فقهاؤه عن الجمع الصوريٌ» ويرفضود أي صورة 
من صور ال جمع إِلّا في عرفة والمزدلفة. 
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وكتاب (إزالة الخطر عمّن جمع بين الصّلاتين في الحضر» يُثبت تواتر 
الجمع بين الصّلاتين» ويزيد بجواز الجمع في الحضر بدون خوف ولا مطر 
للحاجة» بحيث لا يتّخذها عادةًء أخدًا بظاهر الأحاديث التي في الصحيحين 
وغيرهماء ولذلك كان هذا الموقف من أحاديث الجمع مطلقاء ومنها أحاديث 
الجمع في الحضرء ومن «إزالة الخطر». 

وانظر جمعاً لكثير من أحاديث الجمع بين الصّلاتين في «مجمع الزوائد» 
(باب الجمع بين الصّلاتين في السفر) مع التعليقات الموسعة عليها في طبعة 
مؤسسة اقرأ بإشراني (9/ 151-/11/17) (حديث رقم 591/0-15951). 

ولأى قل ال ا ااا ای سان الفروع» فهو لن يأتي بجديد. 
فغايته أنه يردّد كلام من سبقهء بيد أنّني رأيتٌ محمّد عوّامة تجاوز حدود 
البحث العلميٌ البريء» ولريكن أميئًا في عدَّة مواطن فقول حفاظ الحديث ما 
لر يقولوه. وأساء إلى فقهاء آل البيت النَبويٌ الشّريف هاه فاستبعد رايم 
المذكور في «إزالة الخطر» (ص”7١٠2»‏ ولر يستوعب مباحث (إزالة الخطر». 

وقد ناقشته في هذا الجزء مستعيئًا بالله تعالى. 

الخامسة 


وأحبٌ أن أنه إلى حقيقةٍ يغفل عنها الكثيرون وهي أن المناقشة في بعض 
اللأسافل لحان نه لسن :تناه اء قا وله عاب كال ABE‏ هل 
أقصده المنّة. 


2 5 7 ت 3 ع 35 ع 
وغاية ما فى هذا التقييد التَبِيهُ علل أمور عامة وخاصة بدت منه أردتث 
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التنبية عليها فقط كم نبَّهتٌ علن أخرئ باسم «درٌ الغمامة بمباحثة الشيخ محمّد 
عوّامة). 

وفقنا الله تعالى وإيّاه لكل خیر» وختم ابال 

وقد جعلت هذا التقييد على مقدمةٍ هي هذه» وفصل واحدٍ تحته أربعة 
مباحث كالآتي: 

اللبحث الأول: انتقادات بعض الفقهاء علل المذهب الحنفيٌ لتركهم العمل 
بأحاديثِ الجمع بين الصّلوات. 

المبحث الثاني: مناقشة محمد عوّامة في قوله: «الجمع الصوري هو المتعبّن» 

المبحث الثالث: نقد طريقة محمد عوّامة في عرض الأحاديث من الأصول 
الحديئيّة. 

المبحث الرابع: خطأ محمد عرّامة في اتر ير دات السّلك» وتعمّده إبعاد 
فقو أئمة أهل البيت ياه . 
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المبحث الأول 
انتقادات بعض الفقهاء على الحنفية لتركهم العمل بأحاديثِ الجمع بين 
الصّلوات. 
وبسبب موقفي المذهب الحنفيٌ من الأحاديث المتواترة في الجمع بين 
الصَّلوات تعددت الانتقاداث عليه في السّابق واللاحق فمنها: 

أ- ما ذكره الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب «الرَّدّ عل أبي حنيفة» من 
«المصنف» ,)7-15/57١(‏ وابنٌ المنذر في «الأوسط) (578/5, »)٤۲۹‏ 
وان عبد اليرّ في «الاستذكار» (۲/ ۷٠۲)ء‏ والتووي في شرح صحيح مسلم» 
)5١17/(‏ وغيرهم. 

ب- وقال أبو بكر ابن العربي في «المساِك شرح موطً ماِك» (۳/ 077 517): 

الوقد ثبت عن النَِيّ بال ذلك (يعني أحاديث الجمع)» وأطنب فيه مالك 
لأجل قول أبي حنيفة في أهل العراق: إن الجمع بدعةٌ وبابٌ من أبواب الكبائرء 
لأ فيه إخراج الصلوات عن أوقاتهاء تعلقًا بحديث ابن عباس الذي خرّجه 
الترمذي ومسلء!' أيضًا؛ آنه قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى 
بابًا من أبواب الكبائر». 

والذي أوقمَ أبا حنيفة في هذا أنه رأى أصلّ الصَّلواتِ ثبت من طريق 
التّواتر بالقرآن» والجمعٌ من طريق الآحاد. فكيف ينسخ الآحادٌ التّواترً؟ . 


)١(‏ الحديث ليس في صحيح مسلم جزمًا. 


اها 


وهذا ضعيفٌ لأنَّه يقال له: كما ثبتتٌ أوقائها كذلك ثبتتٌ أعدادها تواترّاء 
وأحاديثٌ الجمع نقلتّه الكاقة عن الكاقه وثبت من كل طريق وعاك لسان كل 
فريق». انتهئ كلام أبي بكر بن العربي. 

ج- وقال ابن قدامة في «المغني» (۲/ :)١١7‏ 

«فإن قيل: معنئ الجمع في الأخبار أن يصلي الأولك في آخر وقتهاء 
والأخرئ في أول وقتها قلنا: هذا فاس لوجهين: 

أحدهما: أنه قد جاء الخ صريحًا في أنَّه كان يجمعُهما في وقت إحداهماء عل 
سک ولقول أنس: أخحر الظّهر لك وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشف فيبطّل التأويل. 

الثاني: أنَّ الجمع رخصةٌ فلو كان على ما ذكروه لكان أشدَّ ضيقًا وأعظع 
حرجا من الإتيانٍ بكل صلاةٍ في وقتها لأن الإتيان بكل صلاةٍ في وقتها أوسع 
من مراعاةٍ طرفي الوقتين» بحيث لا يبقى من وقت الأوك إلا قدرٌ فعلهاء ومن 
تدبّر هذا وجده كا وصفناء ولو كان الجممٌ هكذا لجاز الجمع بين العصر 
وا لمغرب» والعشاء والصّبح, ولا خلاف بين الأمّة في تحريم ذلك» انتهى 

وقد نقله البدرٌ العيننٌ في «عمدة القاري» (۷/ )١151-١61١‏ وار يُكمل 

ثم انظر إلى ما كتبه الحافظٌ العراقيٌ في «طرح الشریب» (۲/ ۱۲۷) في دفع حمل 
أحاديث الجمع بين الصّلاتين علن الجمع الصوري» وهو قري ما قاله ابن قدامة. 

د- وانظر كلمة للرّشيد العطّار (ت 715) في «العدَّة في شرح العمدة» في 
أحاديث الأحكام (۲/ 587) قال: 


اه ا 


«واعلم أنَّ الفقهاء إر يختلفوا في جواز الجمع في الجملة» لك أبا حنيفة 
رحمه الله يخِصّه بالجمع بعرفةً ومزدلفة» وتكون العلة في جوازه السك لا السفر 
والحنفيون يؤوّلون أحاديث الجمع بعذر السفر علك أن المراد بها تأخير الصلاة 
الأول إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها. 

وجعل بعض الفقهاء الجمع نوعين: جمع مقارنة وجمع مواصلة» قال: 
فجمع المقارنة كون الشيئين في وقت واحدٍ كالأكل والقيام مثلا فإنى| يقعان في 
وقت واحد» وجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقب الآخر. وقصد إبطال تأويل 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه با ذكرنا؛ لأنَّ جمع المقارنة لا يمكنٌ في 
الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدة» وأبطل جمع المواصلة أيضًا وقصد إبطال 
تأويل الحنفيين المذكور إذ لر يتنزل علل شيء من النوعين» لكن الروايات 
ال ب انج ع انس وان عا هاا يد ل عا افع 
بعذر السّفره ويُبطل تأويل الحنفيين» ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع 
الجمع؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ جوازه» ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء 
لكن هذا الحديث دل على جواز الجمع علل ظهّر سير في الظهر والعصرء 
وكذلك المغرب والعشاء وهو رخصة» وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي 
الحصر والزيادة في المشقة على المسافر» وقد صح الجمع أيضًا في حال النزول» 
فالعمل به دليلٌ آخرٌ على الجواز في غير صورة السير» وقيام دليلهم يدل عل 
إلغاء اعتبار هذا الوصفء ولا يمكن معارضة دليل الوصف بالمفهوم من هذا 
ا لحديث لأنَّ المنطوق أرجح». انتهئ كلام الرشيد العطار. 


—¥YOA- 


أجوبةٌ غيدٌ ناهضةٍ للكوثري في كتابه «النكت الطريفة» 

في كتاب «الرَّدّ على أبي حنيفة» من «المصنّف) /۲١(‏ 75-1/4) في الجمع 
بين الصّلاتين» أخرج الحافظً أبو بكر ابن أبي شيبة عدَّةٌ أحاديتٌ في الجمع بين 
الصّلاتين في السّفر. 

وقد أجابه الكوثري 2 «التكت ل (ص ۰۳۸ ۳۹)» فقال: «أقول: 
في الصحيحين عن ابن مسعود: «ما رأيثٌ رسولٌ الله يه صل صلاةً لغير 
وقتها إلا بجمع» وصلٌّ صلاة الصّبح من الغد قبل وقتها»؛ ومنزلة ابن مسعود 
في الفقه وملازمة ال إا معروفةء فلا يجهل مثلّه وذلك لو لر يكن معنئ 
الجمع علل ما ذكره أصحاينا». 

وفي اصحيح مسلم» عن ابن عبّاسٍ: صل رسولٌ الله لالد الظّهرَ 
والعصرٌ جميعًا في غير خوف ولا سفرا. 

ا ک2 كران لقعم ا 
عل أن المراد بالجمع تأخيرٌ ا آخر وقته» وأداءٌ صلاة العصر في أوّل 
وقتهاء ک| ذكره ابن أبي شيبة في حديث جابر بن زيد. 

وبذلك يجمع بين الأدلّة» وهذا ما فعله أبو حنيفة فهل يُلام عل أخذه في 
السا هوا الأحوط 15 

قلت كان الكوقري ات من لذ يعرف 

وخذ الآتي: 

-١‏ انظر الأجوبة المتعددة على حديث ابن مسعود في «إزالة الخطر) (ص 
.)١ 80-6‏ 


-0۹- 


وقال العراقىٌ ي في اطرح التتريب» (۲/ ۱۲۷): «والجوابٌ عن حديث ابن 
مسعو أله مترولك الظاهرٍ بالإجماع من وجهين: 

أحدهما: : أنه قد جمع , ين ا را بعري 19 شك وقد ورد الَصِرِيحُ 
بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعودٍ فلم يصح هذا ا حصرٌ. 

وثانيها: أنه إر يقل أحدٌ بظاهره في إيقاع الصّبح قبل الفجر). انتهى كلامُ 
العراقيٌ. 

۲- - حديثٌ ابن عباس صربحٌ في الجمع بين الظّهر والعصر جميعًاء في غير 
خوفٍ ولا سفر» وقوله: «جميعًا' صريحٌ في عدم الفصل. 

a TS 

«وليس أحدٌ من الأئمّة ل لوعن يقول بجواز الجمع في الحضر فدل 
غ أن ا لزاه اطع ات الراك ار رة راا اة العضيرق الال 
0007 

أقرل» وهل رط لله افيه أن يما عد ا ال عون آي 


:)۳۸۹ /0 ( وقال الشيخ محمد عوّامة في التعليق علن المصنّف‎ )١( 
«هذا الحديث لرينقل القول بظاهره عن أحدٍ إلا ربيعة الرّأي شيخ مالك وعن أشهب‎ 
تلميذ مالك ونقل عن ابن سيرين جواز العمل به لحاجة إذا إر يتخذه عادة...» فأين‎ 
مذهبا عبد الله بن العبّاس وأبي هريرة؟» وأين تصديقٌ المصلَّين مع ابن عباس؟‎ 
وهل سمعتَ أن صحابيًا أنكر عليهم؟» وأين مذاهبٌ آل البيت لياه ؟ وأين كلام‎ 
الشافعيٌّ في «الأم1.‎ 
اتن الله الت وان الوا فشا واد‎ 


کا 


أحذهم؟ سبحانك هذه تان عظيم» وتقديم بين يدي الله ورسوله. 
واستحداث مشرعين» ووحيّ بعد رسول الله و . 

والمتبوعون في نظره إن كانوا الأربعة فهي مذاهبُ فقهية قوية 1 
وترعوهف نايا الحكّام الاين باستثناء المذهب الشَافعىٌ n‏ في 
بداياته إلى أن استقرً. 

ويبقئ الكلام وأين مذاهب آل البيت هه ؟. 

فهل نسي الشيخ الكوثري تقريظه للفقه الزّيديٌ» أم ماذا؟ 

واستغربت من الكوثريٌ تشبعَه من بعض بحوث العلامة الحسين 
السياغى الرَّيديٌ في كتابه «الرّوض النُضير»» وقوله في «النكت الطّريفة» 
:)۲٤۳/1(‏ «ومّن أفاض في هذا البحث إفاضةً جيدة صاحبٌ «الكَوض 
النضير في شرح المجموع الفقهي الكبير) فجزاه الله عن العلم خيرًا). 

وانظر حاشية «النكت الطريفة»: »)٤۲۹ /١(‏ لكنّه أعرض هنا عن بحث 
العامة الحسين السّياغي في «الرَّوض التّضير» )417/١(‏ الخاص بالجمع بين 
الصلاتين» الذي ذكر فيه مذاهب العترة المجوزين وغير المجوزين للجمع في 
الحضرء فأعرض عنهم الكوثري» من أجل المذهب !!!. 

وسامح الله الكوثريّ» في هذا اصرف الغريب منه» فإنَّ كلامه معد ليس 
لازمّاء ويتبعه صبيان له وصبيان هم» وكانت كلمةٌ منه كافية لكف صراخ 
الصبية. 


¢ 


ثم أوّل الكوثري النصوص ودفعها قصرًا للجمع الصّوري فقال: 


-9101- 


«عل أنَّ المراد بالجمع تأخيرٌ الظهر إلى آخر وقته. وأداءٌ صلاة العصر في أوَّل 
وقتها کا ذكره ابن أبي شيبة في حديث جابر بن زيد). 

قلتٌ: قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم 8717): «ابن عيينة» عن 
عمرو» عن جابر بن زید» عن ابن عباس قال: صلَّيِتُ مع رسول الله وة ثانا 
o‏ فلك با ليقف لد حو جيرف وغ الع 
وار اريه و اا قال ا و و 
الصحيحين: البخاري (رقم »)١١١ ٤‏ ومسلم (رقم /۷٠٠‏ 08). 

والقائل: «يا أباالشعثاء)» هو: عمرو بن دينار. 

وأبوالشعثاء هو: التَابعيٌ جابر بن زيد. 

وظته ليس من المرفوع في شيء إلا هو شيءٌ تصوّره؛ فليس حجةً شرعيةً. 

وظن التَابعيّ جابر بن زيد يعارض يقينَ الصَّحابي ابن عباس وتصديق أي 
هريرة له فقد أخرج مسلم في صحيحه (رقم )۷٠١‏ عن عبد الله بن شقيق» 
قال: «خطيّنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتئ غربتٍ الشّمسٌء وبدَتٍ النجوم 
وجعل النَّاسُ يقولون: الصَّلاة الصَّلاد قال: فجاءه رجل من بني تميم؛ لا 
ِف ولا ينتّني: الصَّلاةَ اللا فقال ابن عبّاس: أتعلّمُي بالسُنَّةِ لا م لك ثم 
قال: رأيثُ رسول الله يه جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة» 
فسألته فصدّق مقالته». 

فمذهبُ وقول وفعل عبد الله بن العبّاس الحبرٍ الفقيه قاض على ظن أي 


-1- 


الشعثاء» كيف وقد وافقه أبو هريرة ولريعارضهم أحدٌ من الصحابة!» وفي «إزالة 
الخطر» (ص )٠١9-٠١5‏ تقريرٌ مطوّل حول مذهب وفعل وقول ابن عبّاس. 

ه- ثم قال الكوثريٰ (ص ۳۹): «وبذلك يجمع بين الأدلّة وهذا ما فعله 
أبو حنيفة»). 

قلتٌ: أين هذه الأدلّة؟. بل هكذا مهدر الأدلّة!. 

وحديث ابن مسعود متروك الطافن بالاياق وإن صح فهو مبلغ علمه» 
ولا يعارض أحاديث الجمع المتواترة» وفهم أبي الشعثاء ليس بدليل. 

والصّحيح أنَّ احنفيّة أسقطوا أدلّة الجمع المتواترة فلم يعملوا بها إلا الجمع 
في عرفاتٍ والمزدلفة. 

واعتراض ابن أبي شيبة قويٌء وإجابة الكوثريّ عليه غيدُ ناهضة بل 
معارضة للأدلّة ومهملةٌ لهاء والله أعلم. 

تنبيه لا بلَّ منه: 

الشيخ محمد زاهد الكوثريٌ رحمه الله تعاك إر يستوعب في كتابه الكت 
الطريفة» الأحاديث التي ذكرها ابن أبي شيبة في الرّد علل أبي حنيفة» وفي هذا الباب 
ا لخاص بأحاديث الجمع بين الصّلاتين في السَفرء أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
(رقم قم )يزيا أن اليد الأمرء عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: «أنَّ النبيّ واو جم بين الصَّلاتيْنِ في غزوة بني المضطلق». 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزته أن يفعل ذلك» انتهى من «المصنف). 

قلتُ: إر تب الكوثري عل الجمع في غزوة بني المصطلق وهو ثابت 


اد 


باعتراف محمد عوّامة نفسه؟ راجع ٩(‏ ۲ من «المصّف). 
وانظر: «تخريج مجمع الزوائد» (9/ ١157‏ بإشرافي)» وهذا ينبهك إلى أن 
«النكت الطريفة لريستوعب الأحاديث التي التقدها ابن آي شيبة عل أي 


A 


من أنوار العترة المطهرة عليهم سلام الله: 
وأقول کا قال شاعر اليمن حسن بن عل بن جابر الحبّل: 
حدّثاني عن عل حدّثاني 2 ودعاني من فلانِ وفلانٍ 

جاء في كتاب «الجامع الكافي» في فقه آل البيت ياه (۲/ ۱۹): 

«[مسألة]: الجمع بين الصلاتين في السفر: 

قال محمّد: سألت أحمد بن عيسئء وعبدالله بن موسئء وعبيدالله بن عل 
ابن جعفر» والقاسم بن إبراهيم» ومحمد بن عل بن جعفر بن محمد اه» وأبا 
الطاهر 2# : عن جمع الصّلاتين في السفرء الظهر والعصر إذا زالت الشّمس؟ 
فلم يروا به بأسًا. 

وقال عبدالله بن موسئ: هو عمل يعني: اتباعًاء وقال عبيدالله بن علي: ما 
زلنا نفعله» وقال أحمد بن عيسى کبكه: ما أبالي إذا جمعتهما في أول الوقت أو في 
آخره). 

وفي قول هؤلاء الأئمة ذكرئ لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 


واد د 0171 
23 0 يت 
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اللبحث الثاني 
مناقشة الشيخ محمّد عوّامة في قوله: «الجمع الصّوري هو المتعبّن» 
تقليدًا منه لفقهاء الحنفيّة. 

-١‏ في رسالة الشّيخ محمّد عوّامة (ص 51) لر يستفد من الأحاديث 
المتواترة في الجمع بين الصّلاتِينء وتشنيع العلماء على موقف الحنفيّة منهاء 
فأعرض عن الأحاديث المتواترةء وأعمل كلام العلماء الذين انتقدوا الحنفيّة 
وقال: (إِنَّ ا جمع الصّوريّ هو المتعبّن» تقليدًا لفقهاء المذهب الحنفيٌ. وكنتٌ 
أظنٌ أنه سيستفيد من إعادته لبعض المطبوعات الحديئيّة ولكن جمد على ما 


م 


ورنه. 

وعجبثُ منه يعترف بأ الجمع الصُوريّ لا يخلو من حرج (ص (٦‏ 
و بحديث لابن مسعود في «مجمع الرّوائد) -تخريج المجمع بإشرافي- 
(13724/4): «عن عبد الله بن مسعود قال: «جمع فول الله وة بين الأول 
والعصرء وبين المغرب والعشاءِ)» فقيل له في ذلك فقال: «صنعتٌ هذا لكي لا 
تحرج امي . 

فقل لي بربك: أين الجمع الصوري هنا؟. 

فا حديث في مطلق الجمع ورفع الحرج عن الأمّة بهذه الصّورة من الجمع» 
حت من يدفع بالصّدر يستحبي من ذكر الجمع الصّوريٌ لأنَّ ادعاءه غالفةٌ 


(۱) هو حديتٌ ثابثٌ انظر "تخريجه في مجمع الزوائد" (9/ 174) بإشراني. 


د 


صريحةٌ لظاهر الَّص. 

وقال الخطَّبي في «معار السنن» /١(‏ 174): «ظاهر اسم الجمع عرفا لا 
يقع علل من أخر الظّهر حى صلّاها في آخر وقتهاء وعجّل العصر فصلاها ني 
أوّل وقتها لأنّ هذا قد صل كل صلاةٍ منهما في وقتها الخاصٌ بهاء وَإِنَّا الجمع 
المعروف بينهم| أن تكون الصّلاتان معًا في وقت إحداهما ألا ترئ أنَّ الجمع 
بينها بعرفة والمزدلفة كذلك). 

وني (صحيح مسلم» (رقم :)72١5‏ «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر 
حل غريك الشحس:ويدت التجوة وجل الان ورن الضلذة لصاف 
قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصّلاة الصّلاة» فقال ابن 
عباس أتعلّمي السُنّ لا أمٌ لكء ثم قال: رأيتُ رسول الله ملل جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك 
شيءٌ فسألتٌ أبا هريرة فصدّق مقالته". 

وقد فعل هذا ابن عبّاس لبيان الحكم الشَّرعيّ في وجود النّاس وكان 
يخشئ أن يتفرّقوا عن ساع البيان الذي يريد أن يبينه» وهو جواز الجمع في 
ا حضر. 

کا اعون عمق عا أن لدابم ) ان مين لق أشار بالجمع 
الصوري عل السيدة تة بنت جحش رضي الله عنهاء 1 شکت إليه 
استحاضتّها الكثيرةً الشديدة» فذكر ها الجمع الصّوريٌ» وقال ها: هو أعجب 
الأمرين إّ» رواه أئمةٌ كثيرون منهم ابن أبي شيبة وهو في سنن الترمذي). 


= 


قلتُ: الذي في «مصيّف ابن أبي شيبة» (رقم ۱۳۷۳): «قدّمي العصرٌء 
واغتسلي لما غسلاء وأخري المغربء وقدّمي العشاء واغتسلي لما غسلا. 
وهذا عن الأموين ان 

وهذا ليس جمعًا صوريًا البنّ لللآتي: 

اتان ألفاظ الحديث لا تساعد عل ادّعاء (الجمع الصّوريٌ). 

ففي «سنن التَرمذيّ) (رقم ۱۲۸): «باب ما جاء أن المستحاضة تجمع بين 
الصّلاتين بغسل واحاد مان ن رن وتان لل والعصر 
جميعًاء ثم تؤخرين المغرب وتعجّلين العشاء» ثمّ تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي». 

وفي «مسند إسحاق بن راهويه» /٥(‏ ۸۲): «وإن شئ شفت أخرت الظّمِر 
ر اله رامع ني غ ا و او تات 
وعجَّلتِ العشاء واغتسلت لما جميعًا غسلا واحدًا وصليتها جمعًا). 

وني المسند (5794/5): «وإن قويتٍ علن أن وخر ال وتعجلي 
اا نهل اللا ولاك د وو ات 
وتعجلين العشاء ثمّ تغتسلين وتجمعين بين الصَّلاتين). 

وفي « سنن ابي داود» (رقم :)59١‏ اوإنة قري عل آنا وري :الطور 
وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء و 
المغرب وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي». 

وهكذا ت تتفق الرّوايات حول المعنى» وفي إعادتما هنا تكرارٌ لما هو معلوم 


ا ا 


وجميعها من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن 
لعا قن ايك يكزا بن طلس ون ابو دوعا ارد اتوي ع 
أن تسري الظّهر وتعجّلٍ العصر فتغتسلي حتى تطهري» ثم تصلي الظهر 
والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجّلٍ العشاء. ثم تغتسلي وتجمعي بين 
المغرب والعشاء فافعلي). 

وني «الآم» (۱/ ۷۸): «وإن قويتِ عل أن تؤخري ار العصر 
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فتغتسلي حت تطهري» ثم تصي الظّهر والعصر جميمًا ثم تؤجري المغرب 
وتعجّليٍ العشاء» ثم تغتسلي و تجمعي بين المغرب والعشاء فافعلي». 

ب- قال أبو جعفر الطَّحاويٌ في «شرح مشكل الآثار» (۷/ :)٠٤١‏ 
«وكان الذي عليها في ذلك أن تغتسل لوقت كل صلاةٍ حت تصلٍّ الصّلاة 
اواحو يي ا سحي ري بي ب العا ة فل 
عجزت عن ذلك وضعفت عنه جعل لا م يله أن تجمع بين الظهر والعصر 
as‏ وبين المغرب والعشاء بغسل واحلٍ بتأخير الأول منها إلى وقت 
الآخرة منها فتغتسل حينئذ ثم تصلى الأوك منها إلى وقت الآخرة منها 
وتصلي الآخرة منها في وقتها وتغتسل للصبح غسلا فتصليها وهي طاهرٌ 
بذلك الغسل وهذا فأحسن ما تقدر عليه تلك المرأة في صلواتها». 

فهذا شرح من الطّحاويٌ للجمع في الحديث فحمله على جمع التأخير 
بقوله: «ثمّ تصني الأولى منهم إلى وقت الآخرة». 

فأين ادّعاء الجمع الصّوريٌ؟ نسأل الله العافية. 
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ج - ولو ار تكن هذه الألفاظً صريحة في الجمع الحقيقيّ» وعدمنا وجودها 
فهذا ليس جمعًا صوريًا كما ادع السيخ عوّامة لأنّ حقيقة الجمع الصّوريٌ هو 
أن تؤدّئ كل صلاةٍ في وقتهاء والحديث لا يويد ما اعاه الشَّيخَ محمد عوّامة. 

*- ثم أصرّ محمد عرّامة عل ادّعاء الجمع الصّوريٌ الذي في خيلته فقط 
فقال (ص ۲۷): «ومثل ذلك حديث السَيّدة افق أن ا رفك سه بن 
عمرو استحيضت فأمرها التي يك أن تغتسل عند كل صلاة» فلا جهدها 
ذلك أمرها نا عن ون ار والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» 
وتغتسل للصّبح... » وعزاه لأبي داود. ۰ ۰ 

قار دوع ةا هوري بان ا و تكلم من ارا 

قلتُ: هذا من تمتيات وخيالات عوّامة التي يمشي فيها وحده» أو أنه 
اختلط» نسأل الله العافية» والله أعلم. 

قال أبو داود في سننه :)35١77/١(‏ «باب من قال: تجمع ببن الصّلاتين 
وتغتسل هما غسلا» ثمَّ قال (رقم :)۲۹١‏ «حدّثنا عبد العزيز بن يحيى» حدّثني 
محمد - يعني للدت عسي ميد ويع ع وين لكاسم 
عن أبيه» عن عائشة: أن سهلة بنتِ سهيل استحيضت فأتت الي لل فأمرها 
أن تغتسل عند كل صلاةء فلا جهدها ذلك أمرها أن تجمع , دق الع وو لعي 

بغسلء وا مغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصّبح». 

ag الى الست‎ E 

وقال الخطّابي في «معالر السّنن» (41/1) : أن الى لد ذا رأئ الأمر قد 
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ذال وا وفك يدها ل فوا لكل ضا و قر لها في الجمع بين 
الصّلاتين»؛ وهذا المعنئ في «شرح معاني الآثار» »)٠٠١ /١(‏ واشرح سنن أبي 
داود» للعيني (۲/ .)8١‏ 

فعُلم أن محمد عوّامة يغْرّد منفردًا في تخيّلاته حول الجمع الصّوريٌ» والله أعلم. 

4 - وفي (ص۲۸-۲۷) يعترف محمد عوّامة بوجود حرج في الجمع الصّوري. 
رواحي جر SS‏ 
الصلاتين» وهو رفع الحرج» فالجمع او ا حرجًاء فإنّه يستلزم ملاحقة 
الوقت» ومعرفة أوله وآخره وهذا متعذَّر عن كثير من الاس لاسا في عدم وجود 
المعرّفات كالسّاعات» والسكنى في البو ادي» بل إِنّه يستلزم لفق له فالإتيان 
بالصّلاة عن صورتبا العادية أسهل من الجمع الصّوريٌ المستلزم التكلف والشقة 
وهذا ظاهرٌ وأيضا فإنَّ الأخبار جاءت صريحة با جمع في وقت إحدى الصّلاتين» 
وهي نصوصٌ صريحة لا تحتمل تأويلا. 

وقال ابن عبد البرّ في «الاستذكار» (۲/ 6 «ولا معنئ للجمع الذي 
ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله» لأنَّ ذلك جائز في الحضر بدليل قوله به 
في طرقي وقت الصّلاة: ما بين هذين وقت» فأجاز الصّلاة في آخر الوقت» ولو 
لريجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى 
الرّخصة والتّوسعة لأجله» ومعلومٌ أنَّ الجمع بين الصّلاتين في السّفر رخصةٌ 
لكان السّفر وتوسعة في الوقت» كما أن القصر في السّفر إر يكن إلا من أجل 
الروت يلقو مةن اة ق الأغلنيه ون رقاب الاق وز ها أن لا 


— /ا اال 


کرت تؤوله ]إلا ن القت الى صد بو فة مشقة رها لاسعة. 

وقد أجمع العلاء أنه لا يجوز الجمع بين العصر وا مغرب ولا بين العشاء 
والصّبح» ولو كان الجمع بين الصّلاتين في السّفر علن ما ذهب أبو حنيفة إلي 
والقائلون بقوله لجاز الجمع , العصي واادرت بأن يصلي العصر في آخر 
وقنها ثم يتمهّل قليلا ويصل المغرب» واو غلا ان دفعوا الآثار 
في ذلك برأيهم وبالله التوفيق لا شريك له» انتهئ كلام ابن عبد البر. 

وقال الخطَّبي في «معالر السّنن» /١(‏ 714): «اسم الجمع عرفًا لا يقع عل 
من أخََر الظهر حى صلّاها في آخر وقتها وعجَّل العصر فصلاها في أوّل 
وقتهاء لأنَّ هذا قد صل كل صلاةٍ منهما في وقتها الخاصٌ بباء وإِنَّا الجمع 
المعروف بيئهم| أن تكون الصّلاتان معًا في وقت إحداهماء ألا ترئ أنَّ الجمع 
بينهما بعرفةً والمزدلفة كذلك» ومعقولٌ أنَّ الجمع بين الصّلاتين من الرّخص 
العامّة لجميع الاس عامّهم وخاصّهمء ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما 
لا يدركه أكثر الخاصّة فضلا عن العامّة). 

وفي كتاب «إزالة الخطر عمِّن جمع بين الصّلاتين في الحضر» (ص 4؟7١-‏ 
۳ للفقيه السّيّد أحمد بن الصّدَّيق الغاريٌّ مناقشاتٌ مع القائلين بالجمع 
الصّوري فلينظرها مريدّها. 

من أنوار الشَّبِحْ عبد الح الكنو نوي: 

والعلامة عبد الحيّ اللّكنويٌ رحمه الله تعالى عرف بإنصافه وميله للعمل 

بالحديث الشّريف, ومخالفة بعض القواعد المبعدة للعمل به» ولر يستطعٌ دفع 
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الأحاديث المتواترة في الجمع بين الصّلاتِينَ» واستشكل تصرّف أصحابه فقهاء 
الحنفيّة وإصرارّهم علك مخالفة أحاديث الجمع. فقال في «التعليق الممجّدا 
/١(‏ ١لاه):‏ 

«الجمع الصّوريٌ الذي حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع» 
وقد بسط الحاو الكلام فيه في شرح معاني الآثار لكن لا أدري ماذا يفعل 
بالرّوايات التي وردت صريحةٌ بأنَّ الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهي مرويةٌ 
ف ااصحيح البخاريٌ» واسنن أبي داود» واصحيح مسلم» وغيرها من الكتب 
المعتمدة علل ما لا يخفى على من نظر فيهاء فإن حمل عل أن الرّواة لر يحصل 
جرف نعل د جرع ا 
عن ذلك. وإن اختير ترك تلك الرٌوايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد 
وأبعد مع إخراج الآئمة هاء وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث 
التي صرّحت بأنَّ الجمع كان بالتّآخير إلى آخر الوقت والتّقديم في أوّل الوقت. 
فهو أعجب. فان الجمع بينها بحملها عن اختلاف الأحوال مكنٌ بل هو 
الا مدع شايز لعل ت د ا 
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المبحث الثّالث 
نقدٌ طريقة الشيخ محمد عوّامة في عرض 
الأحاديث من الأصول الحديثية 

مشئ محمد عوامة في رسالته (ص١١‏ وما بعدها) علل طريقة عرض 
أحاديث الجمع بين الصّلاتين من بعض كتب الحديث. 

ومن خلال عرضه يُبدي رأيّه فينصر مذهبه» ويتمجّل لهذا الغرض ويقوّل 
صاحب الكتاب مالريقله. فيقول؛ أخرج الحديث بلفظ كذاء يقصد كذاء أو 
هذا مشعرٌ بمذهبه ونحو ذلك وار يكن صاحب الكتاب صرّح با تخيّله 
عرّامة» أو ربا لر يدر بخلده أصلا ما تخيّله عوّامة وهذا تحكُيٌ وحكايةٌ لما في 
الصّدورء ووقع اختياري على مراجعةٍ لأحاديث الباب في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل 
أحاديث الجمع بين الصَّلاتين في الموطّأء وتناقض السيخ حمّد عوّامة 

أ- في (ص )١۷-٠١‏ من رسالة السّيخ محمد عوّامة أورد أحاديث الموطَّء 
قال مالك في الموطًاً: «باب الجمع بين الصّلاتين في السّفر والحضر» وأخرج 
خمسة مرفوعات» وأثرين» كلها توافق معنى الجمع بين الصّلاتين في السَّفرء بل 
وفي ا حضرء ومع سياق رأي مالك أنَّه كان في المطر. 

فالمرفوعات والموقوفات التي أخرجها الإمام مالك تعارض الجمع 
الصوري» فلماذا جاء بها محمد عوّامة الذي يرئ تعيين الجمع الصّوري؟. 

بل عنوان الباب: باب الجمع بين الصّلاتين في السّفر والحضر؛ يعارض 
الجمع الصوريّ الذي يراه الشيخ عوّامة متعينا كا تقدم !!. 
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تکمیل: 
معارضة قول الإمام مالك «أرى ذلك كان في مطر» للأحاديث الصّحبحة: 


اط 


ذا 


أخرج مالك في «الموطأ» (رقم 064 عن آي الزبيرء عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عبّاسء أنه قال: «صلّ رسول الله ملو ل الظّهر والعصر جميعًاء والمغرب 
والعشاء جميعًاء في غير حوفي ولا سفرء قال مالك: أرئ ذلك كان في مطر». 

وقد اهتبل بعضهم ومنهم محمد عوّامة كلمة مالك وتعليله» وفرح بها من 
أجل المعارضة والمناكدة. 

وتعليل مالك للجمع بأنّه بسبب المطر مخالفٌ للحديث» والصّواب أن 
ا لجمع كان بدون مطر ا في الأحاديث الصّحيحة - وفوق كل ذي علم عليم - 
من ذلك: 
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-١‏ ما أخرجه مسلم (رقم )۷٠١‏ وغيره كثيرون: عن الأعمش» عن 
حبيب ابن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله پاب 
ون لبرو اضر وا لحرت واا اوا غير عرف ولان 

وفي الباب طرق أخرى لسعيد بن جبير منها: 

۲- ما أخرجه أبو بكر البزَّار في مسنده (رقم۳٥۷٤)‏ حدَّثنا محمد بن عثمان 
ادس سو إل بيجعو اوه ان 
رضي الله عنهماء قال: «جمع رسول الله يك بالمدينة بين الظهر والعصر في غير 
خوفٍ ولا مطر قلت لابن عبّاس: لاي شيءِ فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمّتها. 

قلثُ: محمد بن عثان هو ابن كرامة الكوفي الثقةء وعبيد الله هو ابن موسئ 
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الأسدي الثقة ا حافظ. وانظر بحدًا حوله في «التّعريف بأوهام من قشم السنن». 

ادا قر مي اليم بق ارابك وین مدا (غير 
خوفٍ ولا مطر. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۸۸): من حديث محمد بن نصيرء ثنا 
إسماعيل بن عمرو البجاعٌ» ثنا التّويٌ عن أي لزي عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عبّاسء قال: «جمع رسولٌ الله اة بين الظهر والعصر في غير مطر ولا 
خوفٍ». وأسنده الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۲/ ۳۸۰) من طريق 
أبي محمد ابن حيّان» والله أعلم. 

*- وهو في المخلّصِيّات (رقم :)17١7‏ امن حديث الثّقة خلاد بن يحب 
الكوقّ المكيّ حدّثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي حفص بطبريّة حدَّثنا خلاد بن 
يحيى» حدثنا سفيان التُوريٌ» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيره عن ابن عبّاس» 
ل ال سس ل 

اب ناه حيريو اين أن ابت اهن ا تن جيل 

-٤‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)55١/5(‏ 0 من طريق عبد 
الحميد ابن مهدي البالسي» حدّئنا المعافي بن سليمان ا جزري» ثنا محمد بن سلمة» ثنا 
اوغ ارعن نيديو أن ا هن أن ال کے فن سا ی و عل أن 
عباس قال: صأَيتُ مع رسول الله بل بالمدينة من غير مطر ولا قر الظهر والعصر 
جمعًا قلت له: إرفعل ذلك؟ قال ابن عبّاس: أراد أن لا يحرج أمته». 

قال ابن رجب: «ولكر عبد الحميد هذا قال فيه الحافظ عبد العزيز 


ه/ا؟- 


ي عنده مناكير»). 

وني الباب متابعاتٌ لسعيد بن جبير منها: 

- ما أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲۳)ء وهو في نسخة المسند تحقيق 
الشَّيخْ أحمد شاكر (رقم )١907‏ حدَّئنا يحيى» عن شعبة» حدَّئنا قتادة» قال 
سمعتٌ جابرٌ بن زيد» عن ابن عباس قال: جمع رسولٌ الله يله بين الظذّهر 
والعصرء والمغرب والعشاء» بالمدينة» في غير حوفي ولا مطرء قيل لابن عبّاس: 
وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته. 

E 
لسع مول التوأمة» أنه سمع ابن عباس يقول: «جمع رسول الله 0 بين‎ 
ا والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر» قال: قلت‎ 
لابن عبّاس: لر تراه فعل ذلك قال: أراه للتوسعة عل أمَّتها. وأخرجه أحمد‎ 
ء)۲٦۷۸ وأبو يعن (رقم‎ ,)8١6 وابن أبي شيبة (رقم‎ .)35/١( 
وغيرهم.‎ )۱٠۸٠۳ والطبراني (رقم‎ »»3١ /١( والملّحاوي‎ 

وصالح موك التوأمة تابعه سعيد بن جبير» وجابر بن زيد كا تقدّم» وتابع 
داود بن قيس من سمع من مول التوأمة قبل اختلاطه وهو ابن جريج» أخرج 
هذه المتابعة ابن عدي في «الكامل» )۱۳۷١ /٤(‏ من طريق سعيد بن محيى 
الأمويء عن أبيه. عن ابن جريج. 

۷- وفي ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (رقم :)۲٤١‏ حدَّئنا أمد 
ابن عمد بن سعيد الهمداقٌ» قال: حدّئنا محمد بن عبد الله بن غالب» قال 
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اا ا وو عمو بن سفت فا[ ا اتسيف ىن وا 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله ملقو بين اهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر» فقلت لابن عبّاس: ولرفعل 
ذلك رسول الله وة قال: «أراد التّخفيف عل أمّته). 

وذكره ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 7717) وضعفه بأشعث بن سوار» 
ولكنّه قويٌ في المتابعات والشّواهد, والله أعلم. 

۸- وتابعه عطاء بن يسار قال ابن رجب الحنبلٌ في «فتح الباري» 
(Y1 /‏ اوا ی بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن 
بن عاي أن ال ا خم بن الطهر: و العصن و امقر ب و السا بن غير 
مرض ولا مطرء فقيل لابن عبّاس: ما أراد بذلك؟ قال: التّوسعة علل أمَته». 

قال ابن رجب: «خرّجه حرب الكرماني» عن يحيئ الحماني» عن عبد 
الرحمن به» وعبد الرحمن فيه ضعف». 

ونَّمّ طرق أخرئ للفظ: «من غير خوفٍ ولا مطر)؛ تنظر في مظائهاء وما 
ذكرته فيه كفايةٌ لإثباته» وإن كان حديث مسلم في صحيحه فيه كفايةٌ وغنيةٌ 
عو رلب قروا اغ 

نصوصٌ عن المالكيّة وغيرهم في معارضة قول مالك «أرى ذلك كان في مطرا: 

وكات قار انك وخ ”إن عام ف لما لا حاديف :الد عة نقد 
عارضه كثيرون حت من أعيان مذهبه منهم: 

١-قال‏ إمام المالكية محمّد بن علي بن عمر بن محمد التميميٌ المازري في 


TT VY— 


«المعلم بفوائد مسلم» 7 و خرا أنه كان ق مطر 
يضعّفه ما في أحد طرق هذا الحديث وهو قول ابن عبّاس: «جمع رسول الله 
2 بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوفٍ ولا مطرء 
E‏ مر ا هين 

ووافقه مالكيٌ آخرٌ هو القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ ١)ء‏ وانظر 
رد ابن رشد عل مالك في «بداية المجتهد) .)١185 /١(‏ 

-١‏ وقال الحافظ في «الفتح» (55/5): «قال مالك: لعلّه كان في مطرء 
لكن رواه مسلم وأصحاب السَّئن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير بلفظ من غير خوفي ولا مطر فانتفئن أن يكون الجمع المذكور للخوف أو 
السّفر أو المطر». انتهئل. 

وراجع: «عمدة القاري» /٥(‏ ۳۱)» وانُخب الأفكار» (۳/ 57 ؟). 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» زيادة في الرّدّ عل مالك رحمه الله تعالى 
(354/5): «والعجب من مالك رحمه الله تعالى كيف حمل حديث ابن عباس 
عل ا جمع للمطرء ولر يقل به في الظّهر والعصرء والحديث صريحٌ في جمع 
ار ر وار ا 
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المطلب الثاني 
أحاديث الجمع في بعض كتب الحديث 
وتخيلات الشيخ محمّد عوّامة 

معرفة فقه الحديث هو ثمرة العلوم والحفّاظ المصنّفون يذكرون بعض ما 
في الباب ولا يذكرون رہم فليو روا ريا ويقدّمون آخر» بدون أي 
تصريح يبيّن سبب تصرٌّفهم» فلا ينبغي إضافة قول لهم بناءً عبن هذا الرتيب 
أو الاختيار» إلا إذا صرّحوا به» وغير ذلك يكون تَجئيًا عليهم وتقويلهم لا ر 
يقولوه. واستحداث مذاهبّ واختياراتٍ لهم لر ترد في مخيلتهم. 

والشيخ محمّد عوّامة في رسالته (ص۱۸وبعدها) استحدث عرص أحاديثِ 
الجمع بين الصّلاتين من بعض كتب الحديث» وفق ‏ تخبلاته» وقول مصتفيها ما لر 
يقولوه» فكان بحثه ضائعًا وفيه تعد عن الحمّاظ المصتّفين كالآتي: 

-١‏ فمنه ما أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ال مين 
حديث عمرو ين دينارء عن ج بر ين زيد» عن ابن ¿ عبّاس: «أنَّ الي ب صل 
ا و ر ار وا ن افيد لاحن 
جابر بن زيد. عارضه يقينْ ابن عبّاس» وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
(1/ 141 رقم .)00.605/10١0‏ 

؟- ومنه أحاديث سنن أبي داود تكلّم عليها محمّد عرّامة (ص ۲۹-۲۸) 
كلامًا مجملاء وعددها خمس عشرة رواية. 
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وقال محمد عرّامة (ص ۲۹): «وأذكر وأؤكّدا" أن أبا داود افتتح الباب 
وختمه"" بأنَّ ذلك كان في سفرة تبوك» فالحرج الذي أراد اة رفعه عن أمته 
هو مثل ذلك الحرج: السَّفر الطّويل في الحرّ الشديد...٠.‏ 

قلتٌ: إذا جاء نص الشَّارع فاضربٌ بقول المعارض عرض الحائط 
فا حرج الذي أراده الب مالقاو هو الذي جاء منصوصًا عليه فيا أخرجه ا 
داود نفسّه (رقم :)١7١١‏ 

احدّثنا غنيان بن أي ثنيبة» خدّثدا أب ومعاوية حَدّئنا الأعمش» عن حبيب 
ابن ابي ثابت» عن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال: جمع رسول الله پو 
ين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر» فقيل 
لابن عبّاس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا حرج أَمّتها. 

فكيف يتجرّأ محمّد عوّامة ويعارض تعليل ابن عباس رضي الله عنهما لهذا 
الجمع» بتخيّله المعروف. 

وهذه طريقة بعض التعصّبة الذين جاء ذمَّهم في مواطنَ متعدّدةه الذين 
يخالفون الحديث الصحيح» وظاهر النّضّ من أجل المذهب» وتقدي| لقول من 
يقلدونه» ومن الذي صرّح بأنَّ افتتاح أبي داود لأحاديث الباب بحديث معيّن 


)١(‏ تجد في كتابات الشَّيخَ محمد عوّامة مثل هذا التوجيه والتّأكيد والتذكير كثيرًا فيا 
يكتبه. 

(۲) وهل يخرّج أبو داود خمسّ عشرةً رواية في الباب» ولا يقصد إلا روايتين فقط (الأولء 
والأخيرة )» وثلاتٌ عشرةً رواية يخْرّجها بلا فائدةء ولا هدف..! 


ىال 


وة عو اا ورج رااان 

“- ومنه (ص ۲۹) ما أخرجه الرمذيٌ فإنه أخرج حديثين الأوّل (رقم 
۷) حدّثنا هناد قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن أي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسء قال: «جمعَ رسول الله ب بين 
الظّهِر والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرء قال: 
فقيل لابن عبّاس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته». 

ثم قال: «وفي الباب عن أبي هريرة»» وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
مسلم في صحيحه (رقم )۷١١‏ وغيره» وفيه موافقة أي هريرة لابن عبّاس. 

ثم قال الترمذي: «وقد رُوي عن ابن عبّاس» عن النَبِيّ ملكو غير هذا» 
وهو حديث ابن عبّاس» عن التب له قال: «من جمع بين الصّلاتين من غير 
عذر فقد تى بابًّا من أبواب الكبائر». 

ال N‏ 
«التعریف بأوهام من قسّم السَّنن) /٤(‏ 576-1777؟) 

وقال التَرَمذيٌ: «العمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين 
الصّلاتين إلا في السّفر أو بعرفة»» فقيّد الترمذي العذر بالسّفر أو بعرفةً ثم ذكر 
المرض والمطر عن بعض أهل العلم» ال اتان الأعداو اکر اة 

والحديث يفيد مشروعية الجمع بعذر والحرجٌ عذرٌء فأرئ - والله أعلم - 
ألا معارضة بينه وبين حديث الباب عن ابن عباس الذي فيه: «أراد أن لا يحرج 
ّنه بيد أن حديث ابن عبّاس في الصحيحين» ولا ينبغي نصب معارضة بينه 
ونين هذا الحدييثة. 
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فائدةٌ: 

في حكاية الترمذيّ للمذاهب نظر ففي القائلين بالجمع في الحضر ممن 
تقدّموا عن التَّرَمذيٌ المتوقٌّ سنة 2774 طائفة من أئمة آل البيت والتّابعين 
وأتباعهم» وجماعة من أهل الحديث. 

والرّمذىئ لر يستوعب مذاهب المجتهدين الفقهاء» وهو غالبًا ما يكون 
مقيدًا بعدد منهم ذكر أسانيده هم في كتابه «العلل» (51/5)(). وأهمل ذكر 
فقه آل البيت هاا !! 

وكيف يهمل الترمذي مذهبّي ابن عباس وأبي هريرة؟ فتدبّرا. 

وقد اهتبل هذا الإهمال المتعصّب المذهبيٌ فأدخل نفسه في تلات (ص 
)١6--4‏ آثرت الابتعاد عنها محافظة علل الوقت..! 

5 -وإذا جاء الكلام عن «سنن التسائي» فاعلم أنه ذكر بابًا في «المجتبىل) 
(187/5) نصّه: 

«الوقت الذي يجمع فيه المقيم»» أي: الوقت الذي يشرع للمقيم أن يجمع 
فيه بين الصّلاتين في الحضرء وأخرج فيه حديثين عن جابر بن زيد عن ابن 
عبّاس» الأول (رقم 284) جاء فيه الت المرفوع علك أنَّ الجمع كان المدينة”", 


.٠...ءاهقفلا حيث قال في «العلل»: «وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار‎ )١( 
في «سنن النّسائي» (رقم 089) أخبرنا قتيبة» قال حدَّئنا سفيان» عن عمروء عن جابر‎ )۲( 
ابن زيد» عن ابن عبّاس قال: «صلَّيتٌ مع الي بإ بالمدينة ثانا جميعًا وسبعًا جميعًا‎ 
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في الثاني (رقم 26٠١‏ النّصّ الموقوف عل أن ابن عباس جمع بالبصرة» والمرفوع 
علل الجمع بالمدينة. 

ثمّ ذكر التسائي الرّوايات (من 04١‏ إلى )٠٠١‏ في الجمع في السَّفره ثي عقد 
بأبَا عنوانه «الجمع بين الصّلاتين في الحضر). وذكر فيه ثلاثة روايات: الأول 
جاء فيها امن غير خوف ولا سفر)» والكّانية: «بالمدينة من غير خوفٍ ولا 
مطر»» والثالثة: حديث جابر بن زيد المتقدّم ولكن مختصرًا. 

وبذلك يكون السات جمع الألفاظ الثلاثة (خوف» سفرء مطر) ون 
عل أنَّ الجمع كان بالمدينة» والحديث يوافق عتوان الباب «الجمغ بين الصلاتين 
في الحضر» أي: جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطرء وكان بالمدينة 


قلثُ: حمله الشيخ خليل أحمد السّهارنفوريٌ في بذل المجهود )75١ /١(‏ عل الجمع 
الصّوريٌ» وما قاله السيخ السّهارنفوري فيه نظر للآتي: 
ا قوله في الحديث: «حيعا» لا يدل علل الفصل فأنتَ إذا قلت :دخل عل 
وزيدٌ وعمرٌو جميعًا. ظاهره أنه لا فصل بينهم. 
ا قزل اش الظهر ول ارا أ جر لير لول وقت العصر لاله 
صلاهماجميعًا. 
ثالثا: الرواية رقم )٥۸۹(‏ فيها نوع اختصارء والرّواية رقم (20450) في سنن 
النّسائيٌ صريحةٌ في أنَّ رأي السّهارنفوري مرجوحٌ بل خطأ صريح» فبإسناده إل 
جابر بن زيد عن ابن عباس أله صلل بالبصرة الأول والعصر ليس بينهما شىء» 
والمغرب والعشاء ليس بينهها شيء» فعل ذلك من شغلء وزعم ابن عباس أنه 
صل مع رسول الله بي بالمدينة الأول والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء. 
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وفالتال ولا سفن 

أا في «السنن الكبرعل» فذكر بابين في ا لجمع في الحضر الأول في كل باب 
حديتٌ واحد الأول (۲/ )۲۲٠‏ عنوانه: «باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر 
من غير خحوف)» والثَّاني (۲/ 570): «الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير 
خوف ولا مطر). 

فقول محمد عوّامة في رسالته (ص ۳۷) بعد كل هذا: «واقتصاره في 
التبويب الأول علن نفي الخوف يشعر بميله إلى تأويل الإمام مالك أنه كان في 
ا طا دا 

قلتُ: وماذا تفعل يا شيخ في التبويب التَاني» ونصّه: «الجمع بين الصَّلاتين 
في ا حضر من غير خوف ولا مطر)» فهذا نفي لوجود المطر. 

وأخطأ عوّامة جدًا باتّباعه تخيّلاته المعارضة هنا لتبويب النّسائيّ» وأضاع 
الأوقات» وقول النّسائيّ ما إريقله» وسوّد الصفحاتٍ ب) لا فائدة منه» ونزل بنفسه 
جدّاء وتقدّم الشرح والبيان» الذي أسهبت فيه» وعرفت المعرّفء بل الصّواب أن 
النّسائيّ بتبويباته يعارض ما ذهب إليه مالك قولًا واحدّاء والله المستعان. 

4- أمّا اصحيح ابن خزيمة»» فقد فرح الشيخ محمّد عوّامة بأمرين فيه: 

الأمر الأوّل: قول ابن خزيمة (۲/ 86): «إريختلف العلماء كلهم أن الجمع بين 
الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز». 

قلتُ: هذا مبلغ علم ابن خزيمة رحه الله تعالى» وهذه الكُلّية السّالبة 
تتتقض بجزئيّة موجبة» وقد ذهب جممٌ إلى الجواز في الحضر من غير خوف ولا 
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مطرء وأخطأ السّيخ محمّد عوّامة لاله احتحّ با يعلم أله خطأ محقق. 

الأمر الثاني: قال ابن خزيمة (۲/ 87): «فأمّا ما روئ العراقيُون أن الى بلكو 
جع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهوء وخلاف قول أهل 
الصّلاة جميعًا). 

قلتٌ: وقد بناه ابن خزيمة على العمل المتوهّمء ومرةً ثانيةً هذه الكلية 
تنتقض بموجبة جزئيّة» فقدٌ تَبَتَ أن هذا الجمع هو قول بعض أهل الصّلاة 
والنَفَي هو مبلغ علم ابن خزيمة رحمه الله تعالل. 

ويجبُ توجيه اللوم لمحمد عوّامة لأنّه استدلّ بكلام ابن خزيمة على 
E‏ حو مجع راصم بن مج aC‏ 
بطلانه» بل إنه سلَّم بتصحيحه والعمل به في رسالته (ص»050). 

1- وإن تعجب فعجب من الشيخ محمد عرّامة فإنّه ذكر تخريج أبي داود 
الطّيالِيٌ (ص .)5١‏ وهو مسند يعني غير مبوّبء وتَخيّلات محمّد عرّامة بناها 
علل قوله (ص :)٠١‏ «من مهات فنّ تخريج الحديث: تبويب الأئمة» 
وتدرّجهم في عرض أحاديث الباب». 

فأين تبويب الطّيالسِيٌ؟ وإذا كان كذلك فأين المسانيد الأخرئ؟ 
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المطلب الثّالث 
مناقشته في فقه أحاديث الجمع في الحضر من «صحيح مسلم» 

-١‏ قال محمد عوّامة عند الكلام عن تخريج مسلم في صحيحه لأحاديث 
الجمع في الحضر (ص ۱۹): «أَدَكُُاا' بربط أحاديث الباب بالعنوان الرّئيسي 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها». 

قلتُ: هنا مؤاخذةٌ عل محمّد عرّامة وهي أنه قد اختلف في واضع أساء 
الكتب والأبواب في صحيح مسلم)» فقوله: «كتاب صلاة المسافرين» هو القسم 
السّادس من كتاب الصّلاة» ويندرج تحته أبواب» والباب الذي نحن بصدد 
الكلام عليه عنوانه «باب الجمع بين الصَّلاتين في الحضر؛ )584/١(‏ وهذا ما 
أخفاه محمد عوّامة» لاله يقضي عا بحثه» وكان عليه أن يذكّر نفسه أولًا. 


؟- قال محمّد عوّامة (ص9١-350):‏ «وهذا استعراض لأحاديث الباب 
فلوو ارك سيف ابن عراسف السف دن طرق انال برهن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس: صل النبي ب الظهرّ والعصرٌ جميعًاء 
والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر» ثم رواه باللفظ بزيادة: المدينة. 

ثم رواه من طريق قرّة بن خالد» عن أي الزَّبِي أن رسول الله بالكل جَمَمَ 
ذلك في سَفْرَةٍ سافرها في غزوة تبوك». 

اك ترط تقد بطر ينا هو E‏ 


)١(‏ وفي قوله: «أذكر» معانء وهي كلمة يكرّرها ويكرر الكلام معهاء وتقدم التنبيه عليها! 
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:07١6/59(‏ وفيه «من غير خوفي ولا سفر» والتاني (00/ :)۷۰٥‏ وفيه 
«بالمدينة من غير خوف ولا سفر)؛ لو ان الصواب أنه ينه كان في 
غزوة تبوك. 

قلت: هذا التو جيه غاية في التكارة ومن التّعدّي علن السّنة الصّحيحة من 
أجل المذهب» وخذ الآتي: 

أولا:تصضوير التعارقن كل راتاق طا 

ثانيًا: الصّواب أن النبيّ بلي جم في المدينة» وفي غزوة تبوك وني غيرهما. 

ثالمًا: قال السّيد أحمد بن الصَّدّيق في «إزالة الخطر» (ص٤۸):‏ 

«وأمًا الجمع في ال حضر بين الفا والعصر والمغرب والعشاء من غير 
مرض ولا مطر فثابٽ عن رسول الله يليك من وجوه متعدّدة من حديث عل 
وجابر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر». 

نم ذكر هذه الطّرق فانظرها فهي في الصحيحين وغيرهما (ص )۸۸-۸٤‏ 
ثم قال (ص88): 

«فهذه أحاديث ثابتة لا سيا خبر ابن عباس فإنَّه مجمعٌ عن صحَّته بين المسلمين 
وهي تفيد الجمع بين الحضر من غير خوف ولا مرض عن التي َه وما كان 
كذلك فلا يسع رذه وعدم قبوله إلا بدليل يصرفه عن صلاحيّة العمل والقبولء 
وحيث لا دليل فالعمل به سائغ». 

۳- قال محمد عوّامة: (ص :)75١-7١‏ «وروئ مسلم من طريق أبي معاوية 
ووكيع» عن الأعمشء عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
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عباس به» لكن بلفظ: «بالمدينة في غير خوف ولا مطراء أي: ولا سفر؛ لأنه 

ثم رواه من طريق عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس: 
صَلَّيتُ مع الي َل ثمانيًا جميعًاء وسبعًا جميعًاء وإ ريذكر مكانًا ولا عذرًا. 

ورواه بهذا اللّفظ بزيادة: «بالمدينة)» لكن لريذكر عذرًا. 

فأشار بهاتين الرّوايتين إلى أنَّ الجمع كان في غير سفرء لكن أشار إشارةً 
إسنادية إلى ما صرّح به غيره من الأئمّة» وهو ضعف حديث الكوفيين: أبي 
معاوية ووكيعءعن الأعمش. عن حبيب بن أب ثابت» كما ستراه في كلام ابن 
خزيمة الآتي انتهى. 

قلتٌ: يذهب هنا محمّد عرّامة من أجل مذهبه إلى تضعيف حديتّيٌ أبي 
معاوية ووكيع اللي في (صحيح مسلم» (رقم ۳ء 05) كلاهما عن 
الأعمش» عن جيه وو اسع اعرد يو ونا عن إن ن عباس قال : 

«جمع رسول الله لكو ن الطهن و اضر :والمغرك رالا اة ن غر 
خوف ولا مطر). 

وهذا الحديث لا يستقيم مع المذهب الحنفيٌ لأنَّه يثبت الجمع في الحضر. 
بدون سبب يدفع إليه كالخوف والمطرء مع ملاحظة أن ¿ الجمع عند الحنفيّة هو 


الجمع الصوري. 
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فإن قيل: قال محمّد عوّامة في رسالته (ص ١‏ 5): «ويرئ القارئ الكريم في التّعليقة!") 
المشار إليها على صحيح ابن خزيمة عزو الحديث «ولا مطر؛ إلى صحيح مسلم» 


)١‏ قال الشيخ محمد عوّامة في التعليق على رسالته (ص۳۹): «وهي تعليقات كتبت بغير 
علم ولا إِذنٍ من حمق الكتاب الدكتور مصطفئ الأعظمئ». 
قلت هذا خطأء يدخل في باب التخيلات المعروف بها الشيخ محمّد عوّامة» يا مولانا 
غا ايك ا لذ قيرز کد ار والد عدون د 
مصطفئ الأعظميٌ قال في مقدّمة تحقيق «صحيح ابن خزيمة» (ص1): «فضيلة 
الشّيخ المحدِّث الكبير ناصر الدّين الألباني له متي زافر الشكرَ فقد قبل القيام 
بمراجعة تجارب الطّبع وكتابة التّعليقات اللازمة التي رفعت قيمة الكتاب المعنويّة 
ويسرت سبل الاستفادة منه). 
وقال الدكتور الأعظميٌ في مقدّمته لتحقيق «صحيح ابن خزيمة» (ص”7"): 
اطلبثٌ من الُحدّث الكبير الأستاذ السيخ ناصر الدّين الألبانٌ حفظه الله تعالى أن 
يراجع الكتاب وخاصّة تعليقاتي» [انظر لهذا الانبطاح الكامل] فقبل فضيلته 
مشكورًا». انتهئ كلام الأعظميٌ» وما بين المعقوفتين زيادة مني. 
وار يقافو عا كت أعمل دار البخوك: ااا بدي ' كان الدكوز 
محمد مصطفئ الأعظميٌ يتردّدٌ عن الدّار بحكم علاقته بشيخنا الدكتور أحمد نور 
سيف حفظه الله تعال» وسألتٌ الدكتور الأعظميّ مستشكلا كيف تسمح للألباني 
بالتعليق عل صحيح ابن خزيمة وفي تعلقياته أخطاء كثيرة؟ 
فقال لي ما معناه: كنت لا أعرفه» ولا أعرفٌ منهجه. فقلتٌ له: إذّا عليك أن تين 
فقال لي: «سأفعل إن شاء الله تعلى». 
قلتٌ: ور أجد منه ما وعد به إلى الآن!! 
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وجوابي عنه ما قدَّمنّه من جواب عامٌ من ضرورة الحذر والتأتي من إطلاق تخريج 
حديث من الشتبهات المشكلات دون التَّعرّف علك مراد الإمام مخرّج الحديث... ». 

قلت: هذه خرافة فقد عزاه لمسلم المتقدمون والمتأخرون وبقي المعترض 
يغرّد منفردًا مع تخيّلاته. 

قلتُ: كلامه بناه عا تخيّلهِ ن مسلا يضمّف ويعدَّل بعض أحاديث كتابه 
وزدتٌ هنا بأنَّ المشكل في نظرك ينبغي لوقف فيه» 5 هذا خطأء فالعزو 
إلى مسلم عند الحُقَاظ والفقهاء والأصوليين سواء كانوا من حلب أو من 
الوهابيين: مُعْلِمٌ بالصَّكَةَ والتَّوقْف في صصّة الحديث يكون في الكتب التى 
من شرطها تخريج الصحيح وغيره كالسنن والمسانيد والأجزاء وأكثر 
الأحاديث غير قطعيّة الدّلالة» وهي محل نظر الفقهاء من حيث مدلو لامها فهل 
نقسّم الصحيح إلى قسمين باختلاف قوة الدّلالة» وسيترتّب علل ذلك 
تقسيمات باختلاف الأشخاص» وسندور مع الفوضى الناشئة عن العصبية 
المذهبية» وهذا سيؤدي إلى SARE‏ ةسوس 

-٤‏ ثم أعود إلى قول محمّد عوّامة (ص١3):‏ «لكن أشار [أي مسلم بن 
الحجاج]''' إشارةً إسنادية إلى ما صرّح به غيره من الأئمّة» وهو ضعف حديث 
الكوفيين: أبي معاوية ووكيع» عن الأعمشء عن حبيب بن أب ثابت». 

أقولٌ: هذه من تلات عوّامة المعروفة» فلم أجد في اصحيح مسلم» هذه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة بيان مني. 
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الإشارة» ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. 

- ثم قال محمد عوّامة (ص١5.‏ ۲۲): «رواه من طريق عبدالله بن 
شقيق: أن ابن عباس أطال المطبة بعد العصر حتئ غربت الشّمسء وفيه قول 
ابن عبّاس: ریت رسول الله ب جمع بين الظّهر والعصرء والمغرب والعشاء 
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة فسألته 
فصدّق مقالتّه. 

وروا أيضا قصّة عبدالله بن شقيق مختصرة. وفيها قول ابن عباس: 5-5 
تجمع بين الصلاتين علل عهد رسول الله ولو ثمَّ ذهب محمد عوّامة إلى أن 
هذا الحديث كأنَّه في «السَّفر) أو في «المطر». 

و 
كان في الحضر بالبصرة ففي «مستخرج أبي عوانة» (۲/ ۰۸۲ ورقم 5107), 
وأبي داود الطّيالميٌ (رقم ۳ «ثنا عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن 
عباس في البصرة بعد العصر... الحديث». 

وفي «شرح معان الآثار» (رقم 1١‏ «حدَّئنا محمّد بن خزيمة قال: ثنا 
حجّاجء قال ثنا ماد عن عمران بن حديره عن عبدالله بن شقيق» أن ابن عباس 
رضي الله عنهما خر صلاة المغرب ذات ليلة فقال رجلل: الصّلاة الصّلاة فقال: لا 
م لك أتعلّمنا بالصّلاة وقد كان التي وا ربا جمع بينهما في المدينة). 

فا جمع بين الصلاتين في حديث عبدالله بن شقيق عن ابن عبّاس كان 
بالبصرة وفي الحضر وبدون مطر أو مرضء وفيه تأكيدٌ للجمع في المدينة» وفيه 
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تأكيد أبي هريرة لصحّة صلاة عبدالله ابن العبّاس. 

فقول محمّد عوّامة فيا بعد (ص١١):‏ «قال البيهقيٌ بعد ذكر هذه 
الرّوايات: «ليس في رواية عبدالله بن شقيق نفي المطر ولا نفي السفر فهو 
محمول علل أحدهما»» قال عوّامةٌ: «أي ينبغى أن نحمل هذا اجمع على أنه كان 
في حال المطر أو حال السَّفر). 

قليكة اقادن ذاه ا قط الو اام 
الصّريحة» وماذا تفعل يا شيخ عوّامة في النّصّ عل «البصرة» سامحك الله حسرة 

وماذا تفعل أيضًا في رواية «بالمدينة) المتقدّمة في «شرح معاني الآثار» ؟! 

والرّوايتان تفيدان بأن خطبة ابن عباس رضي الله عنهما ولو لريردٌ لفظًا 
«البّصرة» و«المدينة» فالظّاهر أن الجمع كان في الحضر بدليل طلب الرّجل إقامة 
الصّلاة ورد ابن عبّاس عليه. 


0 
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تنبية : 
كلام البيهقيٌ تعقبه تعقيبًا مطوَّلًا قويًّا الفقية اليد أحمد بن الصَّدَّيق في 
«إزالة الختطر' (ص17١-١١١)‏ ونقلّه يطول» وكنتٌ أودٌ من الشيخ محمّد 
عوّامة أن يثبت هذا التَعقيبٍ إجمالَا أو تفصيلًا ويحاول أن يناقشه ولكنّه سكت 
ورحمة الله عن العلم وأهله. 

5- قال الشيخ محمد عوّامة (ص57): «وأزيدٌ أيضًا: أن رواية عبدالله بن 
شقيق هي في مصتّف ابن أبي شيبة أيضًاء وزاد في آخره من كلامه «يعني في 
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الكقنة علقت عله هنالف أن من يكل ال في هذا الدّيوان -أعني 
«المصنف»- یری أنَّ مصتّفه لا يتدځل في نص من نصوصه سلبًا ولا إيحاباء 
اكه دوهن لاه ة لأسو وفرووة كدت اللمين: 

وزی اة أن هذا اليه سنه جاء هنا مع أنه روا تحت باب: من قال يجمع 
المسافر بين الصّلاتين» فهو زيادة منه في إزالة اللّسء وخشية من غياب الجمع 
بین الحديث وبابه» نبّه إل أنه كان في سفر». 

قلثُ: الظاهر من حديث عبدالله بن شقيق عن ابن عبّاس أله كان في حضر 
ويؤيّده رواية ابن عباس أنه كان بالبّصرة» وذكر جمع ابن عباس النَي بالل والمدينة. 

فقول القائل: «يعني في السّفر) يخالف سياق الحديث» ويخالف التصريح 
بالبصرة والمدينة. 

وأكثر من هذا يخالف أنَّ ابن أبي شيبة قال قبله (رقم 8710): «وكيع» قال: 
حدَّئنا داود بن قيس المَرّاى عن صالح موك التُّوأمة» عن ابن عباس قال: جمع 
رسول الله يليك بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا 
مطرء قال: فقيل لابن عبّاس: إرفعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة عل أَمَّته). 

قلتُ: هذا صريحٌ في أنَّ هذا الجمع كان في الحضر بالمدينة» فما جاء عقب 
الحديث من قوله: «يعني في السّفر) يعارض الأحاديث الصحيحة» ولا أعرف 
لھ لاب أن انين او عض الا وا اجا ی الف 
ا لحديث» ولا قول ولا رأي بعد الحديث الشّريف» وبيان ابن عبّاس. 

ف الص صرحا في الجمع بين (البصرة ) و(المدينة) في رواية جابر بن زيد 
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عن ابن عبّاس ليمنع احتمال كون الجمع المذكور كان في سفرء وذلك فا 
أخرجه النّسائيٌ (رقم :)04٠‏ أخبرني أبو عاصم حَشِيش بن أَصُرّم قال: حدّئنا 
حبّان بن هلال» حدّئنا حبيب وهو ابن ابي حبيب» عن عمرو بن هَرم» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عبّاس: «أنه صل بالبصرة الأول» والعصر ليس بينهما 
شىء والمغرب والعشاء ليس بينهها شيء فعل ذلك من شغلء وزعم ابن 
عباس أنه صلل مع رسول الله باز بالمدينة الأولى» والعصر ثمان سجدات ليس 
بينهها شيء٠»‏ فهذا صريحٌ في أن الجمع كان في حضر في الحالتين» والله أعلم. 

وقد سكمتٌ من تعريف الُعرّفء وتكرار المكرّرء فإن وجدتٌ السيخ محمد 
عوّامة ا بأخبار المواقيت فقل له: كم من جواب على هذا الاستدلالء 
وآ د :للد 5 هل «١‏ إزالة ا وف الل غل المبهدا ١‏ باحاديت 
المواقيت (ص 44-97) وجمهور الفقهاء جمعوا بين أخبار المواقيت وأخبار 
الجمع بين الصّلاتينء فجعلوا أخبار المواقيت عامةً في كل صلاة وخصّصوا 
الجمع بأصحاب الأعذار والحاجاتء فالجمهور عملوا بالدّليلين أمَا السّادة 
الحنفيّة فهم الذين ردُوا أحاديث الجمع بين الصّلاتين في الوقت المشترك ثم 
خالفوا أحاديث المواقيت إذ قالوا بالجمع بين الصّلاتين في عرفة والمزدلفة 
والقوات عا الكدله كاو د تت اف ا 

ثم أقول: وما بقي من الكلام حول صحيح مسلم في رسالة الشيخ محمد 
عوّامة (ص )١5-174‏ فتمخّلات بنقل عبارات لا تُسمن ولا تُغني من جوع 
بل هي خارجةٌ عن محل التزاع» فغاية ما فيها هو نقل أقوال لبعض المتقدمين 
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GS‏ :رما ڪر 


اسول دو وما سك عَنْهُ اموأ [الحشر: /] 


o اد اد‎ 
SS oS ا‎ 
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المبحث الرّابع 
خطأً محمد عوّامة في «تحرير مذاهب السّلف) 
وتعمّده إبعاد فقه أئمّة أهل البيت هياد ! 
قال الشَِّخْ محمّد عوّامة في رسالته (ص :)٤١‏ «تحرير مذاهب السّلف 
الفقهيّة)» وهنا يرد سؤالٌ من هم السّلف الذين عناهم؟ 
هل هم فقهاء القرون الثلاثة؟ 
وهل يدخل فيهم فقهاء المذاهب الفقهيّة الأربعة؟ 
وهل يدخل فيهم أئمة آل البيت التّبويّ الّريف هاا ؟ 
أم ينبغي استبعاد مذاهب آهل البيت» والاكتفاء بغيرهم؟! 
ثم يَرِدُ سال وهو إن استبعد ناصبيٌ فقة أئمّة آل البيت ها فما هو المسوّغ 
لاستبعادهم؟ 
هل هم ليسوا من العلماء؟ 
أم هم من أهل الكتاب؟! 
أم يجب استبعادهم نكاية فيهم؟ وإن كانت النصوص الشَّرعِيّة تنص على 
ألم قرناء الكتاب. والتَمّل الثَّانيِء وسفن النّجاة. 
أو هو خطأ موروث يجب اتباعه خوقًا من الرّمي بالتّشيّع أو الابتداع؟ 
إذا كان كذلك وأظته الأخير فمن الكذب البَيّن هو الادّعاء بالبعضي على 
الدمذاهي الل 
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لماذا تعمّد محمّد عوامة استبعاد مجتهدي آهل البيت هيا ؟ 

فإن قيل محمد عوّامة تابع لغيره فهو مقلَّد لمن سبقه في الإقصاء والاستبعاد. 

فجوابه: استبعاد وإقصاء آراء مجتهدي أهل البيت خطأ وبعضهم يمشي مع الموروث 
السيء. 

ولكن محمّد عوّامة زاد علل الإهمال المتوارث تعمّد الاستبعاد والقهر 
والأقضاء» ذلك أن اطافظ الد عند ين الصد بق اناري ره اذه ان تقل 
مذاهبَ العترة وغيرهم في كتابه «إزالة الخطر» (ص )٠١7”‏ فقال: 

«وقال به (يعني حديث ابن عباس في الجمع بين الصَّلاتين في الحضر) كير 
من أئمة أهل البيت الأقدمين وهو مذهب الشيعة الإمامية بأجمعهم» وقول 
جماعة من فقهاء الرّيديّة وأئمتهم منهم: المهدي أحمد بن الحسين. والمتوكّل علل 
الله أحمد بن سليمان» والمنصور بالله في أحد قوليه» والمحادي بل والإمام زيد بن 
عللٌّ في إحدئ الرّوايتين عنهماء واختاره المحقق الجلال منهم». 

قال العبد الصعيف: فلماذا ترا حمّد عوّامة وأَبِعَدَ وأقصى فقة أئمة أهل البيت 
لوي المذكورين والذين أثبتهم اليد أحمد بن الصَّدَّيق الغماريّ في كتابه؟!. 

وهل يرضى عرّامة عند الكلام عن مسألة فقهية باستبعاد رأي فقيه الله أو 
معتمد مذهبه أو ترجيح الكمال أو تقرير القاري ؟! 

فبين| نراه فرحًا متهذّلًا بانتقاد الكوثريّ علل ابن ابي شيبة في تعليقة عل 
الصف (15-16:/75)ء تراه هنا يستبعدٌ أئمة المدئ المطهّرين!! 

او اللہ وال وا د اا ا ل ا 
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المثبتين في نص «إزالة الخنطر» والذي أفردت مصتَمًا للرَّدٍ عليه؟؟!! 

وبعدٌ فأعودٌ إلى تحرير مذاهب السّلف فأقول: 

أولاً: مذاهب العترة هه . 

مَل الإمامٌ المؤيّد بالله الحاروننٌ (ت )5١١‏ في «شرح التجرید» (597/1): 
عن الإمام بجی بن الحسين اهادي (ت۲۹۸) وجدّه الإمام القاسم الرَّمِيّ (ت 
5 ا ا ا و ارون نذا لا وغ رن 
المخالفين راجع: «شرح التجرید» (۱/ ۲۹۸-۲۹۷)ء و «الأحكام» للإمام 
الحادي ,.)40-89/١(‏ و«شفاء الأوام» للإمام الحسين بن بدر الدّين 
(ت557) وفيه (1/ 705- )35١6‏ ذكر جماعةً من فقهاء أهل البيت القائلين 
بالمجمع في الحضّر تأسيسًا وتخريًا واستدلّ هم فلينظره مريده. 

وعزاه العلامة السشّياغي في «الرُوض التّضير» (1/ 415) زيادةٌ غك المذكورين 
إلى الأئمة: أحمد بن سليمان وإحدئ الرّوايتين عن زيد بن علّ» وهو اختيار ا حمسن 
ابن الجلال في «ضوء التهار» (7/ ١۱۸)ء‏ وراجع: «البحر الرّخار» (119/7) 
للإمام أحمد بن يحيئ المرتضی» و«البدر التمام شرح بلوغ المرام» (۳/ ۳۸۹) 

وللعلامة محمد بن علي الشرفي من فقهاء مذاهب آل البيت (ت )١5٠٠‏ 
كي امك لاض ل ديت الزن انس و اطي ال ا 
الناس»» انظر: «معجم المؤلفين الزيدية» (ص١40)»‏ و«تشنيف الأسماع» (۲/ 
ترجمة رقم )۲۷١‏ من الطبعة الثانية. 
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ثم اعلمٌ أن هذه أقوال من ذهب لجواز هذا الجمع في الحضرء من فقهاء أهل 
لبيت هاه فلِعَيرِ المذكورين مذاهب تُطلب من مظائّباء والله أعلم. 

ثانيًا: ذكر المجوّزين للجمع في الحضرمن فقهاء الأمصار: 

تمهيد: 

وقك عار لم و الع ريا ارد اف sg‏ 
الإمام الشافعيٌ في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» الملحق ب«الأم» (۸/ 070) 
بعد أن روئ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة قال الشافعيٌ رضي الله عنه: 
«ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جمع بالمدينة توسعة علل أمته لئلا 
يحرج منهم أحدا إن جمع بحال وليس لأحدٍ أن يتأول في الحديث ما ليس فيه). 

فهذا صريحٌ في العمل بظاهر الحديث الشريف» وأنَّ الأخذ بظاهره وترك 
تأويله هو مذعبٌ معروف مشهوره فامناكدة هنا بادّعاء إجماع عل ترك العمل 
بالحديث خطأ جدًا وتسرّع بل وتبوّرء وكلمة الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه» تثبت 
الاختلاف» وتقضي علل بحث محمّد عوامة» وهو لريعرفهاء وتنادي عليه: ليس هذا 
عُشَّكِ فادرُجِيء والحمد لله على توفيقه. 

١‏ - وهذا هو مذهب ابن عباس وأبي هريرة ك تقدّم في «صحيح مسلم». 

وقال ابن رجب الحنبللٌ في «فتح الباري» (7514/54): «وقد اختلفت 
مسالك العلماء في حديث ابن عباس هذا في الجمع من غير خوف ولا سَفر 
وهم فيه مسالك متعدّدة». 

ثم قال /٤(‏ 07377 ۲۷۳): «المسلك الثاني: حمل الحديث على ظاهره وألّه 
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يجوز الجمع بين الصّلاتين في الحضر لغير عذر بالكليةء وحُكي ذلك عن ابن 
عبّاس» وابن سيرين» وأشهب صاحب مالك» ثمَّ قال: «وحكي أيضًا عن 
ESE RANE E‏ معطا قد فقي إن 
ند الم رلك وى عرد عط ترط ونين أن رقت لفرت العام 
يفوت حنَّ يطلعٌ الفجرء وحُكي - يعني ذلك - عن ربيعة وأنَّ الوّقتين 
مكتركان ,واد و لكايه ت ل غ رر الو و کی عن اهر 
الحجاز جملة». 

وفي 5 عبدالرزاق» (رقم ۲۲۲۲): عن ابن جريج قال: کان 
طاوس لا يصلي المغرب بجمع حى يذهب الشفق »قال : وكان طاوس يقول: 
ل يفوت الظّهر والعصر عد الل ول قوت ا 
ولاايفنوات الصّبع حن تطلم اّمم 

وفيه (رقم 73777) عن مَعَمَر» عمّن سمع عِكرمة يقول مثل قول طاوس» 
وانظر نحو هذين القولين عن عطاء وطاوس في «الأوسط» لابن المنذر 
لال للا 

وفي مصتّف عبد الررّاق رقم 5 التوري :وقد كان عضن 
ا ا 
الفجر» ولا يفوت الفجر حى تطلع الشمس». 

وتشفناة ب سيد" الشوواى م 13007 رجه الله وال ول عن 0 
الثوري هؤلاء الفقهاء» وهم سابقون له؛ لأنه قال: «كان». 


جا الاب 


وني مصنّف ابن أبي شيبة :)۷۳٤۲(‏ «حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبد 
الرحمن بن حرملة: أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيّبء فقال: إن راعي إبل 
امشواسو زا انيف a‏ لاوس شو ار E‏ 
فقال: لا تنم حتئ تصلّيهاء فإن خفتَ أن ترق فاجمع بينهما». 

والحاصل: أنَّ القائل بالجمع في الحضر من السّلف من غير العترة جماعة 
منهم: ابن عباس والمصلون البصريون معه» وأبو هريرة» وابن سيرين» 
وأشهبٌ. ويُلحق بهم من جعلٌ الوّقت المشترك واحدًا فتجوز الصّلاتين فيه في 
وقت الأوك أو الثّانية» وبذلك يجوز الجمع فيه وهو معنئ قول عطاءء 
وطاوس» وربيعة» وحكي عن آهل الحجازء وحكاه سفيان التّوري عن طائفة 
من الفقهاء وتقدّمت فتوئ ابن المسيّبء وكلمة الإمام الشافعيٌ أنه كان مذهبا 
لبعض العلماء» والله أعلم. 

١‏ - وقال ابن المنذر في «الأوسط» (؟/570): «وقالت طائفة: الجمع بين 
الصّلاتين واتعيي ود E‏ لأنَّ الأخبار قد ثبتت عن 
رسول الله بلك آله جمع بين الصلاتين بالمدينة»» وبعد أن انتصر ابن المنذر لهذا 
القول قال: «وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان ل اما أن يجمع بين 
الصّلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مالريتخذه عادةً». 

وأغرب محمد عوّامة في رسالته (ص 4؟) فقال: «والظَاهرٌ والله أعلم أئهم من 
آهل الظاهرء أو ن هم عل شاكلتهم» ثمّ قال (ص :)٤ ٥‏ «وإذا صح هذا الوق 
وهو اتم من آهل الفلّاهر فاعتبار اختلافهم محل اختلاف عند الأصوليين». 


۳ - 


فلك عاو أهل الاه ميف عافن الع عن المت 
وانظر: «الإقناع باعتبار خلاف داود في الإجماع» لسيديّ العلامة عبد الحيّ بن 
الضذيئ:النازئ رد ا ان هت أن خاي ابد يه a‏ كان 
سبب الاختلاف هو القياس» والمسألة هنا نصّية لا قياسيةء فإطلاق عوّامة 
حول عدم اعتبار خلاف الظذّاهر خطأ. 

وهذا القيد «من أهل الظّاهر؛ من تلات الشَّيخْ محمّد عوّامة لا دليل عليه 
إلا أن يكون سأل ابن انر رؤيةٌ فأجابه» وهذا القيد التَألِيفي التَّخيّل لا علاقة 
له بالعلم وما كان أن تسود لمحف وقوله: «علل شاكلتهم» قي ثانٍ 
استعلائيٌ يدل على نفسيّة اللدخيّل. 

والذي جاءَ في «معالر السّنن» :)35/1١(‏ «كان ابن امن قو وااو كه 
عن غير واحد من أصحاب الحديث»» وفي «الاستذكار» (۲/ :)۲١١‏ «وقالت 
طائفة شدَّت عن الجمهور...الخ». 

وني «شرح السّنة» للبغويٌ :)١14/5(‏ «هذا الحديث 75 قاد راز 
الجمع بلا عُذر لاه جعل العلَّة ألا تحرج أنه وقد قال به قلي من أهل 
ا لحديث» وحكي عن ابن سيرين أنَّه كان لا يرئ بأسّا با جمع بين الصلاتين إذا 
كانت حاجة أو شىء ما ريتخذه غادة». 

نعم؛ جاء عن بعضهم كما سيأتي إن شاء الله تعالك أله قول أهل الظَّاهر 
فيحمل علِ التَّعدَّد فيكون الجمع في الحضر بلا خوف ولا مطر هو: قوهم 
وقول طائفة من أهل الحديث. 


ناخ مات 


۴- قول ابن الُنذر عن ابن سيرين: «أنه كان لا یری باسّا أن يجمع بين 
الصّلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مالريتخذ عادةً». 

فقوله: «(حاجة أو شيء» اعم من كونه ارف اوس و ليد من عله 
علل نص الحديث «كي لا يحرج أمته)» فا كان فيه حرج فبمعنئ الأمر الوارد 
المتنزل والحاجة. 

وهذا أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف) (رقم )875٠‏ أزهر» عن 
ابن عون قال: ذُكر لمحمّد بن سيرين أنَّ جابر بن زيد يجمع بين الصّلاتينَ 
فقال: ما أرئ أن يجمع بين الصّلاتين إلا من أمر”". 

وهنا ثلاث ملاحظات: 

الأولى: هذا الأثر صورته صورة اعلق فلم يُصرّح ابن ابي شيبة باي نوع 
من أنواع السّماع . 

الثّانية: فإن قيل: إن محمد عوّامة قال في رسالته (ص 57)» «عن أزهر 
السَّمان...الخ». 

قلتٌ: (عن) زيادةٌ من كيس محمد عوّامة ليست في الأصل الذي طبعه هو. 

فإن قيل ذكره ابن أبي شيبة في «المصنّف» (رقم )8751١‏ قال: يزيد بن هارون» 
عن هشام» عن الحسن ومحمّد» قالا: ما نعلم من السّنة الجمع بين الصَّلاتِين في 
حضر ولا سف إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع. 


ا 


قلت هذا الارن حيبت هذا الإستاد وصورته صورة المعلّق وعندما 
نقلّه الشّيخْ محمد عوّامة إلى رسالته (ص )٤۸‏ زاد من عنده (عن). 

الثالغة: قوله: «ما نعلم من ال ا جمع بين الصّلاتين...الخ». 17 خد 
بل منک مردود» ومخالف للمتواترات. 

-٤‏ نقل المالكيّةٌ وغيرهم عن أشهب بن عبدالعزيز (ت4١7)‏ صاحب 
مالك أنه قال في الخ فة : «لا پس بالجمع بين الصلاتين ٤‏ ا لحضر بغير 
مطر ولا مرض» وإن كانت الصّلاة في أول الوقت أفضل»» هذا النّصٌّ من 
شرح ابن بطال المالكيّ علك البخاريّ (۲/ »)1١‏ وني «المنتقى شرح الموطً» 
:)250/١(‏ «وقد تعلّق أشهبٌ بظاهر اللّفظء وقال: إن للمقيم رخصةً في 
ا لجمع بين الصّلاتين لغير عذر مطر ولا مطر وهو قول محمد بن سيرين». 

وكتبٌُ المالكية طافحة بهذا المعنئ وفي «التّمهيده :)217/١1(‏ «وقال 
أشهبٌ ‏ من رأيه - لا بأس بالجمع بين الصّلاتين كما جاء في الحديث: من غير 
خوفٍ ولا سفرء بالجمع بين الصّلاتين في أوّل الوقت أفضل: وهذا يحتمل 
عندي أن يكو على مذهبهم في الجمع في تأخير الأول وتقديم الثانية). 

قلت: قوله: «من رأيه» يعني من اجتهاد أشهب لا رواية عن مالك. 

واحتمال ابن عبدالبرٌ كونه من الجمع الصوريّ فمجرّدُ احتمال» ونحوه 


)١(‏ أشهب بن عبد العزيز له مصنفات في الفقه خالف فيها مالكًا وابنَ القاسم» انظر: 
«اصطلاح المذهب المالكيٌ» (ص١١٠).‏ 


لم عات 


كلام ابن العربي في «المسالك» (258/75» ولو كان صحيحًا لا وصف بعضهم 
فوا 'التبنجانا وكاو اله لقة چ 

وابن عبدالرٌ نفشه وصف اختيار أشهب بالشذوذ فقال في «الاستذكار» 
:)۲٠١ /۲(‏ «وقالت طائفة شدّت عن الجمهور الجمع بين الصَّلاتِينَ في الحضر 
وإن إريكن مطر مباح» إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه؛ ومن قال 
ذلك: محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك». 

فكلام محمّد عوّامة (ص 45) تشغيب لا غير» وتضييع للوقت» وتسويد 
للصّفحات با لا فائدة منه» فمذهب أشهب إطلاق الجمع في الحضر لحاجة» واحتمال 
كونه صوريًا هو رأي ابن عبدالبر أو غيره» وإ ريصرّح بنسبته لأشهب» فتدبر. 

فقول محمد عوّامة (ص ١٤ء‏ 47) «إطلاق حكاية مذهب أشهب مع مذهب 
ابن سيرين كما جاء في كلام النُوويٌّ وغيره ففي محل لوقف والتظر» خطأ جذامن 
عوّامة الذي يدعي احترام وتقديم العلاء ثم يعترض عليهم بدونٍ موجب. 

- ومن الذين تقل عنهم جوارٌ الجمع في السّفر والحضر بدون عذر ربيعة 
الرّأي بن أبي عبد الرحمن (ت ١٤٠)ء‏ وأغربّ محمّد عوّامة فقال في رسالته 
(ص۷٤):‏ «أمّا مذهب ربيعة فقد ذكره ابن حجر والعينيٌٌ وار ره عند أقدمَ منهما». 

قلتُ: هكذا يكون الدّفع بالصّدر» والخطأ عن ثقاتٍ أهل العلم ودفع 
كلامهم المؤدّي لإسقاط الثّقة بهم» ومع ذلك فلم ينفردًا: 

أ- ففي «شرح البخاريٌ» لابن بطال (ت 559) (۲/ :)۱۷١‏ «قال ابن 
سيرين لا بأس بالجمع بين الصّلاتين في الحضر إذا كانت لحاجة أو شيء» ولر 


— ۰ 0 


يتخذ عادةً» وأجاز ذلك ربيعة بن عبدالرحمن...الخ». 

ب- وفي «الأوسط) لابن المنذر(؟/ 2770): في مواقيت الصلاة قال: «وقد 
حکی عن ربيعة قولًا ثالنًا وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسّفر إذا زالت 
السّمس»» ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ۲۷۲)ء وابن رجب ال حنبلح في١فتح‏ 
الباري» (6/ ١۲۸)»ء‏ والعيننٌ في «عمدة القاري» (5/ .)٠١‏ 

فقول ربيعة الرّأي المذكور في «الأوسط» يفيد أنَّ المشترك الوقتي عند ربيعة 
الرّأي يجوز الجمع فيهء لكن العبارة فيها قصد علن الظّهِر والعصرء فمقتضاه جواز 
الجمع في الوقتين» ود مك فو صو ا 
وطاوس» وعبارت) آوسع» وراجع «الأوسط» (۲/ ۳۲۷). 

- الجمع بين الصلاتين في الحضر وجة قوي في المذهب المالكر: 

أ- ففي «المقدّمات الممهّدات» :)۱۸١ /١(‏ افق مالك وجميع أصحابه على 
إباحة الجمع بين الصّلاتين المشتركتي الوقت لعذر السَّفْر والمرض والمطر في 
الجملة» علل الاختلاف بينهم في ذلك على التفصيل؛ واختلفوا في إباحة الجمع 
بينهما لغير عذر, فالمشهور أن ذلك لا يجوزء وقال أشهب: ذلك جائز على 
ظاهر حديث ابن عبّاس». 

ب- وني «المنتقى شرح الموطّأ» )٠٠٠١ /١(‏ قال أبو الوليد الباجي 
الى ن قلاع الا وقال: إن للمقيم رخصة ف الجمع بين 
الصَّلاتين لغير عذرٍ مطر ولا مرض» وهو قول محمد بن سيرين» ونقله عنه 
اخازري ف شرح التّلقينَ) (۱/ ٠‏ ,) وعزاه في «إكال المعلم) )1/۳( 


ا 


ج- وقال ابن مرزوق في «اغتنام الفرصة لمحادثة عالر قفصة» أثناء 
استدلاله على جواز الجمع في السّفر القصير ما نصّه: ‏ في «الموطأ» وغيره من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: صل اللي ب الظهر والعصر 
جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفرء قال مالك: أرئ ذلك 
في مطرء ومثله في (صحيح مسلم» وفي بعض طرق مسلم ولا مطر» وهو ما 
ونحوه» ومن هنا ذهب ابن سيرين إلى جواز الجمع في الحضر لغير عذر 
وأشهبُ في أحد أقواله إلى جواز ذلك للحاجة والعذر ما لر يتّخذْهِ عاد 
ونحوه لعبدالملك في الظّهر والعصر نقَلّه عنه في «الإكىال» فإذا جاز عند هؤلاء 
في الحضر مطلقًا أو للعذر كيف لا يجوز في السّفر القَصير؟؟!! 

قال: وسمعتٌ أو بلغني عن شيخنا ابن عرفة رحمه الله وأكبر ظني أني 
سمعته منه قال: كان بعض أشياخي وسّاه ونسيته أنّهِ إذا أراد أن يدخل الحم 
جمع بين الظهر والعصر عند الزوال علل ما حكئ عن أشهب لتطول مذة إقامته 
فيه) انتهئن منقولًا من (إزالة الخنطر» (ص .)1-١17‏ 

د- وفي «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب :)٠١ /١(‏ «وقال 
أشهب في «المجموعة» أرجو لمن صل العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب 
الشفق أن كوق a‏ يوان كان يعر عرقة E‏ 
لعل هذا على القول بأن العصر تشارك الظهر في جميع وقتها بعد مضي أربع 


VY 


ركعات من الرّوال كا حكاه في التوضيح. 

OS‏ كوه ابن عرس بواقووة تعن لين اسان أر ريك 
العصر بعد مضي قدر أربع ركعاتٍ من الرّوال» فيشترك في ذلك الظّهر والعصر 
إلى أن يبق قدرٌ أربع ركعات قبل الغروب فيختص بالعصرء قال: وكذلك 
الوا تدا رلك المترت لشفو قد اذك رطاف 3 لازال إن ايقن 
أربعٌ ركعات قبل الفجر فيختص بالعشاء» انتهئ من مواهب الجليل. 

فعلم أن الجمع بين الصّلاتِين في الحضر وجه قوي عند المالكية لا يختصٌ 
بأشهب فقطء وقد خرّج عليه بعض من تأخر عنه فتدبّره لكن الفتوى على 
خلافه» والمقصود إثبات الوجه والاختلاف. 

۷- والجمع بين الصلاتين وجه عند الشافعية: 

قال النوويٌ في #شرح صحيح مسلم» :)۲۱۹/١(‏ «ذهبَ جماعة من 
الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةٌ وهو قول ابن 
سيرين» وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطَّابنٌ عن القفّال الشاشي 
الكبير من أصحاب الشّافعيٌ عن أبي إسحاق المروزيٌ عن جماعة من أصحاب 
الحديث. واختاره ابن المنذرء ويؤيّده ظاهر قول بن عبّاس أراد أن لا رج 
مه فلم یعلَلّه بمرض ولا غيره والله أعلم». 

تابن قري الو ذكر القائلين واستدلٌ وانتصر لهمء وقال نحوه في 
«الرّوضة» .)٤١١/١(‏ 

وهو قول البعض من فقهاء السّادة العلّويّين الشافعيّين الحضرميين» عزاه 


A-‏ ۳ اك 


لهم السيد محمد بن عقيل بن بحي في كتابه «النصائح الكافية» (ص .)٠١‏ 

8- وآمّا مذهبٌُ الحنابلة فأقول: 

إر يذكر محمّد عوّامة نصوص أحد والحنابلة» ونصوص أحمدّ بن حنبل 
والحنابلة في الجمع في الحضر صريحة في طلب رفع الحرج فمتّها: 

أ- قال المرداوي في: «الإنصاف» (۲/ 775): «في الرّعاية وغيرها: يجوز الجمع 
من له شغْل أو عذرٌ يبيح ترك الجمعة والجماعة» كخوفه علل نفسه أو خُرّمِه أو ماله 
أو غير ذلك وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن 
ضروزة ندل مرن ا واشغل::قال القاضى: أراد بالشعل ها وو ممه ترك اة 
والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله». وانظر: «الشّرح الكبير» عل المقنع 
(/41)» واكشّاف القناع» (7/). 

ب- وفي «الفتاوئ» لابن تيميّة الحنبلٌ (1/ ۳٤۹‏ )قال: «وأوسع المذاهب في 
الجمع بين الصّلاتين مذهب الإمام أحمد فإنَّهِ نص عل أنه يجوز الجمع للحر» 
والشّغل). 

وقال ابن تيميّة الحنبلٌ في «الفتاوئ» (75/ 70): (إِنَّ الجمع الذي ذكره ابن 
عباس لر يكن لأجل المطرء وأيضًا فقوله «بالمدينة» يدل على أنه ريكن في السّفر 
فقوله: جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطرء أوك بأن يقال: من غير خوفٍ ولا سفر 
ومن قال: «أظنه في المطر» فظررٌ ظنَّه ليس هو في الحديث». وأطال في الانتصار 
للجمع» فانظره إن أردت والله أعلم. 

ومنه يُعلم أنّ أحمد بن حنبل وأصحابه مسوا في العمل بحديث ابن عباس في 


وح ترك 


الجمع بالحضر علل طريقة جمع تقدموا من الصحابة والفقهاء» وبعض أهل 
احديق: 

زهي شن الظاهوية ووا عدو من الها لته إل هر و 
أشهر من أن يذكر فقد عزاه ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ 50 ”7) لجماعة من 
أهل الظاهر. 

وني «مناهج التحصيل في شرح المدوّنة وحل مشكلاتها» لأبي الحسن 
الرّجراجيٌ /١(‏ 517 ) قال: «وجوز الجمع في الحضر لعذر ولغن عدن :وهو 
مذهب أهل الظلّاهر وأشهب من أهل المذهب». 

بقي الكلامٌ على أمرين: 

الأوّك: قال الشيخ محمد عوّامة (ص :)٥ ١‏ «في حال تسليمنا بظاهر حديث ابن 
عباس وعمله به» دون أي حاجة أو عذر فإنَّه يحق لنا أن نقول: ما هو موقف 
الصحابة الآخرين وهم بالآلاف؟ لا سيا وابن عباس يقول: صل بنا وكنًا؟ 

وإذا كان الأمر بهذا الغموض عنهم مع قرائنَ أخرئ كالدّلائل القطعيّة 
عن أداء الصّلاة 5 مواقيتهاء وكأحاديث التحذير من تأخبرها وكالرٌوايات 
التي فيها عن ابن عباس نفسه ومعاذ وأبي هريرة فهو في سّفرة في تبوك كان 
ذلك بمثابة إجماع منهم على خلاف هذا التّقل). 

قلت: مطلع كلام محمد عرّامة هذا التسليم بأمرين: 

الأمر الأوّل: بحديث ابن عباس المرفوع. 

والأمرالثان: بعمله به وكلاهمافي (صحيح مسلم) وتقدّم الكلام عليها. 


حم اماه 


وإريذكر عوّامة موافقة أي هريرة لأنه ليس فقيهًا عند الحنفيّة كا هو مقرّر 
في أصولهم وكذا لريذكر المصلين البصريينء والظّاهر أئَّهم أهل علم" لانم 
اعترضوا عليه ثم تابعوه» وعبد الله بن العبّاس رضي الله عنهم كان واليّا لأمير 
المؤمنين علي كاه علل البصرة؛ وكان فيهم جمع كبير من الصّحابة والتّابعين 
يستفيدون من حبر الأمّة ويتفقهون بفقهه. وإر نسمع عنهم اعتراضًا صريًا أو 
إشارة» وكان لعل ميا أتباع في البصرة يمكنهم مكاتبته في جمع ابن عبّاس في 
الصلاة» فكان سكوتهم وصلاتهم خلفه موافقة منهم عل صحَّة فعل عبد الله 
ابن 'العماس. 

فكيف يدعي الإجماع على منع صورة الجمع المذكورة في وجود هذا الجمع 
الک هيه السا 

مع أنَّ حمّد عوّامة الذي يدعو لاحترام العلماء» وتقليدهم والاحتفاء 
بتقريرات الديوبنديين» أراه هنا يُشغب على حَبّر الأمة» وفقهاء البصرةء وأبي 
هريرة وغيرهم !!! 

وقد قال الأستاذ الشيخ محمّد زاهد الكوثري في «الإشفاق على أحكام 
الطلاق» (ص 85): «وليس معنى الإجماع أن يدون في كل مسألة مجلدات 
تحتوي علل أساء مائة ألف صحابي مات عنهم الى يو بالرّواية عن كل 
واحد منهم فيهاء بل يكفي في الإجماع عن حكم صحّة الرّواية فيه عن جمع من 


N 


(0) البصرة من أكبر مواطن العلم» وانظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ 5 وما بعدها) في 
تسمية من نزل البصرة من أهل العلم البصريين. 


ا 


المجتهدين من الصّحابة» وهم نحوٌ عشرين فقط عل التّحقيق». 

ثي قال محمّد عوّامة (ص ١‏ 0): «وإذا انتقلنا إلى الطّبقة الثّانية طبقة التّابعيين 
فنا لا نجدٌ نقلّا صريحًا عن أحد منهم عمل بظاهره». 

قلتٌ: عمل به كثيرون من الصّحابة والتابعين الذين خطب فيهم ابن 
عباس رضي الله عنهماء الوالي من قبل عل ك. 

وإذا صح الحديث فلا يبحث عن العاملين به فليسوا مشرّعين» فكيف وقد 
عمل به ابن عبّاس وأبوهريرة وأهل البصرة» فالبحث عن المخالف وادّعاءٌ 
الإجماع له خطأ علي بيد أن الإمام زيد بن عل عليه السّلام تابعيّ من أئمة 
آل البيت هله وتَقَلَ السّيد أحمد بن الصّدّيق رحمه الله تعال عنه في كتابه 
(ص”7١٠)‏ وتقدّم ذكرهم. 

ولكن محمّد عوّامة بسبب نصّبه المتوارث أهمل إمام آل البيت مياه ولر 
يذكره بل حاول أن يدَّعيّ الإجماع على خلاف قوله. 

وتذكَرٌ كلمةً الإمام الشافعيّ المتقدمة في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» 
الملحق ب«الأم» (۸/ )٠٥٠١‏ بعد أن روئ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة 
قال الشافعيّ رضي الله عنه: «ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جم 
بالمدينة توسعة على أمته لئلا تحرج منهم أحدًا إن جمع بحال وليس لأحد أن 
يتأول في الحديث ما ليس فيه». 

ومن التابعين الذين تُقِل عنهم العمل بالحديث محمّد بن سيرين» وربيعة 
الرَّأي وغيرهما. 


YS 


وقال ابن رجب الحنبلٌ في «فتح الباري» (777/4): «وحُكي أيضا عن 
طاوس امتداد الوا ان وت الشمس» وعن عطاء امتدادهما إلى أن 
فيا الكمن 4 وكذ لك روي عن غا رطان يوفع الغري: ا 
يفوت حت يطلع الفجر؛ وحكي معنول ذلك عن ربيعة» وَأ الوقتين 
شارات ران وق الصّلائن بعد إل غروب الشّمس). 

وني «مصتف عبدالرٌزاق» (رقم ۲۲۲۲) عن ابن جريج قال: كان طاوس 
لا يصلٍ المغرب بجمع حتی يذهب الشَّفْق قال: وكان طاوس يقول: 0 
الوا حت اللي و “يفوك ار و العا حون الفح و 
يفوك الطبية يشو لطاع الشيسن: 

خالل ا بي 

و لصي واف عجرن الليزة زلا قرت رت وا تر 
الفجرء ولا يفوت الفجر حتئ تطلع الشّمس. 

وانظر نحو هذين القولين عن عطاء وطاوس في «الأوسط» لابن المنذر 
(TTY (TV /)‏ 
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لطيفة: 

قول محمد عرّامة في رسالته (ص١5):‏ «وإذا انتقلنا إلى الطّبقة الثانية طبقة 
التابعين فإِنّا لا نجد نقلا صريجًا عن أحد منهم عمل بظاهره». 

هذا الكلام يذكرني بنكتة مشهورة مفادها أن رجلا له ابنة اسمها فاطمة» 
جاء لفقيه القرية يسأله عن مسألة في الطّلاق وقعتٌ لابنته فأجابه الفقيه» وقراً 


ملسب 


عليه نص المسألة من أحد كتب الفقه. ولكنّ القرويّ السائل قال: ولكن أر 
أجد نصا عل ابنتي فاطمة في الكتاب !!. 

ثم أمسك الكلام محافظة علل الأوقات مع توالي الأسقام وأسأل الله تعالى 
العافية والختم بالحسنى. 

والحاصل ما تقدم الآتي: 

-١‏ الجمعٌ بين الصلاتين في الحضر من غير خوفٍ ولا مطر جاء به حديث 
صحيح أخ رجه مسلم وغيره وله طرق وشواهد. 

۲- الحديث إذا صح عن رسول الله وز لا ينبغي تجاوزه وتقديم عمل 
الفقهاء عليه فإن الله تعالى قال: وما ۶ار اسول ذو وما تنک عَنْهُ مو4 
[الحشر: ۷]ء والآيات والأحاديث في الباب كثيرة. 

۳- لا تعارض بين أدلة مواقيت الصلاة وأحاديث الجمع في الحضر بلا 
کر ر عط كيذ الأخاديك غد لأدلة الواقتضه راتت الأمة هله 
تخصيصها بيد أن للفقهاء مذاهب. 

-٤‏ الجمعٌ بين الصلاتين في الحضر هو مذهب ابن عباس قولًا وفعلا 
وصلل به الجماهير من أهل البصرة معه» وهو مذهب أبي هريرة. 

وهو مذهب طائفة من أئمة آل البيت ليله وابن سيرين» وطاوس» 
وعطاء» وربيعة» وأشهبء وأبي إسحاق المروزي» وابن المنذر» وجماعة من 
فقهاء ا لحجازء وجماعة من الفقهاء حكاه عنهم سفيان الثوري. 

وهو مذهب طائفة من المحدّثين وأهل الظاهر» وهو وجه قويٌّ عند 


TS 


الشافعية» والمالكية» لكنّ مُعتمّد المذهبين علل خلافه» وتوسّع أحمد بن حنبل 
وتبعه أهل مذهبه في الأخذ با حديث في صور متعددة ىا تقدم. 

ه- وقد صنف في الانتصار للحديث» والإجابة عل المعارضين الحافظ 
الفقيه السّيد أحمد بن الصَّدّيق الغماريٌ؛ واشترط ألا يتخذ ذلك عادة بل يكون 
لرفع احرج فقط كما جاء النص عل لسان عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء 
وقد ناقش المخالفين مناقشات مستفيضة. 

أا الشيخ محمّد عوّامة فغمز شيخه ورسالته تصريحًا وتلويجًا وتعصب 
لذهبه» فصرّح بأنَّ الجمع الصوري هو المتعيّن فرة الأحاديث المتواترة 
الصريحة» وإريستطع أن يناقش مباحث «إزالة الخطر» وبقي عل الشاطئ بعيدًا 
عن الأمواج العالية التي اعتادها فحولٌ الرجال. 

وال محمد لله في البَدّ والختام» وصلل الله وسلم علك سيّدنا حمّد وآله كلا 
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» عدد خلقك ورضا نفسسك وزنة 
عرشك ومداد كلاتك. 

وكتب العبد الضعيف 
E RSS‏ و ho‏ 


ختم الله له با حسنن وغفر له ول جميع 
المسلمين آمين 


ولع 


فهرس الموضوعات 


لكتاب ادر الغامة بمباحثة الشيخ محمد عوامة) 


تعليقات الشيخ محمد عوامة عل المجلد السابع عشر من مصنف ابن أي شيبة 
تظهر أنه أموي» وآذئ العترة ف فى عدة مواطن... 

هذه التعقيبات خصة بتعليقات e‏ عل مصنف ابن أي شيبة 
بمسائل متعلقة بال البيت ليله أولاء مع إضافات أخرئ بدون استيعاب... 
من يقرأ الحديث والتاريخ بتجرد يعرف الحتقائق 

تنبيه إلى حقيقة: المدقشة مع مهلف لا تعني الرغبة في إسقاطه 

الفصل الأول: ملاحظات حول مقدمة تحقيق «مصنف» الحافظ أب بكر بن أي 
شيبة رمه الله تعالى» وفيه فوائد 


تمهيد: في ذكر علاقت علمية سابقة مع الشيخ محمد عوامة 


الفائدة الأولى: كلمة حول منهج الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة في«المصنف»» 
وتأثره بالكوفة» وموفقه من أئمة آل الك ارد 


الش a‏ || ' متهم اب“ أو شسة ف «المصتف» 
إعراض الشيخ محمد عوامة عن الكلام حول منهج ابن اي شيبه في المصنف 


الفائدة الثانية: إهمل الشيخ مجمدعوامة ذكر من اشتغل بتخريج «زوائد 


المسألة الأولى: TTT‏ ري 


المسألة الثانية: في التقليد والتوارد د الحقيقي «التشيع فى أصله علامة إيان 


تبیه ين الشيعي المحترق والاصبي المحترق... 


بعض ادج من تسامح الشيخ حمد عوامة مع النراصب» وظلمه لأصحاب 
الإمام علي عليه السلام» وانظر تصرفات محمد عوامة مع مروان بن احكم» 


وأزهر بن عبد الله» وأمثاهم| 


المسألة الثالثة: في التقليد والتوارد احْقيقَيٌ إهماهم ذكر مذاهب آل البيت 


ضمن «المذاهب المشوعةا 


الفائدة الثالثة: تنييه إلى تأكيد الصلاة و للب عل «الآلالجباد وترك إهمافماء 


ومنافشة الصنعاني للنرري وغيرة) وترك الصلاة والسليم عليهم ولت 


الثال الأول: أقحم الشيخ محمد عوامة الكلام على الحسن بن عبارة بسبب 


اذهب مع أنه لا رواية له في مصنف ابن آي بيه ) واتفق علماء اجرح 


والتعديل على تضعيف الحسن بن عمارة » وموافقة الشيخ محمد أنور شه 


المسألة السادسة: في التقليد والتوارد الحقيقي ١إغفاهم‏ موقف الحتفية من 


حديثي أي هريرة وأنس بن ملك 


المسألة السابعة: في التقليد والتوارد الحقيقى «معضلة تعريف الصحاي» 
وعدالتها» وهو بحث تطبيقي يقارن بين الات الصحبة وعدالتهم» 
ا يب 

الجهة الأولى: الاختلاف في حد الصحابي عند علماء أهل السنة من المحدثين 
والفعهء ار 


الجهة a‏ عدالة E‏ ووجوب الأخذ بالأدنن المشترك ترك للتهويل 


اذا دل اقم اال الها 
واخدا بتوافع والغدر المشترك ON UA ORS‏ ل SOE‏ 
فول انعد التمتازاني إن الجزم بعدالة الصحية ختص بمن اشتهر بذلك» 
والباقون كساثر الاس فيهم العدول وفيهم غير ذلك 
تنبيهات: حول بعض تعليقات الشيخ محمد عوامة على مبحث الصحبة 
اهتم الشيخ محمد عوامة بتبرئة الطلقاء أو البغاة أومن جاء النص بتفاقهم... 
التنبيه الأول: أثر منكر جدا عن اححدفظ أبي عبد الرحمن النسثي؛ وهر مع 


تكارثة ضعيف الست دجا 


التنبيه الثاني: عمد الشيخ محمد عوامة إلى عبرة السرخسي في تقسيم الصحبة 


التنبيه ارب أخطاء الشيخ محمد عوامة المتدبعة وظلمه لبعض | الصحية من 


أجل الوليد بن عقبة؛ وتشيع محمدعوامة له 


التنبيه السادس: دفاع الشيخ محمد عوامة عن الوليد بن عقبة الذي ظلم علب 
عليه السلام وكذب عليه 
المسألة الثامنة: نى التقليد والتوارد احقيقي ممم ذكر الرواة من العترة في 


الصدر الأول الذين ذكرهم أبو عبد الله الحكم في كتابه امعرفة علوم 
الحديث) وهو من الفوائد التي يشد الرحال إليها المحبون لآل البيت عليهم 


من فوائد كلمة أبي عبد الله الحاكم وذكر عدد من أكبر الرواة من آل حمد 
عليه وآله الصلاة والسلام 

فائدة: التنبيه علل بعض أثمة آل البيت عليهم السلام» نقلا من كتاب اجمهرة 
أنساب العرب؟ لابن حزم 

المسألة التاسعة: في التقليد والتوارد الحقيقي «أصح الأسانيدا وخطؤهم على 
آل البيت عليهم السلام والاستدراك علل العراقي والبقاعي وغيرهم 


المسألة العاشرة: 5 التقليد والتوارد الحقيقي لمن الأخطاء عل أصحاب 


الإمم علي عليه السلام من الصحبة والتابعين» وتقليد الشيخ محمد عوامة 
اء وادعاء أولية الكذب عليهم؛ ودفع كلام سيء لابن ثيمية تبعه عليه 
الشيخ محمد عوامة وغيره 

فائدة: الشيخ محمد عوامة يرمي أصحاب الإمم علي بالعظائم» ويدافع عن 
الوضاعين من أتباع مذاهب فقهاء الرأي 

الشيخ محمد زاهد الكوثري يتهم بعض الشاميين بوضع أحاديث في المنع من 
الخروج عن الظلمة 


كلام لشیخن السيد عبد الله بن الصديق حول معاوية وأبيه 


قاصمة وكاشفة : وفوع الكذب عل الب صلل الله عليه وآله وسلم من كبار 


النو اصب المغاة 


المسألة الحادية عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي إهماهم البحث في رجال 


مسانيد أبي حنيفة من المصنفين هذه المسانيد إلى أبي حنبفة» وبعض أصحاب 


هذه الصتفات ضعفاء؛ وبينهم وبين أي حنيفة جمع من الكذابين والمتهمين 


المسألة الثانية عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي إهماهم آل البيت عند الكلام 
عل «النوع الثالث والأربعين: معرفة الإخوةا 
السألة الثالثة عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي مصادرة التاريخ العلمي 


للكوفة» وذكر بعض أثمة آل البيت المتبوعين بالكوفة 


کات االجامع الكاقا من أجل عت 0 البيت بالكوفة وغيره لو أقسم 
رجل بين الركن والمقام أن الكوثري أخل بتاريخ الحديث والفقه بالعراق 


الفائدة السادسة: حول تقد محمد عوامة لصحيح مسلم واعتبره من كتب 
الصحيح المعلر» وذكر بعض أخطء محمد عوامة على صحيح مسلم وتخيلاته 
وتعاله» وحمزة الملياري سبق محمد عوامة إلى هذا الخطأ 

البحث حول "صحيح مسلم" ليس له تعلق ب"مصنف ابن أي شيبة" 

منشأ خطأ محمد عوامة عن صحيح مسلم وذكر المذاهب في شرح بعض 
0 00 في مقدمة صحيبحه» وترجيح رأي تلاميذ مسلم العارفين به» 


جريمة سب ولعن ولاة الأمويبن لأمير المؤمتين ن وسكوت عوامة على 
هذه الجريمة بل إر رك ماک فيكت وار ینکر وسين» بل ترضى عل 


النواصبء وكأن علي ت ليس من 


عرض معاوية من البغى واخروج عل الإمام ا لحق» أظهره معاوية) وسكوت 


كلمة سيدي عبد الله بن الصديق الغماري في بدعة الأمويين لسب علي عليه 
السلام عل المناير 

الطريقة الدموية لأخذ معوية البيعة من الأنصار والتذكير بشنائع "الغارات)» 
وظلم الأمويين للصحابة والتبعين المدنيين قتلا وسبا وسكوت محمد عوامة 
عن هذه الشتائع التي أخرجه ابن أبي شيبة في عدة مواطن من "المصنف" 
لأب لا تتعلق بأهل مذهبه» وهذا منه غية في الجحود 

كلمة عن الغر ات وهي غارات تشبه حرب العصابات شنه معوية عن 


المسلمين» ومن أبط القاتلون البغاة بسر بن أرطأة والضحلد بن فيس e‏ 


من أنوارٍ أبي بكر الرازيٌ الخصّاص ووجهة نظر أي حنيفة في أ 


أهل السنة من الاتريدية والأشاعرة والمحدثين اتفعوا عل أن معاوية وج عته 


سؤال: هل يجوز الترضى على من سب أب حنيفة أو ظلمه؟ والمقارنة بين 


موقف متأخري الحنفية من المعرضين لكل من: علي عليه السلام وأبي 


الفائدة الثائية: التلاعب بالحديث الشريف من أجل معأوية هو تصرف محمد 


عوامة فانظر ماذا فعل في التعليق علل مصنف ابن أي شيبة من أجل معاوية 


موافقه من: حجر بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم» والوليد بن عقبة» ومنع 


DT‏ اا ل الوليد بن عقبة متبى اثر 


الشيخ محمد عوامة في باب الصحبة تيمي يتبع حب الخطيب» ويعارض 


السادة الحتفية المتقدمين 


الفائدة الثالثة: من ظلم محمد عوامة لشيعة آل البيت عليهم السلام اتهامهم 


بالابتداع وتوقفه في أحاديثهم فى فضائل الآل» وذكر أمثلة هذه التصرفات... 


الفاندة احتف الشيخ عمد عوامة بروايات النواصب ودفعه عن 
عمران بن حطان الخارجي» وف کت الفضائل من الصنف ضعف محمد 


عوامه أحاديث اصح ب أثمة آل البيت عليهم السلام» وار يتعر رض لذي 


فائدة أخرى: ظلم محمد عوامة لكثيرين من أصحاب الإمام علي م من 
الصحبة والتبعين رضى الله عنهم» وتناقض في نظرات محمد عوامة للكوفة.. 
نقد الشيخ محمد زاهد الكوثري لبعض المدنيين وتبافت محمد عوامة (ت).... 
موقف غريب لمحمد عوامة من الخارجي عمران بن حطن» ولينه معه» 
والترفق به » وأبيات في ذم عمران بن حطان الداعي لمذهبه» والذي مدح قاتل 
الإمام علي عليه السلام 


الفائدة الخامسة: احتفاة محمد عوامة بكتاب ١تحقيق‏ مواقف الصحبة في 


الفتنة» للدكتور محمد أمحزون» وهو رجل تيمى» يلمر ويغمز علد عليه 


السلام» وكلمة في نقده وكتابه انطوئ علل أخطاء علمية كثيرة» ونصب سافر 


تقديم الأستاذ الدكتور فروق حمدة لكتاب «الدكتور محمد أزون؛ (ت)» 
إريكن تقديمه جيدا وعليه ملاحظات 

سرع الاستذ الدكتور فاروف یدق ف تعن علد البدريين 2 علي عليه 
آثر منكرة في عدد البدريين الذين كانوا في صفين مع علي عليه السلام (ت ) 


مم 2 3 العبد الصلح الحية العرني) صاحب الإمام على عليه السلام 


مرد بعض أسماء الصحابة البدريين رضي الله عنهم من أهز الجمل وصفين 


وهم أربعون بدرياء وفيه رد عل بعض الآثر المنكرة» وهو من انفرادات هذا 
البحث وله الحمد (ت) 


الفائدة السادسة: موافقة محمد عوامة للام القاقل: إن علب كان يقار هن 


أجل املك وتصريح معاوية بأنه هو الذي كن يقاتل من أجل الملك» 


خطأ الشيخ محمد عوامة في تضعيفه الحديثٌ الصحيح: التقاتلله وأنتَ له 


ظارة1» وبين أنه حديث صحيح» بعد مناقشة موقف محمد عوامة منه 


حقيقة حمل عوامة أنه ميتم بابن كثير ومن یردد صدی كلامه كأنخزون وأمشله 


با .رما م اس 


وجميعهم يشربون من ابن تيمية الحراني في (منهاجه).............. 


الفائدة السابعة: التعمَيبٌ عا ل كلام الشيخ محمد عوامة في بح أول الاس 
إِسَلامٌ» وفيه 5 المجموعة التي قد لا تجده في مكان آخر 

نقد طريقة الشيخ محمد عوامة في بحث: ٤‏ ل الاس إسلام) 

كلام العلامة المقريزي أن علب م إريشرك بلله قط فلم بجت إلى أن يدعئ.. 
الشيخ محمد عوامة يتقل الأقوال المتضاربة فيتقل الإجماع والاختلاف في آن 
واحد» ولا يبحث في حقيقة هذا التضدرب 

أولا: أدلة القائلين بأولية إسلام آي بكر الصديق رضي الله عنه» وذكر الآثر 
الواردة في البب» وري لا تجده مجموع في مكان آخر 

بيان حال الآثر الواردة في الاب صحة وضعف 


مواقف غريبة لإبراهيم النخعي 


ثانيًا: من أدلة القثلين بأسبقية إسلام علي عليه السلام وهو قول الأكثرين» 


وكلمات لبعض علاء أهل السنة في القول بأسبقية علي تبن التعقيب على 
فول بعضهم أول ل من أسلم من الصبيان علي عليه السلام 

عل 8 أوم إسلام بن الحديثِ الرفوع :ازوجتك أقدم أمتي سلما...! 
RS‏ ا متحت 


العلامة عبد الله بن الصديق يكشف طريقة من دار في فلك النواصب في 
تضعيف أحاديث فضائل العترة» وتمحل . الشيخ محمد عوامة في تضعيف 
حديث في فضائل العترة» أثناء تعليقه عإن كتاب "تدريب الراوي" والرد عليه 
(ت )... 

الثاني: ف بعض أفعال ال والتى ي ذكرت في «المصنف!.. 


الفائدة الثامنة: تعمد محمد عوامة إبعاد فقه أثمة آل البيت ين4 ظلم| هم 


وذكر نموذجين همم ن مسن الوقوف عليهماء ونقول من كتب آل الييت 


٠. . efa 2‏ 000 
اعتماذ الشيخ محمد زاهد الكوثري لتبرير تلفت أبي حنيفة للأحاديث النبوية 
عل ثلاثة أمور: الأمر الأول: قواعد العمل بالأخبار عند الحنفية» ليست من 


بن کب 0 د «الصغير؟ وذكر ره قبول 


كلمة عن القواعد التي نقلها الكوثري عن الصالحي وأنه لا تصح نسبتها لأبي 


الأمرالثاني: كذلك أدلة الفروع التي يورده الكوثري في «النكت الطريفة) 


لذا طعن كثير مر ن أها ل الحديث في الإمم 0 


من ا قضاةً الحنفية و في التنكيل بالعلماء سحن ولد وقتلا وإقصء 


المذاهب... 


ن تخيلات الشيخ محمد عوامة: اعترافٌ بصحة أقوال أي حنيفة في المسائل 


الاجتهادية الأخرئ ا ا 


محمد عوامة انفتحت شهيته للتقديم والتعليق عندما جاء الكلام على أبي 


كل م تخطه يد الكوثري يدخل في دائرة القبول عند محمد عوامة» وكلمة في 


إنصاف المحدثيئن 


ظلم الشيخ الكوثري للعلامة القفى عمد بن عر لى الشوكني؛ وللعلامة 


المجتهد السيد محمد الأمير الصنعني» وتقليد محمد عوامة للكوثري وعدم 
معرفته| بالبناء العلمى للمدر سة الزيدية 


اعتراف الشيخ محمد عوامة بطعن الكوثري في عدد من أثمة الفقه واخديث.. 


عل الشيخ محمد عوامة علامة مكة المكرمة السّيد محمد العرنّ الي من المختلفين 


مع الكوثري» بسبب الاختلاف المذهبيٌ 


ضعف تصرف الشيخ محمد عوامة في تناقضات الكوثري» وإثبات أن الشبخ 


محمد عوامة يعيش على القديم ولا يجدد نفسه؛ وإثبات تغير موقف الكوثري 
و 
أخطء للشيخ محمد عوامة حول تعقيبات السّيد أحمد بن الصديق عل الشيخ 


الخائقة: وفيها سبب تصنبف هذه المباحثة والإشادة بالأخ الفاضل العايش 


هدي التونسى الذى طلب منى أن اکت هذه ا مى حثة 


فهرس الموضوعات 
لكتاب اتقييد مختصر حول الجمع بين الصلاتين في الحضرا 


المقدمة وسبب تصنيف هذا «التقييد)» وهي تشتمل عل فوائد 

الفائدة الأوق: في أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيح 
مسلم» وذكر بعض من عمل بء وتصنيف السيد أحمد بن الصديق 
الغاري كتابه "إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر"» وبين يسر 
الشريعة بشرط ألا يعتاده مراعاة للمواقيت 


الفأئدة الثانية: بعض الناس يقدمون المذهب على الحديث الشريف» 


الفائدة الثلثة: تأثر محمد عوامة من أحاديث الجمع في الحضر ومن "إزالة 
الخطر» بسبب عصبيته المذهبية 

الغائدة الرابعة: من أسباب معدة محمد عوامة لإزالة الخطر هو المذهب 
وعدم توجهه للأحاديث الصحيحة الصريحة في الجمع في الحضر 
وا 


الفائدة الخامسة: البحث مع شخص لا يعني إسقاطه وإبعاده 


المبحث الأول: انتقادات بعض الفقهاءِ على المذهب الحنفيٌ لتركهم العمل 


بأحاديثٍ اجمع بن الصّلو ات إلا بعرفة والمزدلفة 


أجوية غ هة للك ى ى كتانه الكت الط فة وة 
للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وإهمله تقل مذاهب العترة مع تشيعه من 
"الروض النضير"» والكوثري أر يستوعب الأحاديث ولا الكلام عليه» 
وکن قلمه ضعيف مذهيي» ولله الأمر 

المبحث الثني: مناقشة الشيخ محمد عوامة في قوله: «الجمع الصوري هو 


المتعانا تقليدًا منه لغقیء النفة وخالغته للأحاديث الصحيحة 


من أنوار الشيخ عبد الح اللكنوي ودعواه لموافقة الأحاديث الصحيحة 


تكميل: معارضة قول مالك (أرئ ذلك كن في 
الصحيحة الصريحة بأن هذا الجمع إريكن بسبب المطر 
نصوص عن عدد من كبار الملكية وغيرهم في الاعتراض عل فم 


«أرئ ذلك كان في مطرا 


الطلب ادق ديك اجمع ف بعض كتب الحديث؛ وتخيلات الشيخ 


محمد عوامة» ومحاولته إلزام الحفاظ المصتفين لكتب السنة لتوهماته 
وتوجهه المذهبى) وتتابع أخطائه عل البخاري» وأي داود» والترمذي» 
والنساثي» وأبي داود الطيلسي ose‏ و ل 
طريقة الشيخ خليل أمد السهرنفوري الحنفي في ف کت به بذل المجهود 
الاتتصر للمذهب وعخلفته للأحديث الصحيحة الصريحة (ت) 

تصرفات غير جيدة محمد عوامة مع نصوص في صحيح ابن خزيمة 
مسلم» ورد A r TT‏ 


خطأ الشيخ محمد عوامة في كلامه علل تعليقت الألباني عل صحيح ابن 
خزيمة وحديث لي مع الدكتور الأعظمي حول هذه التعليقات 


سه الشيخ محمد عوامة مهرب من مناقشة مباحث الإزالة الخطر) للىئفظ 
الفقيه أحمد بن الصديق E‏ ل 


سمت من تعريف المعرف وتكرار المكرر» وسمح الله تعال الشيخ لشيح محمد 


عوامة الذي أضاع أوقاتي... 


تصرف سيء من محمد عوامة في بعض أسانيد امصنف ابن أب شيبة) مع 


جمع ابن عباس وأهل البصرة وموافقة أي هريرة فإن عوامة يعترض عليهم 
ويطلب تصرف باقي الصحابة» وغاب عنه أن ابن عباس كأن واليا لعلي 
عليه السلام على البصرة ويلزم منه اطلاع علي عن تصرف ابن عباس ولا 
يطلب بعد ذلك تصرف غيرهم من الصحابة 

ما زال الشيخ محمد عوامة يخطئ عل التابعين ومهمل أقوال أثمة آل البيت 
عليهم السلام» وغاب عنه مذاهب القائلين بجواز الجمع بين الصلاتين في 
الوقت المشترك 

لطيفة ونكتة عن الشيخ محمد عوامة لا تليق بالمنتسبين للعلم» وها يتم 


